




 
ر دائما على الرقي والعلم والذي كان لي خیر معین وخیر ـ إلى من یص

زوجي حفظه االله.       ..... أنیس  

والداي ......ـ إلى من على االله منزلتهما وجعل عبادته في طاعتهما
 أطال االله في عمرها .

عبقها.من جزءا ـ إلى أمي الثانیة التي علمتني من إرادتها بأن أكون   

حیاة أولادي جعلهم االله خیر خلف لخیر في المن منحوا لي طعما  إلى
.سلف  

  االله. حفظهمتي خو إـ إلى سندي المتین ـ

 نامیز  في یجعله أن وجل عز االله من ةآمل هذا جهدي ثمرة أهديـ 
 .سلیم بقلب االله أتى من إلا بنون ولا مال ینفع لا یوم حسناتي

 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 عليّ  منّ  الذي فیه مباركا طیبایرا كث حمدا وأحمده خالقي االله أشكر
  .الكریم لوجهه خالصاعملا  یجعله أن رجائي مع المذكرة هذه بإتمام

من طرف الدكتورة آغا  دقیق توجیه ثم وجل عز االله من توفیق بعدف
ها بعلم علي بخلت ولم لي العون ید مد في جهدا تدخر لم والتي جمیلة

فادتي وتقییمه البحث إثراء فيالغزیر   یسعني لا ، اللازمة بالتصویبات وإ
ولمساعیها الجادة  اله وعرفان شكر بكلمة أتقدم أن إلا في هذا المقام

  .لإتمام هذا العمل

من دون أن أنسى كل من ساعدني من أعوان القضاء وكذا 
تق   .واحترافیة انالمختصین التقنیین الذین أثروا هذا العمل بكل جدیة وإ

من دون أن أنسى بأن أشكر أعضاء لجنة المناقشة الذین وافقوا على 
راجیة من االله بأن یكون ذلك في میزان  إثراء ومناقشة هذا البحث

   حسناتهم .
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  :مقدمة

المعاصر على اعتبار بمفهومها یشكل الإقلیم أحد الركائز الأساسیة التي تقوم علیها الدولة 
فیه الدولة سیادتها وترعى فیه رعیتها ، ولذا كان علیها لزاما حمایة  تمارسي أنه الوسط الذ

هذا الكیان خارجیا وداخلیا عن طریق السیاسات الرشیدة والسبل الكفیلة لتسخیر هذا العنصر 
الهام في تحقیق التنمیة الإجتماعیة والاقتصادیة المستدامة من أجل احتلال المكانة الرفیعة 

  .يفي وسط المجتمع الدول

المشرع الجزائري  حظاه ، الإقلیم عنصر تنموي مهم وجزء أساسي من هذا بما أن العقار و 
من غزیرة من خلال سن  ترسانة  كبیرة وذلكوعنایة كغیره من التشریعات بحمایة خاصة 

 و كیفیة استغلاله و التصرف فیه القوانین و الأنظمة  التوجیهیة  في إطار تحدید طبیعته
  .قصد ضمان وتشجیع الإئتمان العقاري

متأثرة بالأزمات التي منذ الاستقلال عدة عقبات ة التشریعیة العقاریة فت السیاسو لقد عر  
دفع بالمشرع بتطلیق مبادئ الذي الأمر ، الأخیرة خلال العقود الستة من عرفها العالم 

یة  واعتناق فكرة الانفتاح على الاشتراكیة ومبادئ الملكیة الجماعیة على حساب الملكیة الفرد
اقتصاد السوق و تكریس وحمایة الملكیة الخاصة الشيء الذي تطلب تغییر النظرة للعقار  

  1.علیها للدخول في المنظمة العالمیة للتجارة عتباره أحد أكبر العناصر المعتمدبا

أن  نجد ، إذ الفقه في كبیرا خلافا أثار الخاصة العقاریة الملكیة وتطور أصل تحدید ولعل
 إلى القرون الروماني العهد إلى القدیمة المجتمعات من باستمرار تغیرت الخاصة الملكیة

إلى  ومقدسا مطلقا حقا هاتواعتبر  الخاصة الملكیة قدست التي الفرنسیة الثورة ومن الوسطى،
 الخاصة العقاریة الملكیة بإلغاء نادت متطرفة مذاهب فیه ظهر الذي عشر التاسع القرن

                                                             
الصـفحة  2010ـ الدكتور أحمد عرفات ـ نظام الملكیة العقاریة في الجزائر ـ دار النشر والتوزیع ، بـدون طبعـة ، الجزائـر ،  1

23. 



 إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري
 

2 
 

 إلا بقیت الاختلافات و التغیرات هذه كل ،ورغم الطبقات صراع سبب تاما باعتبارها إلغاء
 والإتفاقیات القانونیة والأنظمة الدولیة بالدساتیر ومحمیة موجودة الخاصة العقاریة الملكیة

 نظام أي علیها یعتمد التي الأساسیة الثروات من تعتبر نهاو لك الإنسان، الدولیة لحقوق
  . اقتصادي

 لم الجزائري فالنظام ، الاستقلال بعد تدبدباعرفت  الجزائر في العقاریة السیاسةإلا أن  
نما ، الخاصة العقاریة الملكیة إلغاء حد یذهب إلى  وأحاطها معینة حدود في لها سمح وإ

 وظیفة الفترة تلك في الخاصة الملكیة فكانت،  الاشتراكیة تكریسا للتوجهات محكمة بقیود
 المفرط التقیید على ترتب وقد الشخصیة الحاجیات تلبیة تقتصر على حقا ولیس اجتماعیة

 والنشاطات والسكني والعمراني الزراعي في القطاع سلبیة نتائج الخاصة لحق الملكیة
 1:العقاریة

 الثورة قانون بموجب الفلاحیة الأراضي على المفروضة القیود الزراعي، القطاع ففي-
 الدائم الانتفاع حق لهم كان نالذی للفلاحین تمنح كانت علیها المستولي أو والمؤممةالزراعیة 

 كأنها ملكا علیها والمحافظة الأراضي استثمار في بالتفاني یقنع المعنیین لم وهذا فقط،
 الصعب من كان المباشر الاستغلال قید یخدمها وتكریس لمن ملكا الأرض مبدأ أن لهم،كما
 عن الفلاحة وأبعد ،  الفلاحي على العقار سلبیة إنعكاسات الوضعیة لهذه وكانت تطبیقه
 العمرانیة على الأراضي المفروضة القیود أما الوطني، الاقتصاد في المنتظر دورها تحقیق

قامة وغیر قانونیة عرفیة سندات لتحریر بالمواطنین دفعت العقاریة سوقلل البلدیات واحتكار  وإ
 أدت المبنیة العقاریة الملكیة على المفروضة القیود كما أن .وفوضویة شرعیة غیر بنایات
 الامتداد قید بسبب ومحلاتهم شققهم تأجیر الملاك من تخوف نتیجة خانقة سكنیة لأزمة

                                                             
 .24ـ الدكتور أحمد عرفات ـ نفس المرجع ـ الصفحة  1
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 السوق جمد إداریة أسعار العقاریة وفرض السوق الدولة احتكار ذلك عن القانوني،فضلا
 .1 تنمویة مشاریع لإقامة الاستثمار وعرقل العقاریة

 رخص قتضىبم إلا الخاصة العقاریة المعاملات حضر هو السلبیة النتائج من زاد ومما 
 یقف المشرع جعلت قانونیة، وغیر رسمیة غیر عقود لتحریر المواطنون دفع مما وشهادات،

  .الملكیة حق إثبات مشكلة لتسویة عویصة مشاكل أمام
إثبات الملكیة العقاریة مرتبط ارتباطا وثیقا بمختلف المراحل  موضوع أن إلى الإشارة ویجب-

التاریخیة التي مرت بها الجزائر، فالنصوص التي كانت تحكم النشاط العقاري لم تعرف 
انسجاما كما أنها لم تكن مضبوطة بصفة دقیقة وذلك لكثرتها وتبعثرها في عدة نصوص 

الملكیة العقاریة، لدرجة أنه لا یكاد یستقر ضف إلى ذلك سرعة تجدیدها بما لا یخدم استقرار 
  .مغایرةو إجراء سنه قانون أو مرسوم حتى یصدر قانون آخر یسن إجراءات جدیدة 

كمرآة عاكسة لكل مرحلة من المراحل  فالنظام القانوني الذي یحكم العقار في الجزائر یعتبر
ففي العهد العثماني، اتسمت الملكیة العقاریة بتطبیق أحكام الشریعة . التي مرت بها البلاد

في هذه المرحلة كانت الأراضي مقسمة ،  الإسلامیة، وكذا الأعراف التي كانت سائدة آنذاك
لأراضي التابعة للدولة وهي تلك ا -ویقصد بالبایلك الدولة-أراضي البایلك  -أ: إلى

وهي تلك التي كانت متروكة للتجمعات العسكریة التي أقامها : أراضي المخزن-العثمانیة، ب
الأتراك لتأمین المراقبة على منطقة معینة، وتجمع هذه التجمعات في ذات الوقت بین الطابع 

ر في شكل وهي تلك الأراضي التي تحوزها العشائ: أراضي العرش -الزراعي والعسكري، ج
أراضي الملك وهي  -ملكیة جماعیة ینتفع أفرادها من استغلالها الدائم دون النساء، د

أراضي  -الأراضي التي یملكها أشخاص أو عائلات بصفة فردیة أو مشاعة بینهم، هـ
الحبوس أو الأوقاف وهي العقارات التي حبست لفائدة مشاریع ومؤسسات دینیة أو خیریة أو 

                                                             
،  2011ة الأولـى الجزائـر ـ الـدكتور محمـد الصـغیر ـ شـرح لقـانون التهیئـة والتعمیـر ـ دار الهـدى للنشـر والتوزیـع ـ الطبعـ 1

 .25الصفحة 
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د وأولاد الأولاد للحیلولة دون التصرف فیها بالبیع أو الهبة ویبقى لهم حق حبست على الأولا
  1.الاستغلال والانتفاع بالعقار حسب ما هو صالح لهم

: نظام الأراضي -نظام الأراضي ونظامه المیاه، أ: شهدت نظامین: أراضي الجنوب -و
تسقى بصورة غیر أراضي الجلف وهي التي : عرف الجنوب الجزائري صنفین من الأراضي

منتظمة، وأراضي الحي التي هي أراضي الواحات المسقیة طوال السنة بالإضافة إلى أراضي 
حیث یبقى الماء مدة من الزمن أي الوقت الكافي لتمكین إقامة ) الضیعات(المنخفضات 

بعض المزروعات، وأخیرا المراعي التي كانت تتسم بكون استصلاحها كاد أن یكون منعدما 
كان نظامي الري : نظام المیاه -شساعتها وافتقارها الشدید إلى وجود السكان فیها، ببسبب 

 2والسقي في الجنوب الجزائري یتسمان بـأهمیة الماء القصوى قیاسا بوسائل الإنتاج الأخرى

وما یمكن قوله عن هذه المرحلة أن الملكیة العقاریة رغم أنها عرفت أشكالا متنوعة، إلا أن 
أما في فترة الاحتلال الفرنسي كانت السیاسة العقاریة . میزة فیها هو استقرارهاالسمة المت

الاستعماریة طوال تلك المرحلة مستمدة من منهج احتلالي مردها الاستیلاء على أراضي 
الجزائریین بشتى الطرق والوسائل المادیة والقانونیة، وكان التشریع العقاري الإستعماري یرمي 

لى توحید النظام  على الخصوص وقبل كل شيء إلى ضمان حریة المعاملات العقاریة وإ
وهذا بهدف تسهیل عملیة التنازل علیها وتفكیك النظام الاجتماعي والاقتصادي ،   3العقاري

وبعد استرجاع الجزائر لسیادتها الوطنیة، عرفت . السائد الذي كان یرتكز أساسا على العقار

                                                             
الجزائـر  الأولـى، الطبعـة الأول، الجـزء التربویـة، للأشـغال الـوطني الـدیوان العقاریـة، التقنینـات :زروقـي ـ الأسـتاذة لیلـى 1

 .20الصفحة  2000
      58ص  2002حمدي باشا عمر ـ نقل الملكیة العقاریة  ـ دار هومة للطبع والنشر والتوزیع الجزائر طبعة   -  2
: لتحقیق هدفه الدائم المتمثل في سلب أراضي الجزائریین، استعمل النظام العقاري الاستعماري كل الطرق الممكنة  - 3

عدم الاستغلال ووضع الأراضي تحت الحراسة، والقضاء بصورة  منها المصادرة بحجة غیاب السند، ونزع الملكیة بحجة
منهجیة على القواعد العقاریة المستمدة من الشریعة الإسلامیة والأعراف المحلیة مع إحلال أشكال استغلال فردیة محل 

العقاریة في التشریع التنظیم الجماعي لتلك الأراضي عن عبد الحفیظ بن عبیدة ـ إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة 
 .   38ص  2011الجزائري ـ دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر ـ الطبعة السابعة 
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الفترة التي طبعتها سیاسة اشتراكیة للاقتصاد الوطني والتي امتدت : الجزائر فترتین تاریخیتین
حیث خرجت بوالتي تمیزت بتحولات هامة  تلتهاوالفترة التي  1989إلى حین صدور دستور 

الجزائر من النظام الاقتصادي الموجه إلى النظام الاقتصادي الحر وما یستلزمه من لیونة 
  .1في النظام القانوني العقاري تشریعیة 

 L’insécurité(وما یمیز الساحة العقاریة الجزائریة هي وضعیة اللاأمن العقاریة 
immobilière (مما أدى إلى قلة نسبة الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر ،  2في المعاملات

وأدوات قانونیة  الأمر الذي دفع بالسلطات العمومیة إلى انتهاج سیاسة جدیدة، بإیجاد آلیات
ووضع سجل  3تثبت ملكیة العقار بسند رسمي مكتوب، وذلك باعتماد عملیة مسح واسعة 

بهدف تشجیع الاستثمارات لتحقیق الاستقرار في المعاملات العقاریة من ،  للأراضيعقاري 
من جهة أخرى وذلك بجعل الدفتر  الائتمانجهة، وحصر الثروة العقاریة بهدف تحقیق 

  .لسند المطلق والوحید لإثبات هویة العقارات على الصعید الوطنيالعقاري ا

إلا أن مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، یعتبران آلیة بطیئة تعطي نتائجها على 
الأمد البعید لقلة الإمكانات المادیة والبشریة المتطلبة في إنجاح هذه العملیة، وفي انتظار 

                                                             
عرفت الجزائر منذ الاستقلال عدة محاولات من أجل إرساء سیاسة عقاریة تكون بدیلا عن تلك الموروثة عن الحقبة  -1

یدیولوجیة اتس لى غایة صدور دستور الاستعماریة، هذا ولأسباب تاریخیة وإ بتهمیش دور  1989مت كل المحاولات وإ
مرسوم رئاسي رقم . الملكیة الخاصة في اقتصاد البلاد،  وفرض القیود علیها لصالح الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج

المتعلق بنشر نص تعدیل  01/03/1989المؤرخة في  9الجریدة الرسمیة العدد  28/02/1989المؤرخ في  89/18
 .    1989فبرایر  23لدستور الموافق علیه باستفتاء ا

إن انتهاج المشرع لنظام الشهر الشخصي لفترة طویلة عادة ما یؤدي إلى خطر احتمال تعارض عدة سندات لملكیة  - 2
عقار واحد وذلك راجع لصعوبة البحث وعدم الجدوى منه لمعرفة المالك الحقیقي لعقار معین هذا من جهة، ومن جهة 

رى إمكانیة الحصول على سند رسمي على عقارات مشهرة سندات ملكیتها عن طریق إعمال تقنیة التقادم المكسب ، هذه أخ
 .  الوضعیة تتعدى وصف عدم الاستقرار بل تشكل حالة أشد خطورة من ذلك والتي یمكن تسمیتها بحالة اللاأمن العقاریة

سة العقاریة، وكان من المنتظر أن یبدأ إعداد المسح العام للأراضي إن مسح الأراضي یشكل القاعدة الأساسیة للسیا-  3
وتأسیس السجل العقاري على إثر انتهاء العملیات التي شرع فیها في إطار الثورة الزراعیة وانطلاقا من البطاقة العقاریة 

 .  ثورة الزراعیةالمتضمن ال 1971نوفمبر  08المؤرخ في  71/73من الأمر رقم  24المنصوص علیها في المادة 
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التي یتم بموجبها توسیع دائرة تطبیق نظام الشهر العیني، فإنه  1تعمیم عملیات المسح العام 
بات من الضروري أن یستمر العمل، بصفة مؤقتة، بنظام الشهر الشخصي الموروث عن 

  .العهد الفرنسي إلى غایة الانتهاء من عملیات المسح على مجموع التراب الوطني

تحریر وثائق وسندات محددة  -هوالمبینة أعلا-وعلیه لقد ترتب عن مختلف هذه المراحل 
لإثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة الواجب تقدیمها من المالكین لإثبات 

ته السندات غیر موجودة رغم توفر الحیازة املكیتهم، إلا أن الإشكال یثور عندما تكون ه
  .القانونیة

وآلیات تمكن كل حائز قانوني  وبغرض تسویة مسألة سندات الملكیة، أقر المشرع عدة وسائل
من الحصول على سند لإثبات حیازته، ولأهمیة الموضوع  ارتأینا في بحثنا هذا إبراز مختلف 
السندات التي تثبت بها الملكیة العقاریة في الجزائر، والنزاعات المختلفة التي تنشب بشأنها 

ص القانونیة التي تحكم هذه والتي تثقل كاهل المحاكم، الأمر الذي یتطلب التدقیق في النصو 
ذا كانت الملكیة التقلیدیة  المسألة نظرا لخطورة الآثار المترتبة على المراكز القانونیة، وإ

قد لعبت دورا تنمویا وتضامنیا في مرحلة ما، فإن المرحلة الراهنة ) العقود العرفیة(للعقارات 
بالقواعد التي تحكم الملكیة المتمیزة بظاهرة العولمة وكثرة الاستثمارات تفرض الإلمام 

العقاریة، ووسائل إثباتها، وهذا سواء بالنسبة للقاضي أو بالنسبة للمواطن، وذلك لكون الملكیة 
  .العقاریة تشكل أساس النظام الاجتماعي والعمود الفقري للتطور الاقتصادي

                                                             
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  12/11/1975المؤرخ في  75/74عرفت المادة الثانیة من الأمر رقم  - 1

المسح بأنه یحدد ویعرف النطاق الطبیعي  18/11/1975المؤرخة في  92السجل العقاري المنشور بالجریدة الرسمیة العدد 
حدوده ومساحته، هویة مالك العقار أو أصحاب الحقوق العینیة العقاریة، والأعباء التي یكون  للعقارات، ونوع العقار، مكانه،

 . مثقلا بها
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الوسائل القانونیة  ةهیهذا الموضوع تتبلور أساسا في ما والإشكالیة التي تطرح نفسها حول
وماهي أنواع السندات ؟ في التشریع الجزائريالتي حددها المشرع لإثبات الملكیة العقاریة 

  .الملكیة العقاریة؟الموجودة قبل صدور قانون التوثیق والصالحة لإثبات 

كیة العقاریة بالنسبة للمناطق غیر الممسوحة بعد صدور قانون لوما هي السندات المثبتة للم
هي النزاعات  وما ولة قانونا في الأراضي الممسوحة؟وما هي السندات المقب وثیق؟الت

  .؟القضائیة الناتجة عنها

حیث یتم التطرق في بیقتضي منا تقسیم الموضوع إلى بابین ،  اتوللإجابة عن هذه الإشكالی
أجل  الباب الأول إلى دراسة مختلف الآلیات القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري  من

على اعتبار أن الجزائر لم بعد  ها المسح یمسسلم یة العقاریة في الأراضي التي إثبات الملك
یتم مسح جمیع ترابها الوطني ، وقد قسمناه إلى فصلین ، الفصل الأول السندات المثبتة 

والفصل الثاني مخصص لدراسة الوقائع المادیة في الأراي غیر الممسوحة  للملكیة العقاریة 
  .ائل لإثبات الملكیة العقاریةكوس

وقد أما الباب الثاني خصصناه لدراسة آلیات إثبات الملكیة العقاریة في العقارات الممسوحة 
كذا و قسمناه إلى فصلین ، نتناول بالدراسة في الفصل الأول إلى المسح كإجراء تقني أولي 

نشأة حق الملكیة العقاریة الدور الذي یلعبه في تكوین الحق الموضوعي القانوني والمادي في 
، ثم نتناول في الفصل الثاني إلى الدفتر العقاري  ي مواجهة الغیرف الاحتجاج بهمدى و 

كنتیجة حتمیة لعملیة المسح العقاري وكذا النزاعات القضائیة الناتجة عنه من الناحیة 
  .المیدانیة

تحلیل النصوص من خلال وسیتم معالجة الموضوع من خلال المنهج الوصفي التحلیلي 
التشریعیة والتنظیمیة المتصلة بالعقار على ضوء المستجدات القضائیة وكذا الثغرات القانونیة 

   .الموجودة مع اقتراح الحلول الممكنة لإعطاء البحث نظرة أكثر اتساعا وشمولیة
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  الباب الأول

إثبات الملكیة العقاریة في 
  الأراضي غیر الممسوحة
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  الباب الأول

  إثبات الملكیة العقاریة في الأراضي غیر الممسوحة

من الناحیة المیدانیة ، تمیزت في جانب هام لقد خلفت الحقبة الاستعماریة إشكالیة عقاریة 
منها بغموض وانعدام في سندات إثبات الملكیة العقاریة وانعدام الدقة في المسح وتحدید 

اقبة إلى حل هذه الإشكالیة طالما كانت النصوص القانونیة المتعأصل الملكیة ، ولم تؤد 
متأثرة بالخیارات الاقتصادیة والاجتماعیة لتلك المرحلة لاسیما تدابیر آلیات تكوین رصید 

  .الخاصةعقاري للدولة على حساب الملكیة 

ــــعیني أدى تبني المشرع افقد  ــمن خلال  لجزائري لنظام الشهر ال  74 75مر رقم داره للأإصـ
المتضمن قانون المـــسح الـــعام للأراضي وتأســـیس السجل  1975 نوفمبر 12المؤرخ في 

كبـیرة بالنسبة عملیة مشاكل الذي اصطدم ب ،العقاري والمراسیم التطبـــیقیة المــــكرسة له
لنظام الشـــهر الشخصي المستـمد من الخاضعة في مضمونها للأراضي غیر الممسوحة 
النصوص الساریة المفعول المتعلقة بنـــظام الـشهر تطبیق  ذاوكالقانون المدني الفرنسي 

   .العیني العقاري طبقا لمبدأ فوریة تطبیق القوانین

ــیـتها في الإثبات فی أما التساؤل یتعلق بالـشكلیة فما یتعلق بالرسمـیة في إبرام العقـــود وحجــ
أو الحق العیني العقـاري طبـقا ة على العـقار الواردبرام التصرفات القانونیة إالمطلوبة في 

وما جـــــاء به القانون المدني في المادة 1 1971دیسمبر  15المؤرخ في  91/ 70للأمر رقم 

                                                             
 107المتضمن قانون التوثیق المنشور في الجریدة الرسمیة العدد  1971دیسمبر  15المؤرخ في  91/ 70ـ الأمر رقم  1

 .1970لسنة 



 إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري
 

10 
 

ــلكیة  ، 11مـــكرر 324 وبالتالي فان لكل مرحلة زمنیة وسائلها الخاصة في إثـــبات المــ
  .وبعد هذا التاریخ 1971العقاریة أي قبل ســـنة 

المشرع الجزائري من أجل انتقال الملكیة العقاریة إشهار السند المثبت لها في اشترط إذ 
المحافظة العقاریة، ولإشهار التصرفات اشترط الرسمیة كركن لانعقاد العقد، بالإضافة إلى  

، والذي یعني بأنه لا یمكن للمحافظ العقاري أن یقوم 2احترام مبدأ الأثر الإضافي للشهر
یتضمن تصرفا واردا على عقار ما لم یكن هناك شهر مسبق للمحرر  بإجراء إشهار محرر

الذي كان سببا في اكتساب العقار المتصرف فیه، بحیث تنتقل الملكیة العقاریة بطریقة 
واضحة لا لبس فیها، یمكن من خلالها معرفة جمیع الملاك السابقین الذین تداولوا على 

 1976مارس  25المؤرخ في  76/63من المرسوم  88باستثناء ما أوردته المادة . 3الملكیة 
بخصوص الإجراء الأول في السجل  5المعدل والمتمم  4المتعلق بتأسیس السجل العقاري

  .19711والعقد العرفي الذي اكتسب تاریخا ثابتا قبل جانفي  6العقاري 
                                                             

المؤرخة في  78لمتضمن القانون المدني الجریدة الرسمیة العدد ا 26/09/1975المؤرخ في  75/58ـ الأمر رقم  1
 07/05و بموجب القانون رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  05/10المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  30/09/1975

 .13/05/2007المؤرخ في 
أوجدهما المشرع الجزائري لتنظیم الحفظ هما قاعدتین أساسیتین،  -الشهر المسبق–إن قاعدتي الرسمیة والأثر النسبي  -   2

العقاري بحیث أوجبهما في جمیع المحررات والوثائق التي تكون خاضعة للشهر العقاري، وذلك حتى یضمن المراقبة الشكلیة 
 .والموضوعیة لها بما یدعم ویحمي الملكیة العقاریة، ویحقق فكرة الائتمان العقاري

 .ع تصرفات مزدوجة على ذات العقاروهذا من شأنه الحیلولة دون وقو  - 3
 .397، صفحة 13/04/1976، المؤرخة في 30الجریدة الرسمیة رقم  - 4
، صفحة 1993/ 23/05المؤرخة في  34، جریدة رسمیة العدد 19/05/1993 المؤرخ في 93/132م رقم المرسو  -  5

11. 
ویتعلق الأمر هنا بالحالات التي یستعصى فیها على المحافظ العقاري مراقبة قاعدة الشهر المسبق وذلك باعتبارها أول  -  6

،عقود الملكیة للأراضي المتنازل  - عقد الشهرة–شهادة الحیازة،، محرر اكتساب الملكیة بالتقادم المكسب : إشهار(إجراء 
، ولنا عودة إلى هذه السندات في 02-07سندات الملكیة المسلمة طبقا للقانون عنها في إطار عملیة استصلاح الأراضي، 

الإجراء الأول في السجل (، أو أنها حالات تطلبتها عملیة التحول من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العیني )حینها
 ).75/74العقاري الناتج عن عملیة مسح الأراضي المحدث بموجب الأمر 
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- تطرح  إن مسألة إثبات الملكیة العقاریة في المناطق غیر الممسوحة في وجود السندات لا
ما إشكالات، وذلك راجع إلى أنه في حالة وجود نزاع حول ملكیة عقاریة،  -في حقیقة الأمر

سند المثبت لملكیته متى تمسك بوجوده، كل هذا في انتظار العلى المدعــي إلا الاستظهار 
لأنه من المفروض بعد إتمام هذه الإجراءات فإن الدفتر  2تعمیم عملیات المسح العام 

سیصبح السند الوحید للتمسك به في إثبات الملكیة العقاریة، وذلك عملا بأحكام  3 العقاري
، المتعلق بإثبات حق الملكیة 1973جانفي  5المؤرخ في  73/32من المرسوم  33المادة 

أما في المناطق التي لم یتم فیها المسح فإن هناك سندات معینة تثبت بمقتضاها . الخاصة
دراستنا على تعداد هذه السندات فإننا سنقصر ة العقاریة، ولتوضیحها یالملكیة والحقوق العین

  .الناحیة التطبیقیة والعملیةمن 

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
، 136156تحت رقم  1998فیفري  18محكمة العلیا فصلت بقرارها الصادر عن الغرف المجتمعة بتاریخ رغم أن ال -1

إلا أن غرفة الأحوال الشخصیة  1971بعدم صحة التصرفات الواردة على العقارات بموجب عقد عرفي بعد جانفي 
المنشور في المجلة القضائیة  232678 تحت رقم 2000فیفري  22والمواریث للمحكمة العلیا كرست في قرارها المؤرخ في 

على أساس أن الحبس هو من   1973، صحة عقد حبس عرفي مؤرخ في جانفي 268الصفحة  2001العدد الأول لسنة 
المنشور بالجریدة الرسمیة  12/07/1988المؤرخ في  88/27من القانون رقم  12أعمال التبرع، ولا تطبق علیه المادة 

 .متضمن مهنة التوثیق التي كانت ساریة المفعول عند إبرامهال 1988لسنة  28العدد 
بالممتلكات العقاریة لإقلیم معین، وبالمالكین الذین ) یتكون من تصامیم وسجلات(یقصد بمسح الملكیة العقاریة  كشف  - 2

ن موقع كل ملك وحدوده تؤول إلیهم هذه الممتلكات، وتبین السجلات هویة الممتلكات والمالكین لها، أما التصامیم فهي تبی
  .وبالتالي مداه

من  19یعتبر الدفتر العقاري نتاج عملیة المسح العام الذي یعتبر استثناء لقاعدة الشهر المسبق، ولقد ورد في المادة  -3
:" ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  أنه1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74الأمر رقم 

 ."جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري، في الدفتر الذي یشكل سند ملكیةتسجل 
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  الفصل الأول

السندات المثبتة للملكیة 
  العقاریة
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  فصل الأولال

  ةالسندات المثبتة للملكیة العقاری

بالطرق التي رسمها و حددها  إن الإثبـات بمعناه القانوني هو إقامة الدلیل على واقعة قانونیة
ثبات الحق هو إقامة الحجة علیه و الحق بدون دلیل هو و العدم سواء إذ لا فائدة  القانون وإ
من الادعاء أمام القضاء إذا كان المدعي لا یملك الحجة التي تجعله یصل إلى مبتغاه و لما 

لما توفره للأطراف  كانت الكتابة من أهم وسائل و طرق التعامل في العصر الحدیث نظرا
من ضمانات سواء من ناحیة الاحتفاظ بها أو من إمكانیة إعدادها مسبقا كدلیل إثبات ، فلقد 
اهتم المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة بتحدید الشروط الواجبة فیها و كذا 

  1.تبیان حجیتها كدلیل إثبات والطرق المقررة قانونا لدحض هذه الحجیة

أن العقود المقبولة كسـندات في إثبات الملكیة العقاریة في هــذه المرحلة إلى یجب الإشارة و 
لكن السند الأكـثر تعاملا تمثل في العقود و نص القانون ،  إلىتخضع قوتها في الإثبات 

وهذا لعدة عوامل أبرزها عدم تطهیر الوضـعیة القانونـــــیة للأراضي بسبب تأخـر ،الـعرفیة
ت المسح العقاري وعدم وجود مخـططات بیانـیة وكذا مرجعیة للوحدات العقاریة لدى عملیا

المصالح المختصة الشيء الذي شجع الخـواص فـي إبرام العقود العرفیة بصفة فوضویة 
وغیر منتظمة وعلیه سوف نتعرض بالدراسة والتــحلیل إلى جملة السندات التي یمكن 

  .ثم حجـیتها في الإثبات وموقف القضاء منها  ،ممسوحةالاحتجاج بها في المناطق غیر ال

من أهم طرق الإثبات ، إذ یمكن أن تثبت بها جمیع الوقائع القانونیة سواء لأن الكتابة تعتبر 
كانت وقائع مادیة أو تصرفا قانونیا ، فضلا عن أن الكتابة دلیل یمكن إعداده مقدما ، أي 

                                                             
 .35ـ أحمد عرفات ـ نفس المرجع الصفحة  1
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كتابة باختلاف أنواعها تحتل مكانة أحسن من كما أن ال .1قبله وقت إنشاء التصرف أو
المكانة التي تحتلها باقي أدلة الإثبات كشهادة الشهود والإقرار والقرائن القضائیة لأن جل هذه 

  .الأدلة معرضة للزوال بمرور الزمن

في الإثبات له أهمیة بالغة في استبعاد السندات الغیر  فمعرفة السندات الصحیحة التي تقبل
مرت بتطورات حسب تغیر القوانین و مراسیمها التنفیذیة، و ترتب على  لكونها. الصحیحة

هنا تظهر أهمیة هذا و  .هذا طرح عدة إشكالات عملیة في إثبات الملكیة من الناحیة العملیة 
جهة یبین للقاضي كیفیة التعامل مع القضایا الموضوع إذ له فائدة عملیة و نظریة فهو من 

المعروضة علیه في إطار إثبات الملكیة العقاریة و من جهة أخرى یبرز مختلف وسائل 
  .مرت علیها تصرفات الأشخاص الإثبات حسب كل فترة زمنیة

دلیلا لإثبات الملكیة العقاریة تكون تبیان مختلف السندات التي ارادها المشرع بان ومن أجل  
قسمنا الفصل إلى أربعة مباحث طبقا لما تقتضیه ضرورة البحث ، نتناول بدراسة العقود 

وكذا العقود الإداریة والرسمیة  1971العرفیة المثبتة الملكیة العقاریة قبل وبعد الفاتح جانفي 
   .ضائي المثبت للملكیة العقاریةقوفي الأخیر الحكم ال

  

  

  

  

  
                                                             

بأحكام  ـ الدكتور محمد صبري السعدي ـ الواضح في شرح القانون المدني ، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ـ طبقا لأحدث التعدیلات ومزیدة 1
  .39الصفحة  2009القضاء دار الهدى الجزائر طبعة سنة 
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  المبحث الأول

  السندات العرفیة

ثباتها في الفترة ما قبل سنة  إن أي قبل صدور الأمر  1971عملیة نقل الملكیة العقاریة وإ
والمتضمن قانون التوثیق والمطبق ابتداءا من  15/12/1970التشریعي المؤرخ في 

وذلك راجع للفراغ التشریعي غداة الاستقلال وافتقار الملاك للعقود الرسمیة  1971/ 01/01
الاعتماد على الشكلیة العرفیة، من خلال اللجوء  آنذاكاطن الجزائري الأمر الذي أجبر المو 

للإرادة الحرة دون التقید بأي أحكام أو شكلیة معینة، وهذا ما أسفر عنه شیوع ظاهرة التعاقد 
   .العرفي في المجال العقاري كآلیة مثبتة لحق الملكیة العقاریة

الجزائري لم یعرف صراحة العقد العرفي، إلاّ نجد أن المشرع  وبالرجوع لمواد القانون المدني
من  324ذلك لا یمنع من استخلاصه ضمنیا وبصفة عكسیة لما ورد في نص المادة  أن

عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو :"القانون المدني بتعریفها للعقد الرسمي بأنه
قا للأشكال ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طب شخص مكلف بخدمة عامة

  1.القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

لعقد العرفي هو العقد المحرر من غیر الأشخاص ا بمفهوم المخالفة لفحوى هذه المادة فإن
ها حررت من طرفهم لكن خارج الحدود والمهام التي  الذین لهم صلاحیة تحریر العقود، أو أنّ

  .من نفس القانون 2مكرر 326رسمها لهم القانون وهو ما أكدت علیه المادة 

                                                             
والمعدل والمتمم  78الرسمیة العدد  المتضمن القانون المدني الجریدة 26/09/1975المؤرخ في  75/58ـ الأمر رقم  1

المؤرخ في  07/05والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  05/10بموجب القانون رقم 
13/06/2007. 
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الصادر من الأفراد دون أن یتدخل في تحریره ذلك السند "  :هناك من عرفه على أنهو 
  1".موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ولا یخضع لشكلیة معینة أثناء تحریره

أو الأطراف فیما بینهم بصفتهم خواص ،  عبارة عن عقد یحرره:"وهناك من عرفه بأنه
ن وحدهم، أو من أجل إثبات تصرف قانوني یتم توقیعه من طرف المتعاقدیبواسطة كاتب 

ضابط عمومي مختص، أو موظف عام مختص ومؤهل في بحضور شهود دون تدخل 
  2.تحریره

تلك الأوراق التي تصدر من ذوي الشأن ویثبت فیها واقعة قانونیة :"وهناك من عرفه على أنه
  .3"وموقعة من طرف الشخص الذي یحتج بها علیه بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه

  4"كل ورقة مكتوبة یحررها أطراف عادیین دون تدخل أطراف رسمیة:"وهناك من عرفه بأنه

الورقة جامع مانع للعقد العرفي ولكن الجمیع یتفق على أنه تلك ومن ثم لا یوجد تعریف 
المكتوبة التي لا تخضع في تحریرها لشكلیة معینة ما عدا إمضاء صاحب الشأن في 

  .تحریرها

و الورقــة العــرفیة هو الــسند الذي لا یحرر من أعلى ما تقدم فإن العــقد العرفي ومن ثم وبناء 
ط العمومي المختص ولا یشترط المشرع لصحته إلا الكتابة والتوقیع طــرف الموثـق أو الضاب

من القانون المدني أما حجیة المـحرر بالنسبة لطــرفیه فـهو  327طبقا لما نصت علیه المادة 

                                                             
 .238 الصفحةـ الدكتور فیلالي علي ـ نفس المرجع ـ  1
 2004، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، "قارالع"ـ الأستاذ علوى عمار، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر  2

 .146، ص 
أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ـ منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت ـ الطبعة سنة ـ الدكتور حسن محمد قاسم ـ  3

 .153 الصفحة ـ.2003
 .66 الصفحةـ الدكتور محمد صبري السعدي ـ نفس المرجع ـ  4
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صحیح أما بالنسبة للغیر فیجب أن یكون له تاریخ ثابت ویكون كذالك طبقا لنص للمادة 
:من نفس القانون 328  

. جیلهـ من یوم تس  

. ـ من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام  

.ـ أو من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص   

  .أو إمضاءعلى العقد خط ، ـ أو من یوم وفاة احد الذین لهم

وتبقى مسألة حضور الشهود وكذا التوقیع غیر ملزم من الناحیة القانونیة بالرغم من الأهمیة 
المتمثلة في تعزیز الخط والتوقیع في حالة وجود نزاع بشأنه، مما تعد شهادة الشهود العملیة 

ذات فعالیة لتحقیق صحة العقد العرفي ، وعلى هذا الأساس یبقى العقد العرفي مجرد توافق 
إرادتین أو أكثر من إرادة الأطراف المتعاقدة أمام أطراف عادیین، أو حتى أمام موظفین 

شهارعمومیین دون است   .كمال الإجراءات الرسمیة المقررة قانونا من تسجیل وإ

ما یهمنا في دراستنا هذه هو مدى حجیة العقود العرفیة المنصبة على العقارات، لأن ذلك 
یتطلب منا التمییز بین بعض أنواع العقود العرفیة في الجزائر، وتاریخ تحریرها، للقول بعد 

وق العینیة العقاریة أم هي باطلة، وبدون هذا التمییز ذلك فیما إذا كانت صحیحة وناقلة للحق
لا یتسنى لنا تطبیق القانون تطبیقا سلیما على مثل هذه المحررات والمنازعات المتعلقة بها 
ویعود السبب في ذلك إلى تغیر القوانین المنظمة للعقارات في كل مرحلة، وقوة الإثبات التي 

یطالب القاضي قبل أن یطبق القانون على الوقائع  خصت بها العقود العرفیة، وعلیه مثلما
المعروضة علیه بتكییفها التكییف الصحیح، فهو مطالب أیضا بتحدید تاریخ إبرام التصرف 

، وفي 1 المشرعالمنصب على عقار، والمحرر في الشكل العرفي لمعرفة الشكل الذي یتطلبه 
                                                             

من المقرر قانونا أن تصحیح العقود ": (غیر منشور"، الغرفة العقاریة، 28/06/200مؤرخ في  197 347قرار رقم   -  1
 =ه یعتبر المحررءضو العرفیة من قبل القاضي تتطلب قبل تثبیتها التأكد من تاریخ إبرام العقد، الذي یعد المدار الذي على 
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في ثم ماهي حة العقد العر شروط صبالتطرق لهذا الصدد سوف نقوم في المطلب الأول 
قد العرفي الثابت التاریخ في إثبات الملكیة العقاریة من خلال التمییز بین القیمة القانونیة للع

ثم مرحلة ما بعد هذا  01/01/1971تاریخیتین ، والمتمثلتین في مرحلة ما قبل مرحلتین 
  .التاریخ

  المطلب الأول

  العقد العرفيشروط صحة 

العقار  لبیع العرفیة المثبتة الورقة الجزائري لصحة المدني القانون من 327 تشترط المادة
العرفیة حجیة في الإثبات  الورقةومن ثم لكي تكون  علیها التوقیع و العرفیة الورقة كتابة

  :یجب أن تتضمن الشروط التالیة
الملكیة  لإثبات كتابیا تكون دلیلا أن تصلح التي العرفیة الورقة في یشترط: الكتابةـ  أولا

 .إلیه المنسوبة الشخص من موقعة ،والتصرف واقعة لإثبات مكتوبة تكون أن العقاریة
 معینة بطریقة تدون أن أو تصاغ أن هافی یشترط فلاسلطان الإرادة  لمبدأ الكتابة وتخضع

 من على دلیلا تكون أن علیها التوقیع بعد تصلح و المقصود المعنى على تدل عبارة فكل
  1.العبارة هذه تدوین طریقة كانت كیفما علیها وقع

فلا یشترط استعمال طریقة معینة لتحریره إذ یجوز أي یكتب بأي وسلة كانت سواء بخط الید 
أو بالآلة الراقنة أو آلة طباعة ، أو في شكل استمارة معدة مسبقا لیقوم الأطراف فقط بملأ 

للسلطة التقدیریة للقاضي في مدى وضوح الفراغات الموجودة بها، وهي مسائل تبقى خاضعة 
  .أو غموض الورقة العرفیة ومدى قابلیتها لأن تكون صالحة للإثبات في المسائل العقاریة

                                                                                                                                                                                              
أن قضاة المجلس قضوا  -قضیة الحال-لا بطلانا مطلقا، ولما كان ثابتا في العرفي صحیحا ومنتجا لجمیع آثاره أو باط=

بصحة البیع العرفي استنادا إلى أن الطرفین إعترفا بصحته دون تحدید منهم لتاریخ البیع العرفي لمعرفة ما إذا كان الشارع 
سباب قرارهم الواقعیة ناقصة، وهو ما یتطلب الشكلیة الرسمیة، فإنهم بقضائهم هذا، قد تجاهلوا أحكام القانون وجاءت أ

 .)    یتعذر معه على المحكمة العلیا من بسط رقابتها، وبالتالي یتعین نقضه
 .45الكتور أحمد عرفات ـ نفس المرجع ـ الصفحة ـ  1
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كما أنه لا یهم بأیة لغة كتب بها العقد العرفي ولو أن الاثبات في مواد قانون الإجراءات 
یة تحت طائلة عدم قبوله كسند المدنیة والإداریة یتطلب الترجمة الرسمیة إلى اللغة العرب

ذا لم یتم ترجمته یتم استبعاده من النقاش ومن ثم یتم القضاء  إثبات في موضوع الدعوى ، وإ
  1.بعدم قبول دعواه لانعدام الصفة أو حتى یمكن أن یلحق عدم التأسیس إلى طلبه القضائي

د من مصداقیة بالترجمة للتأك مرفقأنه یجب إرفاق المحرر الأصلي بملف الدعوى كما 
  .المحرر وجدیة الترجمة من عدمها

إذا كان العقد العرفي الواجب تسجیله :" من قانون التسجیل على أنه 130كما نصت المادة 
محررا بلغة غیر اللغة الوطنیة ، فیجب أن یكون مصحوبا بترجمة كاملة على نفقة الملتمس 

  2".إلخ..ومصادقة من طرف مترجم معتمد

ن الكتابة العرفیة في شكل محرر ورقي أو في شكل محرر الكتروني عن كما یمكن أن تكو 
 323طریق الوسائل الإلكترونیة وشبكات الانترنیت ولقد أورد المشرع الجزائري في المادة 

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف وأوصاف وأرقام :" مكرر من القانون المدني بأنه
وم مهما كانت اوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق وأیة علامات أو رموز ذات معنى مفه

 .3"إرسالها

فالمقصود بالكتابة الإلكترونیة حسب هذا النص ذلك التسلسل في الحروف والأوصاف 
والرموز والأرقام أو أیة علامة ذات معنى مفهوم المكتوبة على دعامة إلكترونیة ومهما كانت 

                                                             
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  08ـ المادة  1
الساري المفعول بعد سنة من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة طبقا  25/02/2008قانون التسجیل المعدل والمتمم بتاریخ  ـ 2

 . منه 1062لنص المادة 
والمعدل والمتمم  78المتضمن القانون المدني الجریدة الرسمیة العدد  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم ـ  3

المؤرخ في  07/05والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  05/10بموجب القانون رقم 
13/06/2007. 
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طرق إرسالها مثل المعلومات التي تحتویها الأقراص الصلبة والمرنة أو تلك التي یتم كتابتها 
من القانون مكرر  323، والملاحظ ان المادة  الانترنتبیوتر نشرها على شبكة بواسطة الكم

تعتبر أول نص عرف من خلاله المشرع الجزائري الكتابة التي یمكن استعمالها المدني 
كوسیلة لإثبات التصرفات بصفة عامة والكتابة الإلكترونیة بصفة خاصة ، لتفادي الجدل 

  1.ونیة كدلیل للإثباتبالكتابة الإلكتر  الاعترافحول 
قابل للتوسع مما یعني انه یعتد لإثبات مكرر  323لمادة اإن المفهوم الذي جاءت به  -

التصرفات القانونیة بأیة دعامة كانت علیها الكتابة سواء كانت على الورق أو القرص 
المضغوط أو القرص المرن ، ویتسع المفهوم إلى كل الدعائم التي یمكن أن تفرز عنها 

 .لوجیة في المستقبلو التطورات التكن
   یعتد ایضا بأیة وسیلة نقلت بها الكتابة سواء بالید أو على شبكات الإتصال المختلفة -

هذه الرموز ، الأرقام ، الحروف یة مفهومة أي أن تكون إشترط المشرع أن تكون هذه الخاص
یمكن إدراك  والمعاملات مشفرة لاقابلة للإدراك والقراءة وبالتالي إذا كانت هذه الرموز ...

ة معرضة للتبدیل والتغییر ترونیبما أن الكتابة الإلك تصح للإثبات معانیها فإن هذه الكتابة لا
 323المادة  ، إذ نصت  اللاحق مما یمس قوتها الثبوتیة فإن المشرع أحاطها بضمانات

الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني ،  على أنه یعتبر:"من القانون المدني   1مكرر 
كالإثبات على الورق  بشرط امكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها ، وان تكون 

لقد أسس المشرع من خلال هذا النص  ،و2" معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها
لكن لم یأخذ به على التعادل الوظیفي بین الكتابة في الشكل الإلكتروني والكتابة على الورق و 

 :اطلاقه بل قیده بشرطین هما

                                                             
 .25ص  2013ـالأستاذ حسن بودي ـ التعاقد عبر الانترنیت ـ دار الكتب القانونیة ، مصر بدون طبعة  1
والمعدل والمتمم  78المتضمن القانون المدني الجریدة الرسمیة العدد  26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  الأمرـ  2

المؤرخ في  07/05والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  05/10بموجب القانون رقم 
13/06/2007. 

 



 إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري
 

21 
 

لكن  ،إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي صدرت عنه هذه الكتابة  : الشرط الأول
المشرع لم ینظم بعد هذا الشرط ولذلك فإن تطبیقها یبقى معلقا كونه یصعب على القاضي 

 .التثبت من هویة من صدرت عنه الكتابة
تكون محفوظة في ظروف تضمن سلامتها وتدل على مصداقیتها  أن: الثانيالشرط 

وصلاحیتها لمدة طویلة دون تلف أو تعدیل لمحتواه ، ویترك أمر تقدیر تلك المدة للقاضي 
 .سنة 15ینبغي أن تقل عن فترة التقادم وهي كقاعدة عامة  ولكن لا

 ما المطروح أیضاوبتوفر هذین الشرطین یصبح للمحرر الالكتروني حجیة ولكن التساؤل 
نوع الكتابة التي یمكن ان تعادل في حجیتها الكتابة بالشكل الإلكتروني ؟ هل لها حجیة 

 1.ت العرفیةود الرسمیة أم المحرراالعق
لة للعقود الرسمیة لأن وفي هذا اختلفت الآراء فمنهم من اعتبر حجیة الكتابة الإلكترونیة معاد

ضمن قواعد الإثبات في مقدمة  1مكرر  323والمادة مكرر  323جها في المادة المشرع أدر 
في حین ذهب ،  تابة الرسمیةكتابة وبالتالي یمكن أن تعادل الكالفصل الخاص بالإثبات بال

ت الإلكترونیة معادلة للمحررات العرفیة لأن المشرع لفقه إلى اعتبار ان حجیة المحررابعض ا
 یمكن حضوره إذا ما وتوقیعها في حین لافي الكتابة الرسمیة اشترط حضور الضابط العام 
  .من نفس القانون 324تشیر إلیه المادة  تعلق الأمر بالكتابة في الشكل الإلكتروني وهذا ما

یتمثل التوقیع على الورقة العرفیة في أن یضع الشخص بخط : التوقیـع على الورقـة: ثانیا
بة أخرى ومن ثم لا بد أن یكون التوقیع یده علیها لقبه أو اسمه أوهما معا أو كنیته أو أیة كتا

بالید وأما في المواد التجاریة فإن بالإمكان أن یكون التوقیع بوضع ختم خاص في شكل 
 .la griffeتوقیع 

ولا یمكن إعطاء أیة قیمة للتوقیع إلا إذا كان صادرا من الطرف الذي ینسب إلیه ولذلك  -
نما یجب أن یوقع باسمه فإن الوكیل لا یوقع باسم موكله ولو تلقى  تعلیمات في ذلك وإ

  .الشخصي وبصفته نائبا عن موكله

                                                             
 .28حسن بودي ـ نفس المرجع ـ الصفحة  الأستاذـ  1
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وقد یقع التوقیع على الورقة العرفیة من طرف جمیع ذوي الشأن في وقت واحد كما أنه قد  -
  .یتم متفرقا وعلى مراحل أوفي أماكن مختلفة

ا بعد وهذا ما یسمى وقد یكون التوقیع قبل كتابة النص وعلى ورقة بیضاء لیقع ملؤها فیم -
بالتوقیع على بیاض غیر أن هذه الطریقة فیها نوع من المشاكل إلا أن الشخص الذي یوقع 
على بیاض مهما كانت غفلته یستطیع أن یتنصل من الالتزام المضاف على تلك الورقة 

ئري فیثبت أن البیانات الموجودة بها لیست مطابقة لنوایاه الحقیقیة، وقد أضاف المشرع الجزا
یعدل ویتمم  2005یونیو 20المؤرخ في  10-05إثر تعدیل القانون المدني وفق القانون رقم 

 .منه 48، وهذا طبقا لنص المادة البصمةالقانون المدني 

والتوقیع ببصمة الإصبع لم یكن التقنین القدیم ینص علیه إلا أنه ظهر في العمل أكثر  -
وقد جعل المشرع  )1(ات الأصابع لا تتشابهضمانا من التوقیع حیث أثبت العلم أن بصم

الجزائري للبصمة قوة الإمضاء تلبیة للطرف الآخر الذي یقصد التحفظ من الطعون التي قد 
  .توجه في المستقبل إلى صحة الإمضاء

كما یمكن أن یكون التوقیع إلكترونیا و بالرجوع إلى القانون الجزائري فقد تطرق لتعریف 
المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع  04-15ن خلال القانون التوقیع الإلكتروني م

بیانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات  ":والتصدیق الإلكترونیین بأنه
  .2"كوسیلة توثیق إلكترونیة أخرى تستعمل

                                                             
الوسیط في شرح القانون المدني ـ أسباب الملكیة ـ الجزء التاسع ـ دار الأحیاء ـ عبد الرزاق احمد السنهوري، : الدكتور - 1

  .68التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان ص 
و  2015فیفري  01المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الإلكترونیین الصادر في  04- 15ـ القانون رقم  2

 .2015فیفري  10بتاریخ  02المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 
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جراءات و یتضح أن المشرع الجزائري قد اعتمد في تعریفه للتوقیع الإلكتروني على أشكال  وإ
انشائه و ركز على أن تكون مرتبطا بما ورد في المحرر الإلكتروني الذي یحمله ، كما أشار 
إلى الغرض الأساسي للتوقیع الإلكتروني و هو توثیق و قبول الموقع على ما ورد في 

  .المحرر الإلكتروني الموقع إلكترونیا من طرفه

یتخذ كذلك  الإلكترونيالبصمة فإن التوقیع  أو بالإمضاءو إذا كان التوقیع التقلیدي یتمثل 
التقنیة المستخدمة في تشغیل منظومة هذا التوقیع ، فكل  اختلافعدة صور أدى لظهورها 

  الأخرىتقنیة تستخدم في إحداث توقیع الكتروني یكون لها منظومة تشغیل تختلف عن 
منها ما یعتمد على و  الإشارات ،أو الحروف أو  الأرقامفهناك تقنیة تعتمد على منظومة 

الإلكترونیة التوقیعات  ولعل أكثرشخاص زیائیة و الطبیعیة و السلوكیة للأالخواص الفی
التوقیع البیومتري الذي ، و  1الإشاراتعلى  لاعتماده الإلكترونيهي التوقیع بالقلم شیوعا و 

ي المعتمد على الرقم الإلكترونيالتوقیع و  2یعتمد على الخواص الذاتیة و البیومتریة للموقع
  1.في إنشائه الأرقام

                                                             
هو عبارة عن قلم إلكتروني حسابي یمكن باستخدامه من الكتابة على  و  Op– Pen ـ التوقیع باستخدام القلم الإلكتروني 1

و یقو م هذا  .شاشة الحاسب الآلي الخاص بالموِقع ، و یتم ذلك باستخدام برنامج هو المسیطر و المحرك لهذه العملیة
الثانیة و هي خدمة التحقق البرنامج بوظیفتین أساسیتین لهذا النوع من التوقیعات ، الأولى و هي خدمة التقاط التوقیع و 

من صحة التوقیع ، حیث یتلقى أوال بیانات الموقع عن طریق بطاقته الخاصة التي یتم وضعها في الآلة ، البرنامج و 
تظهر بعد ذلك التعلیمات على الشاشة ، ثم تظهر بعد ذلك رسالة إلكترونیة تطلب توقیعه باستخدام قلم على مكان محدد 

لي ، و یقوم هذا البرنامج بقیاس خصائص معینة للتوقیع من حیث الحجم و الشكل و النقاط و داخل شاشة الحاسب الآ
الخطوط و الإلتواءات ، و یطلب البرنامج من الشخص الضغط على مفاتیح معینة تظهر له على الشاشة تفید بالموافقة أو 

بیانات الخاصة بالتوقیع و تخزینها باستخدام البرنامج تشفیر ال 11عدم الموافقة على هذا التوقیع ، و متى تمت الموافقة یتم 
برنامج  1ثم تأتي مرحلة التحقق من صحة التوقیع ، عن طریق مقارنة المعلومات مع التوقیع المخزن و یتم إرسالها إلى 

 .الحاسب الآلي الذي یحدد فیما إذا كان التوقیع صحیحا أم مزور
 ة للإنسان و خصائصه الطبیعیة و السلوكیة التي تختلف من شخص إلى آخرـ یعتمد هذا النظام على الصفات الممیز  2

كبصمة الأصابع و بصمة شبكة العین و نبرة الصوت و درجة ضغط الدم و التعرف على الوجه البشري و سواها من 
التحقق من شخصیة  الصفات توقیعا إلكترونیا الجسدیة و السلوكیة التي یمكن ان تعتمد باعتبارها توقیعا الكترونیا ویتم

 =الموقع عن طریق أجهزة إدخال المعلومات إلى الحاسب الآلي مثل الفأرة و لوحة المفاتیح التي تقوم بالتقاط صورة دقیقة
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  المطلب الثاني

  المنصبة حول عقارحجیة الورقة العرفیة 

قیمة قانونیة من حیث الإثبات إن التعرف على الحجیة التي یمكن أن تعطى للورقة العرفیة 
یستلزم منا التعرض إلى أهم المراحل التي مرت بها في إقرار مدى حجیتها في كل مرحلة، 
بالإضافة إلى كیفیة تنظیمها من قبل المشرع والمحكمة العلیا، وعلیه فإن دراستنا لحجیة هذه 

 2المحررات ستتم من خلال دراسة مرحلتین هامتین مرتبطتین بتاریخ صدور قانون التوثیق 
، لنصل في الفرع 01/01/1971في فرعین بحیث نتناول في الفرع الأول مرحلة ما قبل 

، مع التطرق في كلا الفرعین إلى كیفیة 01/01/1971الثاني إلى دراسة مرحلة ما بعد 
  .معالجة المشرع لهذه النقطة، وموقف المحكمة العلیا

  الفرع الأول

  01/01/1971مرحلة ما قبل 

لكیة العقاریة في هذه الفترة لم تكن تخضع لشكلیة معینة، وهذا راجع لمبدأ إن عملیة إثبات الم
الرضائیة الذي كان سائدا خلال هذه الحقبة الزمنیة، بحیث كان یكفي إبرامها على الشكل 

                                                                                                                                                                                              
به إلا في  الخواص الذاتیة للإنسان ، و یتم تخزینها بطریقة مشفرة داخل الحاسوب بحیث لا یستطیع أحد التعامل لأحد=

 .حالة المطابقة
لتوقیع الرقمي هو عبارة عن رقم سري أو رمز ینشئه صاحبه باستخدام برنامج حاسب و یسمى الترمیز و الذي یقوم ـ ا 1

على تحویل الرسالة إلى صیغ غیر مفهومة ثم إعادتها إلى صیغتها الأصلیة حیث یقوم التوقیع على استخدام مفتاح الترمیز 
باستخدام سلسلة من  مترابطان ریاضیا حیث یتم الحصول علیهما العمومي و الذي ینشئ مفتاحین مختلفین و لكنهما 

عن الدكتور سعید السید قندیل ـ التوقیع الإلكتروني ـ  ، الدار الجامعیة . الصیغ الریاضیة أو الخوارزمیات غیر المتناظرة
 .71، ص  2014للنشر ، بیروت ، لبنان ، بدون طبعة  

،  01/01/1971، والذي بدأ سریانه في 15/12/1970المؤرخ في  70/91 صدر قانون التوثیق بموجب الأمر رقم - 2
، المتضمن مهنة التوثیق، 12/07/1988المؤرخ في  88/27منه، ألغي بموجب القانون رقم  53إعمالا لنص المادة 

 .  ، المتضمن تنظیم مهنة الموثق2006فیفري  20المؤرخ في  06/02المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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العرفي، مع ضرورة توافر أركان العقد طبقا للقواعد العامة، فلا الرسمیة ولا الشهر كانا 
في أحد ) المحكمة العلیا حالیا(لیه الغرفة المدنیة للمجلس الأعلى ضروریین، وهو ما ذهبت إ

من القانون المدني، التي تشترط الكتابة  333قراراتها الذي استبعدت فیه تطبیق أحكام المادة 
، على أساس أن )مائة ألف دینار حالیا(في إثبات التصرف الذي تزید قیمته عن ألف دینار 

ي عهد كان بیع العقار یتم بالعقد العرفي إذا أثبته الشهود الذین البیع المتنازع فیه أبرم ف
    .1حضروا جلسة الاتفاق 

وتمیزت الفترة في الجزائر ما بعد الاستقلال ببقاء سریان القوانین الفرنسیة ، وتم صدور 
،  الأملاك الشاغرةحمایة وتسییر المتعلق ب 24/08/1962المؤرخ في  20/62الأمر رقم 

ا الأمر مهلة ثلاثة أشهر للأشخاص الذین غادروا ممتلكاتهم أن یعودوا في وقد حدد هذ
لا اعتبرت أملاكهم شاغرة وتؤول ملكیتها للدولة ونصت المادة الأولى  الأجل المذكور وإ

باستثناء النصوص المخالفة للسیادة  31/12/1962یمدد التشریع المعمول به إلى غایة :"منه
  2".الوطنیة

المتعلق بتأمیم المنشآت  01/10/1963المؤرخ في  63/388ثم صدر المرسوم رقم 
الزراعیة التابعة للأشخاص المعنویین أو الطبیعیین الذین لا یتمتعون بالجنسیة الجزائریة  

                                                             
من القانون المدني  333ولكن حیث أن المادة :" 147صفحة  ،1982ر منشور بنشرة القضاة، عدد خاص، سنة قرا - 1

الشهود وفي عهد كان بیع العقار یتم بالعقد العرفي إذا أثبته  1968الجدید لا تنطبق في القضیة باعتبار أن البیع أبرم سنة 
 ."الذین حضروا جلسة الاتفاق

جملة النصوص التي تمس سیادة الدولة الداخلیة والخارجیة والتي لها طابع  باطلةتعد :"نیة منه بأنهاـ وأضافت المادة الث 2
، كما قام القضاء الجزائري آنذاك "استعماري أو عنصري ، وكذلك تعد باطلة النصوص التي تمس الحریات الدیموقراطیة

الذي ألغى  26/07/1873اري ومن بینها قانون بإصدار عدة قرارات بین من خلالها النصوص التي لها طابع استعم
 الشفعة في الأراضي المفرنسة 
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سواء تم  01/07/1962ومن ثم العقود المنصبة حول عقار والتي تم إبرامها بعد تاریخ 
   1طن تعتبر باطلة وتدمج بصورة تلقائیة ضمن الأملاك الشاغرةداخل أو خارج الو تحریرها 

المتعلق بتنظیم الصلح ، البیع   23/10/1962المؤرخ في  62/03ـ ثم صدر المرسوم رقم 
الكراء والإیجار الزراعي والذي حظر جمیع التصرفات والبیوع والإیجارات الخاصة بالأملاك 

وكل  2.مجموعات العمومیة أو لجان التسییرالشاغرة باستثناء تلك التي تتم لصالح ال
في الجزائر أو خارجها مخالفة  1962الاتفاقات المبرمة ابتداء من تاریخ فاتح جویلیة 

 81 693لمقتضیات هذا المرسوم تعد باطلة وصدر قرار عن المحكمة العلیا تحت رقم 
لمبرم من قبل أما فیما یخص عقد الوعد بالبیع ا:" أكد على ذلك 23/10/1991مؤرخ في 

مواطنة فرنسیة الجنسیة فإنه یتبین جلیا أن القاضي الأول تهاون في حكمه ووافق على 
نص على أن  03/62اختلاس ملكیة عقاریة تعود للدولة بموجب القانون، علما أن المرسوم 

تعد  01/07/1962كل المعاملات العقاریة الخاصة بالمعمرین الفرنسیین والتي تمت من 
  3".أصل لها والمرسوم جاء لإتمام المنع الفعلي الذي كان جاریا أثناء حرب التحریرباطلة لا 

الأملاك التي یبطل بیعها تدخل ضمن :" كما جاء قرار آخر في نفس السیاق یقي بأن
  4."الأملاك الشاغرة والإدارة ملزمة قانونا برفع دعوى بطلان البیوع المخالفة للمرسوم

                                                             
 .17عبد الحفیظ بن عبیدة ـ نفس المرجع ـ ص ـ  1
 .107ـ حمدي باشا ، المرجع السابق ص  2
 .38ص  1991لسنة  03ـ مجلة قضائیة عدد  3
 50،عدد 1997المنشور بنشرة القضاة  21/03/1996المؤرخ في  121 879ـ قرار صادر المحكمة العلیا تحت رقم  4

والمعمر " ت م"المبرم بین المرحوم  13/12/1962حیث أن إدارة الدولة اعتبرت أن العقد الرسمي المؤرخ في :" 149ص 
المؤرخ  62/03باطل وكأن لم یكن تطبیقا لأحكام المرسوم رقم  السابق،المالك السابق للقطعة الأرضیة المتنازع علیها هو

الذي یمنع شراء الأملاك الشاغرة ، وبالتالي القطعة المتنازع علیها تم إدماجها ضمن املاك الدولة  23/10/1962في 
ملة خاصة بعقار من المرسوم تستوجب التصریح تحت طائلة البطلان أیة معا 02قانونا ، وأنه علاوة على ذلك فإن المادة 

 "منقول یتعلق بأملاك المعمرین سابقا
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الذي فرض قیدا  1 08/04/1965المؤرخ في  65/93التكمیلي رقم ـ صدور قانون المالیة 
إذا أفرغ البیع في عقد :"منه  101بنص المادة أي العرفیة ـ  جدیدا على العقود الغیر موثقة ـ

أن یؤشر  الثمن بید مفتش التسجیل وعلى هذا الأخیرغیر موثق ،فیجب لزوما أن یدفع 
 166رقم  21/05/1966العدل منشور مؤرخ في  وقد أصدر وزیر ،"أسفل العقد بهذا الدفع

یؤكد من خلاله على ضرورة مراعاة هذا الإجراء تحت طائلة عقوبات ینص لها محرر العقد 
  .2إذا خالف هذا الإجراء

ـ وقد شهدت هذه الفترة بصدور مجموعة من النصوص منها ما تم إلغاؤه ومنها مازال ساري 
، المعدل 13/09/1980المؤرخ في  80/210فبموجب المرسوم المفعول إلى یومنا هذا ، 

اكتسبت  3المتعلق بتأسیس السجل العقاري  03/1976/ 25المؤرخ  فـــي  76/63للمرسوم 
صیغتها الشرعیة، وعلى ضوء  01/03/1961العقود العرفیة الثابتة التاریخ المحررة قبل 

 .من نفس المرسوم 88دة ذلك أعفیت من الإشهار المسبق المفروض بحكم نص الما

وقد قامت المحاكم في تلك الفترة بتثبیت صحة هذه العقود بعد تقدیم الأطراف إشهادا من 
أو في الاحتیاطات العقاریة  4البلدیة یثبت أن العقار لا یدخل ضمن صندوق الثورة الزراعیة

المعدل  ،19/05/1993المؤرخ في  93/123، لكن بموجب المرسوم التنفیذي رقم 5للبلدیة

                                                             
 32المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  08/04/1965المؤرخ في  65/93رقم  1965ـ قانون المالیة التكمیلي لسنة  1

 .14/04/1965الصادرة بتاریخ 
 .112ـ حمدي باشا ، نفس المرجع ـ ص  2
لا تطبق : "والتي أصبحت محررة كالآتي 63- 76من المرسوم  89المادة  80/210من المرسوم  03المادة  عدلت -   3

عند الإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقاریة في السجل - : أعلاه 88القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 
عندما یكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر،  -. وممن هذا المرس 18إلى  8العقاري والذي یتم تطبیقا للمواد من 

 ".1971ناتجا عن سند، اكتسب تاریخا ثابت قبل أول ینایر 
 .1971لسنة  97المتضمن الثورة الزراعیة جریدة رسمیة عدد  1971نوفمبر  08المؤرخ في  71/73ـ الأمر رقم  4
 .1974لسنة  19العقاریة للبلدیة جریدة رسمیة عدد  المتضمن الاحتیاطات 20/02/1974المؤرخ في  74/26ـ الأمر  5
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تاریخ  01/01/1971إلى  01/03/1961تم تمدید فترة   76/63والمتمم للمرسوم رقم 
  .15/12/1970المؤرخ في  70/91سریان قانون التوثیق القدیم الصادر بموجب الأمر رقم 

صیغتها  01/01/1971وعلیه اكتسبت العقود العرفیة الثابتة التاریخ، المحررة قبل 
ى الجهات القضائیة لغرض إثباتها كما كان الشأن سابقا، إذ یكفي الرسمیة، دون اللجوء إل

المختصة یكتفي  1یتم شهره في المحافظة العقاریة  -عقد إیداع-اللجوء إلى الموثق لتحریر
فیه محرر العقد بذكر التعیین الدقیق للعقار، وكل الأشخاص المذكورین في العقد العرفي 

لتسهیل ضبط البطاقة العقاریة مع إعفائه بالطبع من  -المتعاقدین والشهود -بدون استثناء
 .ذكر أصل الملكیة

ولعلّ مبرر تطبیق هذا الاستثناء، هو أن عملیة الشهر في تلك الفترة كانت مسألة 
) المحكمة العلیا حالیا(اختیاریة بالنسبة للأطراف، الشيء الذي جعل المجلس الأعلى آنذاك 

غیر منشور، یذهب إلى القول أن العقود العرفیة ، 03/02/1982في قرار له مؤرخ في 
المبرمة قبل دخول قانون التوثیق حیز النفاذ هي عقود ذات قیمة قانونیة وترتب جمیع آثار 

    2. البیع الصحیح

ا بالنسبة للعقود العرفیة التي لیس لها تاریخ ثابت، فقد أكدت المذكرة رقم  الصادرة  1251أمّ
، بأنه لا یمكن إثبات حجیتها إلا 29/3/1994ك الوطنیة بتاریخ عن المدیریة العامة للأملا

                                                             
دور الشهر هنا له وظیفة إعلامیة فقط، ولیس مصدرا للحق العیني، فهذا الأخیر قائم وموجود قبل تاریخ الفاتح جانفي  - 1 

  .بمقتضى التصرف المبرم 1971
ولما كانت أحكام ":31/01/2001خ في ، المؤر 200 254وهو نفس ما ذهبت إلیه الغرفة العقاریة في القرار رقم  - 2

المفعول وقت التصرف تجیز البیع العرفي للعقارات، فإن قضاة  الساري 1582و 1322القانون المدني القدیم سیما المادتین 
ة الموضوع قد أعطوا قرارهم أساسا سلیما وطبقوا صحیح القانون لما ألزموا الطاعنین بتثبیت هذا البیع بما یسمح بنقل الملكی

 .  "من القانون المدني 361ام المادة قانونا مطبقین بذلك أحك
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، لكن على القاضي قبل تثبیت صحة التصرف 2المختصة  1عن طریق الجهات القضائیة 
الوارد في الشكل العرفي التأكد من تاریخ إبرام التصرف الذي یجب أن یكون مبرما قبل 

 .حیز التطبیق 07/91تاریخ دخول قانون التوثیق رقم  01/01/1971

 3 12/04/2006المؤرخ في  348178وذهبت المحكمة العلیا بقرارها الصادر تحت رقم 
العقود المحررة قبل صدور قانون التوثیق الثابتة التاریخ وغیر مشهرة صحیحة :" في أن

  ."ومنتجة لآثارها

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
غیر " 26/04/2000المؤرخ في  674/198وهو ما أكدته أیضا الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في القرار رقم  - 1

  ".منشور
لإتمام إجراءات البیع  بعض الجهات القضائیة بعد تأكدها من صحة العقد العرفي توجه الأطراف من جدید أمام الموثق -  2

 .على الشكل الرسمي
ومقتبسة عن حمدي باشا ـ  435ص  01العدد  2006ـ المنشور بالمجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا لسنة  3

القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة العلیا ، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع 
 .380ص 2009جزائر ، الطبعة التاسعة ال
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  الفرع الثاني

  01/01/1971مرحلة ما بعد  

المتضمن مهنة  19701/ 15/12المؤرخ في  70/91الأمر  من 12لقد أوجبت المادة 
، صراحة الكتابة الرسمیة في جمیع 1971ینایر  01التوثیق، الذي بدأ سریان تطبیقه في 

  2.المعاملات العقاریة تحت طائلة البطلان المطلق

ومن ثم یفهم من هذا النص بأن كل العقود العرفیة ولو كانت ثابتة التاریخ بعد 
تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ومن ثم لا یمكن الاحتجاج بها أمام القضاء لأنها  01/01/1971

لا تعتبر سندا للملكیة ، للقاضي أن یثیر البطلان من تلقاء نفسه لكونها مسألة متعلقة 
بالنظام العام وفي أیة مرحلة كانت علیها الدعوى لكون أن الرسمیة أصبحت شرطا جوهریا 

وهذا یعتبر خروجا على مبدأ الرضائیة المنصوص علیه بنص المادة  لقیام العقدوركنا أساسیا 
  من القانون المدني 59

إلا أنه وبالرغم من صراحة النصوص ، إلا أن المحكمة العلیا ظلت متذبذبة في قراراتها في 
مؤیدة تلك الحقبة الزمنیة وكانت تعطي للسندات العرفیة الكاملة في نقل الملكیة العقاریة ، 

لزام البائع بالتوجه أمام الموثق ر اتجاه المحاكم التي تقضي بصحة العقود الع لإتمام فیة وإ
إجراءات البیع النهائي مع المشتري ، وفي حالة امتناع المطلوب یقوم الحكم القضائي مقام 

غیر  19/11/1990المؤرخ في  61 796وقد جاء قرار الغرفة المدنیة رقم  العقد ، 
                                                             

المتضمن مهنة التوثیق المعدل والمتمم بالقانون رقم  12/07/1988المؤرخ في  88/27ألغي بموجب القانون رقم  -1
 .، المتضمن تنظیم مهنة الموثق2006فیفري  20المؤرخ في  06/02

ضمن  03/05/1988المؤرخ في  88/14دیل رقم ـ وتم إدراج مضمون نص هذه المادة في القانون المدني بموجب التع 2
زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب :" من القانون المدني  1مكرر  324نص المادة  

تحت طائلة البطلان ـ تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل 
عناصرها أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فیها ،أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر عنصر من 

 ".محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة في شكل رسمي ، ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد
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من القانون  361و 351یث أنه كان على قضاة الموضوع مناقشة المادتین ح:" منشور
، وفي  1"الغیر قابلة للتطبیق في قضیة الحال  90/91من الأمر  12المدني ولیس المادة 

مؤرخ في  181 108عن نفس الغرفة تحت رقم صادر غیر منشور خر قرار آ
ام البیع ، فإن قضاة الموضوع وأنه بإحالة الطرفین أمام الموثق لإتم:"  05/05/1995

 70/91من الأمر  12طبقوا القانون تطبیقا سلیما ، وأنه لا یمكن الاحتجاج بخرق المادة 
  2".ة العمومیة والشهر العقاري فقطنالتي جاءت في صالح الخزی

ومن ثم المحكمة العلیا تماشت بقراراتها مع الواقع الاجتماعي الذي كان سائدا آنذاك 
 12وتعاطفت مع المتقاضین الذین أبرموا عقودا عرفیا ووجدوا أنفسهم مقیدون بنص المادة 

المواطن لم یكن یملك  أنالتي جاءت آمرة بأحكامها على اعتبار  70/91 الأمر رقممن 
لكافیة تسمح له إبرام عقود توثیقیة في قالب رسمي ، لكون أن عقد البیع الثقافة القانونیة ا

  3.عقدا رضائیا ینتج آثاره بمجرد الإیجاب والقبول

كما أنه یرجع السبب في ذلك لصدور نصوص قانونیة أدت إلى لجوء المواطنین إلى العقود 
المعاملات العقاریة الاحتكار الذي كان ممنوحا لصالح البلدیات فیما یخص العرفیة ومنها 

المتعلق بالاحتیاطات العقاریة  74/26في المجال الحضري المنشأ بموجب الأمر رقم 
الذي كان یستثني الأراضي المعدة للبناء التي تقع داخل المناطق العمرانیة من  4للبلدیة

                                                             
 .128ـ حمدي باشا ـ نقل الملكیة العقاریة ـ نفس المرجع ص  1
 .377ـ القضاء العقاري نفس المرجع ، ص  حمدي باشا 2
ـ عدم اقتناع القضاة آنذاك بفكرة الرسمیة في المعاملات العقاریة كان مبررا من الناحیة العملیة إذ أصدر رئیس الجمهوریة  3

وجهت للسادة القضاة یلزمهم من خلالها على ضرورة الأخذ بعین الاعتبار  30/06/1976تعلیمة رئاسیة مؤرخة في 
محرر العرفي المنصب حول عقار ، وهدفها كان سیاسي أكثر منه قانوني ، لكونها جاءت مخالفة لنص قانوني صریح ال

 یعلوها مرتبة
 .المتضمن التوجیه العقاري 18/11/1990المؤرخ في  25/90من القانون رقم  88ـ الملغى بموجب المادة  4
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التداول بین الأشخاص إلا لصالح البلدیة  مقابل ثمن یتم تقویمه من قبل مصالح أملاك 
  .1لدولة ، ولم یستثني سوى نقل الملكیة عن طریق المیراثا

عن الغرفة إذ صدر قرار  آراء القضاة في هذه المسألة، بإلا أن هذا كان لا یمنع من تضار 
من الأمر  12إن مقتضیات المادة :"  07/07/1982المدنیة ، القسم الأول مؤرخ في 

یداع الثمن لدى الموثق العقاریة الشكل تقتضي في مجال نقل الملكیة  70/91 الرسمي وإ
نما یكرس التزامات شخصیة لا تؤدي ر تحت طائلة البطلان ، ذلك أن العقد الع في لا ینقل وإ

   2".إلى تعویضات مدنیة في حالة عدم التنفیذ

یشترط في :"09/11/1994مؤرخ في  103 656كما ذهبت في قرار آخر لها تحت رقم 
لا ناریة أقالعقود المتضمنة نقل الملكیة الع وقعت تحت طائلة  تحرر في شكل رسمي ، وإ

من قانون الأسرة أن الهبة تنعقد بالإیجاب والقبول مع مراعاة  203البطلان ، وتنص المادة 
قانون التوثیق بالنسبة للعقارات ، لذا فإن الهبة تعتبر باطلة لعدم استیفائها الشروط 

  3".الجوهریة

فرغم وضوح النصوص القانونیة إلا أن قضاة المحكمة العلیا خاصة الغرفة البحریة والتجاریة 
على الغرفة  136 156ولذلك تم عرض الملف رقم لم یتفقوا مع قضاة الغرفة المدنیة 

القانون رقم  23و 22المختلطة بالمحكمة العلیا للنظر فیه وفقا لأحكام نص المادتین 
المتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها  12/12/1989المؤرخ في  86/22

وهو ما أكدته وتم إحالة الملف على الغرف المجتمعة وانتهى الأمر بصدور القرار المبدئي 

                                                             
وجودة في حدود التصمیم العمراني للبلدیة تخصص بالولایة لسد الأراضي الخاصة الم:" منه على أن 06ـ نصت المادة  1

الاحتیاجات العائلیة لمالكیها ، وكل ما زاد على هذه الحاجة یدمج في احتیاطات البلدیة العقاري ، ولا یجوز التصرف في 
 :.رثهذه الأراضي بأیة صفة كانت إلا لصالح البلدیات، ویستثنى من هذا الحظر نقل الملكیة بموجب الإ

 .377حمدي باشا ـ القضاء العقاري ـ نفس المرجع ـ ص  2
 .67ص  51العدد  1997ـ نشرة القضاة لسنة  3
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ن المقرر قانونا أن كل بیع اختیاري أو وعد بالبیع، وبصفة م: "18/02/1997المؤرخ في 
على شرط، أو صادرا بموجب عقد من نوع  أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا

لا كان باطلاآخر یجب إ   1".ثباته بعقد رسمي، وإ

من المقرر أیضا أنه زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، یجب 
تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار، أو حقوق عقاریة، أو 

  .ناعیة، أوكل عنصر من عناصرها على الشكل الرسميمحلات تجاریة، أوص

ومن المقرر أیضا أن یعاد المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد في حالة بطلان 
  .2إبطاله  العقد أو

دون إفراغها في  1971وعلیه فإن العقود العرفیة المتعلقة بالعقارات المبرمة بعد جانفي 
الشكل الرسمي، لا یجوز إشهارها أو إثباتها بدعوى صحة التعاقد، لأن التصرف في حد ذاته 
یعتبر في حكم القانون باطلا بطلانا مطلقا لتخلف أحد أركانه، وبالتالي لا یرتب أي أثر 

نما یعاد الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل التعاقد    . 3وإ

                                                             
 .10، صفحة 01، عدد 1997قضائیة لسنة  ـقرار مبدئي صادر عن الغرف المجتمعة للمحكمة العلیا والمنشور بالمجلة 1
ة لسنة ، المجلة القضائی1997ماي  23، المؤرخ في 148 541ثم الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في القرار رقم -2

من المقرر أن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها للشكل الرسمي، یجب أن تحرر على ": 183، صفحة 01، عدد 1997
للمحكمة  ومن ثم فإن القرار المطعون فیه لم یخرق القانون ولم یخالف الاجتهاد القضائي. هذا الشكل تحت طائلة البطلان

مكرر  324، المكرس بموجب المادة 18/02/1997المؤرخ في  136 156العلیا الذي أعید النظر فیه بموجب القرار رقم 
وأن قضاة المجلس لما قضوا ببطلان البیع بالعقد العرفي للقطعة . من القانون المدني، فیما یخص العقود العرفیة 01

 ."إنهم طبقوا صحیح القانونالكین، فالأرضیة المشاعة بین الورثة الم

وفي حالة ما إذا أفرغ التصرف في الشكل الرسمي وجب على الموثق الذي تلقاه، أو الموظف الذي أصدره أو كاتب  -  3
لا  الضبط متى تعلق الأمر بالأحكام والقرارات النهائیة الواجبة الشهر، القیام بإشهار التصرف في الآجال المحددة قانونا، وإ

لیتهم ومسؤولیة الدولة اتجاه موظفیها إذا لحق بأصحاب هذه الحقوق ضرر، جراء عدم القید فیحق لهم المطالبة تترتب مسؤو 
 .بالتعویض عما أصابهم من ضرر وما فاتهم من كسب
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نما العبرة  وتجدر الإشارة في هذا المقام أنه لیس للعقد أي أثر في نقل الملكیة العقاریة، وإ
نما من تاریخه  ، بحیث 1بالقید إذ به تنتقل الملكیة، لكن لیس بأثر رجعي لما قبل القید، وإ

قبل هذا التاریخ تبقى الحقوق العینیة على ذمة المتصرف فیها من فترة التعاقد إلى غایة 
  .القید

لمشرع لم یكتف باشتراط قید العقود والأحكام المتعلقة بكل حق عیني عقاري، غیر أن ا
نما اشترط كذلك شهر الدعاوي القضائیة الرامیة إلى إبطال، تعدیل، أو فسخ، أو نقض حق  وإ

  .أو حق عیني عقاري مشهر/بعقار و متعلق

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
استثناء حالة انتقال الملكیة بعد الوفاة، إذ أنه یترتب على مجرد حدوث الوفاة انتقال الملكیة العقاریة من المورث إلى  -  1

المتضمن مسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  02فقرة  15الورثة بقوة القانون إعمالا لنص المادة 
، استوجب شهر 91و 39المعدل والمتمم في مادتیه  76/63أن المرسوم رقم الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، إلا 

حق الإرث المترتب عن الوفاة، وجعل الوسیلة الفنیة لذلك الشهادة التوثیقیة، المعدة من قبل الموثق، والمشهرة بالمحافظة 
 .  العقاریة
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 المطلب الثاني

  الآثار التي یرتبها المحرر العرفي الباطل 

إن المحررات العرفیة الباطلة، ترتب الأثر المتمثل في التعویض عن الأضرار الناشئة عن  
رجاع المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، بحیث یلتزم البائع  بطلان العقد، وإ
بإرجاع ثمن المبیع عملا بقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب، مقابل إخلاء المشتري للعقار 

ل البیع متى كان ذلك ممكنا، وذلك لأن هناك حالات یستحیل فیها إعادة الطرفین إلى مح
الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، بسبب تأمیم العقار أو نزع ملكیته من أجل المنفعة 

  . العامة

وهكذا فإن العقد العرفي الباطل بطلانا مطلقا لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یرتب أثرا ولا 
حتى التزامات شخصیة، لذا فإن الأحكام التي تقضي بصحة البیع العرفي الصادر بعد 

وأن الأحكام التي تقضي بصحة . ، هي أحكام مخالفة للقانون ومعرضة للنقص1970
الاتفاق الوارد في العقد العرفي المنصب حول عقار، وصرف الطرفین إلى إتمام الإجراءات 

الموثق، هي أیضا أحكام مخالفة للقانون ویستحیل تنفیذها  الشكلیة والكتابة الرسمیة أمام
  1.عملیا، لأنها تتعلق بتصرف باطل أصلا لا یعترف له القانون بأیة حجیة

ن  وفضلا عن ذلك لا یوجد نص قانوني یلزم المتعاقد عرفیا بإتمام إجراءات الكتابة الرسمیة وإ
ه، هو الوعد بالبیع الذي یتم في الشكل العقد الذي یمكن على أساسه إلزام البائع والمشتري ب

من القانون المدني، وفي هذه الحالة الأخیرة فإن القاضي لا  2الفقرة  71الرسمي وفقا للمادة 
 ءات الكتابة الرسمیة أمام الموثقیحتاج إلى صرف الطرفین أو إلزام أحدهما بإتمام إجرا

تمام إجراءات تسجیله وبتن. ولكنه یقضي بأن یحل الحكم محل عقد الوعد بالبیع فیذ الحكم وإ

                                                             
 .35ـ الأستاذة لیلى زروقي ـ نفس المرجع ـ الصفحة  1
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وشهره بالمحافظة العقاریة، تنتقل الملكیة العقاریة دون حاجة أو ضرورة موافقة أو حضور 
  . الطرف الذي أخل بالتزامه في إتمام إجراءات عقد البیع الرسمي

وتجدر الإشارة إلى أن للمحررات العرفیة الباطلة، آثارا أخرى تتعلق بالحیازة والتقادم 
سنوات، لأن المشتري في  10المكسب، إذا استمرت الحیازة بعد التصرف القانوني أكثر من 

هذه الحالة، یعد حائزا بحسن نیة، وبسند عرفي، ومن ثمة یمكنه التمسك بالتقادم المكسب 
حتى تحریر سند  القصیر المدى، سواء بطلب تحریر عقد الشهرة، أو شهادة الحیازة، أو

ــون ملكیة لفائدته عن ط  2007فبرایر  27المؤرخ في  02-07ریق تحقیق عقاري طبقا للقانـ
الذي أسس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق 

  .أو أن یدفع به أمام الجهات القضائیة التي یتمسك أمامها بالتقادم المكسب 1عقاري 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
 .11، صفحة 2007فبرایر  28، الصادرة بتاریخ 15الجریدة الرسمیة عدد  - 1
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 المبحث الثاني

  التوثیقیــــةت السندا 

القاعدة العامة في التعاقد طبقا للقانون الجزائري هي الرضائیة، فالرضاء كاف لإنشاء العقد 
من القانون المدني الجزائري التي تنص على  59لم یقض بغیر ذلك عملا بالمادة  ما
ل یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین، دون الإخلا:"أنه

  ."بالنصوص القانونیة

غیر أنه في مقابل ذلك، أقر المشرع الجزائري مبدأ شكلیة العقود في بعض التصرفات 
وأوجب تدخل الموثق لكي یضفي علیها الصبغة الرسمیة  1خاصة تلك الواردة على العقارات

ي یتعین تحت طائلة البطلان، إضافة إلى ذلك فإن القانون المدني أورد تعدادا لكل العقود الت
لا كانت باطلة، وفعلا فإن المادة  من  1مكرر  324تحریرها لزوما في الشكل الرسمي وإ

زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى ": القانون المدني تنص على ما یلي
شكل رسمي یجب، تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو 
حقوق عقاریة، أو محلات تجاریة او صناعیة، أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن 

، أو عقود تسییر محلات أسهم من شركة، أو حصص فیها، أو عقود إیجار زراعیة أوتجاریة
ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي . تجاریة أو مؤسسات صناعیة، في شكل رسمي

كما یجب، تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة . الذي حرر العقد
  ."دبعقد رسمي، وتودع الأموال الناتجة عن هذه العملیات لدى الضابط العمومي المحرر للعق

، والمتضمن إعداد مسح الأراضي 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74أما الأمر رقم 
  : منه على ما یلي 16و 15العام وتأسیس السجل العقاري فقد نصت المادتین 

                                                             
مقال للأستاذ رامول خالد، قاعدة الرسمیة أحد قواعد تنظیم الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مجلة الموثق، العدد  - 1

 .32، صفحة 2001، نوفمبر ، دیسمبر 04
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كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود لهما بالنسبة للغیر : "15المادة 
جموعة البطاقات العقاریة، غیر أن نقل الملكیة عن طریق إلا من تاریخ یوم إشهارهما في م

  ."الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة

إن العقود الإداریة، والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل : "16المادة 
في مجموعة خ نشرها أو انقضاء حق عیني، لا یكون لها أثر حتى بین الأطراف إلا من تاری

 ."" البطاقات العقاریة

  :وهذا ما یقودنا إلى أن نستنتج ما یلي

  :كل عقد ملكیة عقاریة یجب أن یستجیب لمطلبین

  .أن یكون في شكل عقد رسمي معد أمام موثق-

  .أن یكون مشهرا في المحافظة العقاریة-

تجاه الا ینتج آثاره حتى  والقانون الجزائري جاء باستثناء بخصوص أثر العقود إذ أن العقد
  .الأطراف إلا ابتداء من تاریخ إشهاره

ومن خلال ما سبق یتبین لنا أهمیة الشكلیة الرسمیة في الإثبات ولهذا أحاطها المشرع 
تعریف المحررات : الجزائري بعنایة خاصة، وعلیه سوف نتناول بالدراسة في المطلب الأول

د شروطها، ثم نتطرق في المطلب الثاني إلى تعداد التوثیقیة التي هي محررات رسمیة وتحدی
  .بعض المحررات التي یتلقاها الموثق المتعلقة بعقارات والتي یتولى تحریرها
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  الأول المطلب

  ماهیة المحرر الرسمي

یقصد بالرسمیة تلك العقود المحررة من طرف الموثق الذي یعتبر ضابط عمومي مكلف 
بإبرام العقود بین أشخاص طبیعیة كانت أو معنویة من أجل إضفاء الرسمیة علیها وقد 

المتضمن  2006فیفري  20المؤرخ في  02-06في المادة الثالثة من القانون رقم  تجاء
موثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومیة، ال": تنظیم مهنة الموثق ما یلي

یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة، وكذا العقود التي یرغب 
  ".الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة

دیة بصفة عامة والعقاریة بصفة عزیز مبدأ استقرار المعاملات التعاقكل هذا من أجل ت
  .نفس أطراف العقد نتیجة توثیق إرادتهم في عقد رسميوبالطمأنینة في خاصة 

فالموثق وجد أساسا من أجل تحریر العقود التي هي في الأصل من اختصاص 
السلطة العامة، باعتبارها تملك الوسائل القسریة التي تضمن لها التنفیذ، ولو اقتضى الأمر 

للمحررات التي یحررها  وعلیه وجب علینا أولا إعطاء تعریف. استعمال الوسائل الجبریة
دید الموثق والتي أضفى علیها المشرع طابع الرسمیة في فرع أول، لننتقل بعد ذلك إلى تح

  . حتى یعتد بها قانوناالشروط الواجب توافرها فیها 

منه التي تنص  على  324لتعریف العقد الرسمي نرجع إلى القانون المدني وبالضبط المادة 
یثبت فیه موظف عام، أو ضابط عمومي، أو شخص مكلف بخدمة العقد الرسمي عقد : " أن
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عامة، ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته 
1".واختصاصه  

  یتبین لنا من هذه المادة أن المشرع الجزائري عرف المحرر الرسمي تعریفا عضویا أو شكلیا

  .أي بالنظر إلى صفة الشخص الذي یصدر عنه، والشكل الذي یصدر فیه 

ونظرا لأهمیة العقد الرسمي، فقد أضفى علیه المشرع حصانة خاصة، إذ اعتبر ما ورد في 
العقد التوثیقي حجة حتى یثبت تزویره، ویكون نافذا في كامل التراب الوطني، كما أن العقد 

تفاق المبرم بین الأطراف المتعاقدة وورثتهم وذوي الرسمي أیضا یعتبر حجة لمحتوى الا
  . 2 6مكرر  324الشأن، وهذا ما أكدته المادة 

ومن خلال هذا التعریف نستخلص مجموع العناصر أو الشروط الواجب توافرها في السند 
  :الرسمي حتى یكون صحیحا وتكون له الحجیة المقررة قانونا، وهذه العناصر ثلاثة وهي

الورقة الرسمیة من موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة صدور : أولا
إن الموظف العام هو الشخص الذي تعینه الدولة للقیام بعمل من أعمالها، مثل مدیر : عامة

الشخص الذي یضطلع بممارسة جزء من "أملاك الدولة أوالوالي، أما الضابط العمومي فهو 
فویض بمقتضى القانون من أجل ضمان إدارة وتسییر السلطة العامة التنظیمیة على سبیل الت

وهو بهذا المعنى یشمل جمیع الأشخاص الذین یحملون هذه الصفة سواء كانوا " 3مرفق عام 
 موظفین مثل مأمور السجل التجاري، أو غیر موظفین كالموثقین والمحضرین القضائیین

                                                             
العقـود التوثیقیـة، العقـود الإداریـة، العقـود القضـائیة، والعقـود التشـریعیة : نـواع هـيیمكـن تقسـیم العقـود الرسـمیة إلـى أربعـة أـ  1

 .التي تخضع المصادقة علیها بقانون

مقال للأستاذ لعروم مصطفى، الموثق بسوق أهراس، الضوابط القانونیة والشكلیة للعقد التوثیقي، الجزء الأول، مجلة -  2 
 .42، صفحة 2002، فیفري، مارس 5لعدد الموثق، الغرفة الوطنیة للموثقین، ا

، 03مقال للأستاذ زیتوني عمر الموثق بالمسیلة، حجیة العقد الرسمي، مجلة الموثق، الغرفة الوطنیة للموثقین، العدد  - 3 
 . 2001أكتوبر - سبتمبر
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عام بل یكفي أن یكون  ولیس من الضروري أن یكون من تصدر عنه الورقة الرسمیة موظف
، ورؤساء المجالس 1مكلفا بخدمة عامة، ومثالهم الخبراء المقبولون الذین تعینهم المحكمة 

  .2الشعبیة المنتخبون 

أما بالنسبة للعقود التي كانت تحرر سابقا من قبل القاضي الشرعي، فهي تكتسي نفس 
وظف العام أو الضابط الطابع الرسمي الذي یضفى على العقود التي تحرر من قبل الم

  .3العمومي

أن یكون هذا الموظف، أو الضابط العمومي، أو الشخص المكلف بخدمة عامة  :ثانیا
  .والمكان في تحریر العقد 4مختصا من حیث الموضوع 

  . مراعاة الأوضاع الشكلیة التي یفرضها القانون: ثالثا

                                                             
ة القضائیة المختصة إن الخبرة القضائیة في حد ذاتها لا تكتسي صفة الرسمیة إلا إذا صودق علیها من طرف الجه - 1 

بموجب حكم أوقرار قضائي، وفي هذه الحالة فإنها تصبح جزءا من الحكم أو القرار القضائي، وهي بذلك تستمد صبغتها 
 . الرسمیة من سلطة وعمل القاضي لا من صفة الخبیر

فون بالخدمة هو الثقة التي والسبب في إعطاء هذه الأهمیة في الإثبات للمحررات التي یصدرها هؤلاء الموظفون والمكل- 2 
 .توجبها مهمتهم بالنسبة لعموم الناس، ومن ثمة فإنهم لا یمكنهم تفویض سلطتهم إلى غیرهم

 01، عدد 1992، مجلة قضائیة 03/06/1989المؤرخ في  40097وهو ما كرسته المحكمة العلیا في القرار رقم  - 3 
د التي یحررها القضاة الشرعیون تكتسي نفس طابع الرسمیة الذي من المستقر علیه فقها وقضاء أن العقو :  (119صفحة 

تكتسیه العقود المحررة من قبل الأعوان العمومیین، وتعد عنوانا على صحة ما یفرغ فیها من اتفاقات، وما تنص علیه من 
ون فیه بخرق القانون ومن ثم فإن النعي على القرار المطع. تواریخ، بحیث لا یمكن إثبات ما هو مغایر أومعاكس لفحواها

أن القسمة المحررة من طرف القاضي الشرعي صحیحة ومعترف  -في قضیة الحال-ولما كان من الثابت. غیر مؤسس
 ).ومن ثم فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبیقا صحیحا. بها

ا صلاحیات ومهام ذات في المجال التوثیقي وتحریر السندات الرسمیة، هناك هیئات أخرى فضلا عن الموثق له -   4 
طابع توثیقي، وهي رئیس المجلس الشعبي البلدي، ومدیر أملاك الدولة والقنصل غیر أن صلاحیاتهم واردة في القانون على 
سبیل الحصر بینما تمتد صلاحیات الموثق لتشمل كل ما لا یدخل في صلاحیات أي هیئة من الهیئات المذكورة، وعلیه 

 . ي شامل، ولا یحد من هذا الاختصاص إلا ما كان قاصرا على جهة أخرى بنص القانونیتمتع الموثق باختصاص نوع
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وبما أن بحثنا هذا منصب حول العقارات، وهي التي اعتنت بها مختلف التشریعات في 
العالم، ومنها التشریع الجزائري الذي أولى لها عنایة خاصة، تجدر الإشارة إلى أن المشرع 
أوجب اتباع إجراءات شكلیة دقیقة في تحریر العقود التي تتضمن نقل، أو تغییر، أو تعدیل 

حقوق عینیة عقاریة، وأن كل عقد لا یتم وفقا للإجراءات المقررة یكون باطلا ملكیة عقار، أو 
من القانون المدني التي، بالإضافة إلى  1مكرر  324بطلانا مطلقا، وهذا ما تضمنته المادة 

اشتراطها الشكلیة الرسمیة في التصرفات الواردة على عقار، تنص أیضا على ضرورة دفع 
  .العقد، تحت طائلة البطلان ومي الذي حررلدى الضابط العم 1الثمن 

نما اشترط الأمر رقم  ولا یكفي لإفراغ السند المثبت للملكیة العقاریة في شكل رسمي وإ
المعدل والمتمم تسجیلها  2المتضمن قانون التسجیل 06/12/1976المؤرخ في  76/105

  .واخضاعها للشهر العقاري

في سجل رسمي یمسكه موظفو التسجیل الذین والتسجیل هو إجراء یتمثل في تدوین العقد 
 3یقبضون من جراء ذلك رسمیا جبائیا لدى مصلحة التسجیل التابع لها مكتب التوثیق إقلیمیا

لا یمكن للموثقین أن :" الفقرة الأولى من قانون التسجیل على أنه  75فقد نصت المادة 
الاقتضاء في مكتب الولایة الذي  یسجلوا عقودهم إلا في مكتب التسجیل التابع للدائرة أو عند

  ".یوجد بها مكاتبهم

من  328والغرض من التسجیل هو إعطاء تاریخ ثابت للتصرف وفقا لما نصت علیه المادة 
الذي یلعبه تسجیل العقارات فهو یتوسط مرحلة القانون المدني ، إضافة إلى الدور الجبائي  

                                                             
أصبح فقط  1998أما بعد صدور قانون المالیة لسنة , كان ثمن البیع یدفع بكامله بین یدي الموثق 1998قبل سنة  -  1  
 .ثمن نقل الملكیة هو الذي یدفع لزوما بین یدي الموثق 5/1
 18/12/1976المتضـمن قـانون التسـجیل الجریـدة الرسـمیة المؤرخـة فـي  09/12/1976المـؤرخ فـي  76/105ـ الأمر رقم  2

 . 81العدد 
 .115ـ حمدي باشا ـ نفس المرجع ـ الصفحة  3
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تسجل عقود :" ن التسجیل على أنهنو من قا 58التوثیق والاشهار العقاري وتنص المادة 
 64الموثقین في أجل شهر ابتداء من تاریخها باستثناء الحالة المنصوص علیها في المادة 

    1".منه

والتسجیل یعتبر رخصة لقبول المحافظ العقاري إشهار السند تحت طائلة رفض الإیداع ومنه 
 محرري العقود الرسمیةما أوجب المشرع أیضا في نصوص عدیدة على ك 2رفض الإشهار

عتبار رتب على عدم القیام بهذا الإجراء االقیام بإجراءات شهرها في المحافظة العقاریة، و 
  .3العقود المحررة عدیمة الأثر فیما یخص نقل الحقوق العینیة العقاریة التي تتضمنها 

ن بها حق نظام قانوني له مجموعة من القواعد والإجراءات التي یضم:" ویعرف الشهر بأنه
الملكیة العقاریة ، وكذلك الحقوق العینیة العقاریة الأخرى وجمیع العملیات الواردة على 

مجموعة من الإجراءات القانونیة یتخذها ویباشرها موظف عام :" ، كما یعرف بأنه 4"العقارات
 5".یدعى المحافظ العقاري بغایة إعلام الجمهور بمجمل التصرفات الواردة على عقارات

وبالتالي فهو عمل فني یهدف إلى تسجیل مختلف التصرفات الواردة على العقارات بإرادة 
الجمیع على بینة من أمرها وتأمین  الشهر العقاري لإعلام الكافة بها إظهارا بوجودها لیكون

  .استقرار المعاملات العقاریة 

ة الشهر العقاري تحت لقد اشترط المشرع الجزائري شهر السندات المثبتة للملكیة لدى مصلح
ولا یمكن طائلة بطلانها وبالتالي لا تنتقل الملكیة سواء بین المتعاقدین أم في مواجهة الغیر 

                                                             
 .المتضمن قانون التسجیل مرجع سابق 76/105ـ الأمر رقم  1
 2006ـ الأسـتاذ بوشـنافة جمــال ـ شـهر التصــرفات العقاریـة فـي التشــریع الجزائـري ـ دار الخلدونیــة الجزائـر، بـدون طبعــة  2

 .6الصفحة 
 .75/74من الأمر رقم  15و 14من القانون المدني، المادتین  793ومن بین النصوص الآمرة بذلك، المادة - 3
اري فـي القـانون الجزائـري ـ الطبعـة الثانیـة ، دار هومـة للطباعـة والنشـر ـ الجزائـر ـ الأستاذ خلفوني مجید ـ نظام الشـهر العقـ 4

 .13الصفحة  2008

 .14ـ الأستاذ خلفوني مجید ـ نفس المرجع ـ الصفحة  5
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للمحافظ شهر سند مالم یكن له أصل ثابت في مجموعة البطاقات العقاریة تثبت حق 
ملكیة  التصرف الأخیر في العقار من خلال معرفة جمیع الملاك السابقین الذین تداولا على

  1.هذا العقار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
 2000ـ الــدكتور مصــطفى محمــد جمــال ـ نظــام الملكیــة الطبعــة الثانیــة ، حقــوق الطبــع والنشــر ، الإســكندریة ، مصــر  1

 .433الصفحة 
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  المطلب الثاني

  الآثار المترتبة على الإخلال بشروط المحرر الرسمي

، أو مخالفته 1إن عدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها القانون في تحریر العقد الرسمي 
لأحكام قانونیة آمرة یترتب علیها بطلان هذا المحرر، إلا أنه لم یحدد القانون المدني ولا 
قانون التوثیق الحالات التي یترتب علیها بطلان السند الرسمي، ما عدا حالتي عدم دفع 

نمیز الثمن بین یدي الضابط العمومي، وتلقي العقد الرسمي بدون شاهدین، وعلیه یمكننا أن 
بین الأوضاع والشكلیات التي تعتبر جوهریة ویترتب علیها البطلان، والتي تتمثل كما رأینا 
في حالة البطلان المقرر قانونا، أو لكون المخالفة المستوجبة للبطلان تشكل مخالفة لقاعدة 

عد ، أو بكونها تمس بقاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام كقوا2قانونیة آمرة وملزمة 
  .3الاختصاص والصفة والأهلیة 

                                                             
على العقود التي یختص بتحریرها كل من : إن قاعدة مراعاة الأوضاع والأشكال التي قررها القانون تنطبق بصفة عامة-  1

مدیر أملاك الدولة ورئیس المجلس الشعبي البلدي، وحتى المدیر الولائي للحفظ العقاري الذي خول له المشرع بموجب 
ة وتحقیق عقاري، حیث تصدر جمیع العقود التي یختصون بتحریرها في تحریر سندات ملكیة بعد معاین 02-07القانون 

شكل نماذج موحدة بموجب نصوص تنظیمیة، والمشرع عند  اشتراطه لهذه الشكلیات، لم یمیز بین السندات والعقود من 
و الحقوق العینیة حیث مصدرها، فالأشكال والأوضاع التي یشترطها القانون في السندات والعقود المثبتة لنقل الملكیة أ

العقاریة، كتعیین التاریخ، واسم محرر السند، وصفته، ومحل إقامته، وتاریخه، وهویة الأطراف، والتعیین الدقیق للعقار، 
واحدة بالنسبة لجمیع المحررات سواء كانت أحكاما أوقرارات قضائیة، أو سندات وعقود ) قاعدة الأثر النسبي(وأصل الملكیة 

 .ت توثیقیةإداریة، أو محررا
كصدور السند من موظف أو ضابط عمومي غیر مؤهل قانونا، كأن یكون هو أو أحد أقاربه دون الدرجة الرابعة طرفا  - 2

 .في العقد

كصدور السند من شخص لیس موظفا ولا ضابطا عمومیا، أو تلقي العقد من غیر ذي صفة أو من عدیم الأهلیة أو  - 3 
 .فاقدها
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التي لا تعد جوهریة، ولا تشكل مخالفة للنظام العام، خالفة الأشكال والأوضاع والشروط أما م
 .1ولیس من شأنها أن تؤثر على المحرر الرسمي فلا یترتب علیها البطلان 

ضمنه لكن هل إن بطلان المحرر كعقد رسمي یستلزم بالضرورة أن یكون الاتفاق الذي یت
  العقد ذاته باطلا؟

إن التصرفات القانونیة الواردة على عقار والحقوق العینیة العقاریة أوجب فیها المشرع 
صراحة الشكلیة الرسمیة كشرط لانعقادها وصحتها، لذا فإنها تبطل ببطلان السند المعد 

  .لإثباتها باعتبار شكل هذا التصرف ركن في ذاته

من التوقف عندها، وهي مسألة المحرر الرسمي الذي یكون  لكن هناك مسألة أخرى لابد لنا
في ظاهره صحیحا ویطعن في جزء أو بیان من بیاناته، كالطعن في عدم  صحة بیان دفع 
الثمن بین یدي الموثق، أو الطعن في توقیع بعض الأطراف في حالة التعدد، فإذا كانت 

یع بعض الأطراف أو عدم توقیع البیانات المطعون في صحتها جوهریة في السند كعدم توق
الشهود، یكون السند في هذه الحالة برمته باطلا، وهذا على خلاف ما إذا كانت البیانات 
المطعون في صحتها لا تؤثر على جوهر العقد كالنص في السند على دفع كامل الثمن بین 

  2.د باطلایدي الموثق وتبین أنه لم یدفع سوى جزء منه، فإن هذا البیان وحده الذي یع

من القانون المدني، فإنه متى  2مكرر  326وفي الأخیر نشیر إلى أنه وبموجب المادة 
قضى ببطلان المحرر الرسمي لأي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه، سواء ما تعلق منها 
بعدم الاختصاص، أو عدم أهلیة الضابط العمومي، أو عدم احترام الأشكال والأوضاع 

فإنه یعتبر غیر رسمي، ویأخذ مرتبة المحرر العرفي بشرط أن یكون موقعا المقررة قانونا، 

                                                             
 .ریخ والأرقام بالحروف، أو عدم المصادقة على الإحالات من قبل الأطراف والشهودكعدم كتابة التا - 1 
 .440الدكتور مصطفى محمد جمال ـ نفس المرجع ـ الصفحة ـ  2
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، ولا یكون لتحریره من طرف ضابط 1من قبل الأطراف، ویكون له حجیته كمحرر عرفي
  .عمومي أي أثر إلا من تاریخ تسجیله والتأشیر علیه من طرف مدیریة التسجیل

  

  الثالثالمطلب 

  عقارالمنصبة حول ة المحررات التوثیقیة المتضمن أنواع

یشمل المحرر التوثیقي المثبت للملكیة العقاریة في المناطق التي لم یتم فیها بعد المسح العام 
وبالتالي إعداد الدفتر العقاري، التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة أو المنصبة على حقوق 

بتة للملكیة العقاریة عینیة عقاریة التي تحرر من طرف الموثقین، ومن أهم هذه العقود المث
 : مایلي على سبیل المثال لا الحصر  نذكر

  عقـــد البیــــع:   أولا

البیع عقد "من القانون المدني التي تنص على أن  351ورد تعریف عقد البیع في المادة 
  ".یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل ملكیة شيء أو حق مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي

من : المادة  یمكن تعریف عقد البیع المنصب على العقارات بأنهواستنادا على هذه 
التصرفات القانونیة الصادرة عن إرادتین، والذي بموجبه یقوم البائع بنقل ملكیة عقار مبني أو 

، ویعتبر 2أمام مرأى الموثق) 1/5(غیر مبني إلى المشتري، مقابل ثمن نقدي یدفع خمسه 
ولقد أوجب المشرع أن یحرر هذا البیع . تة للملكیة العقاریةمن أهم المحررات التوثیقیة المثب

، مجلس 26/02/2000المؤرخ في  210419في محرر رسمي، وهذا ما أكده القرار رقم 

                                                             
وبالتالي یكون لهذا المحرر العرفي آثاره فیما یخص الحیازة والتقادم المكسب، بحیث متى توافرت شروط الحیازة -  1 

 .  أساس التقادم المكسبعلى  نونا، یمكن الاعتماد على هذا المحرر لحساب تاریخ بدایة الحیازةوأركانها المتطلبة قا

  .29صفحة  – 2003طبعة  -دار هومة –حمایة الملكیة العقاریة الخاصة  -حمدي باشا عمر -2 
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حیث أن عقد بیع العقار لا ینعقد ولا جود قانوني له إلا إذا حرر أمام : "الدولة، الغرفة الثالثة
  . 1"موثق

  قد المبادلــــةع: ثانیا 

من القانون المدني، إذ یعتبر  415نص المادة عملا بتسري أحكام البیع على المبادلة وهذا 
كل مقایض بائعا للشيء الذي كان مملوكا له وقایض به، ومشتریا في الوقت ذاته للشيء 
الذي كان مملوكا للطرف الآخر وقایض هو علیه، ویخضع عقد المقایضة مثله مثل عقد 

  2.-تحت طائلة البطلان -رسمیةالبیع إلى الشكلیة ال

  عقد الهبـــــة: ثالثا

تعتبر الهبة من التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة، والتي بموجبها یتبرع الواهب بماله  
 202لشخص آخر یسمى الموهوب له بدون مقابل، ولقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 

من نفس القانون  203حددت المادة من قانون الأسرة على أنها تملیك بلا عوض، وقد 
أن یكون سلیم العقل، بالغا سن الرشد المدني : شروطا خاصة یجب توفرها في الواهب منها

من نفس القانون أركان  206، وألا یكون محجور علیه، كما حددت المادة )سنة كاملة 19(
حوال الشخصیة أكدت غرفة الأ. 3الإیجاب والقبول، وشرط الحیازة: الهبة والتي تتمثل في

، نشرة 09/11/1994المؤرخ في  103 056والمواریث للمحكمة العلیا في القرار رقم  
یشترط في العقود المتضمنة نقل الملكیة العقاریة ": 67، صفحة 51، عدد 1997القضاة، 

                                                             
  .30نفس المرجع، صفحة  –حمدي باشا عمر  ـ  1
 .30ـ حمدي باشا عمر ـ نفس المرجع ـ الصفحة  2

من المقرر قانونا أنه إذا كان الشيء الموهوب، بید ( 07/06/1999المؤرخ في  121664قرار المحكمة العلیا رقم  - 3
ذا كان بید الغیر وجب إخباره بذلك ومن ثم فإن قانون الأسرة لم یحدد للحیازة مدة . الموهوب له قبل الهبة اعتبر حائزا، وإ

عندما قضوا بصحة عقد هبة عقار كلي،ا باعتبار الموهوب لها كانت تعیش  معینة، وأن قضاة المجلس كانوا على صواب
مما یتعین رفض الطعن . من قانون الأسرة 208مع الواهب في المنزل محل الهبة، وبالتالي فلا مجال هنا لتطبیق المادة 

 ).الحالي



 إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري
 

49 
 

لا وقعت تحت طائلة البطلان من  206وتنص المادة  ،" أن تحرر على الشكل الرسمي، وإ
الهبة تنعقد بالإیجاب والقبول، مع مراعاة أحكام قانون التوثیق في " :أن على  الأسرة قانون

 .1، لذا فإن الهبة تعتبر باطلة لعدم استیفائها الشروط الجوهریة"العقارات

  الوصیـــــة: رابعا

هي هبة لما بعد موت الموصي، وقد  2عكس الهبة التي لا تتم إلا بین الأحیاء، فإن الوصیة 
الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد : " من قانون الأسرة الجزائري كما یلي 184عرفتها المادة 

ومعنى ذلك أن أثر التصرف الذي تم في حال الحیاة لا یترتب إلا بعد " الموت بطریق التبرع
ال أوجبه الموصي في الموت، وتشبه الوصیة الهبة في أنها تتم بدون عوض باعتبارها م

ماله تطوعا بعد موته، ولقد أخضعها المشرع للشكل التوثیقي، وهو ما أشارت إلیه المحكمة 
من المقرر قانونا أنه تثبت : "23/12/1997، المؤرخ في 160 350م العلیا في القرار رق

بت الوصیة بتصریح الموصي أمام الموثق وتحریر عقد بذلك، وفي حالة وجود مانع قاهر تث
ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم باستبعاد . بحكم ویؤشر به على هامش أصل الملكیة

  3."ق طبقوا صحیح القانونالوصیة الشفویة لسبب عدم التصریح بها أمام الموث

  
                                                             

عقد رسمي، والقضائي یكون بموجب حكم  الرجوع في الهبة قد یكون اتفاقیا وقد یكون قضائیا، فالاتفاقي یكون بموجب - 1
من قانون الأسرة على جواز الرجوع في الهبة من الأب أو الأم إلى ولدهما فقط، ومنعت  211قضائي، وقد نصت المواد 

الرجوع في الهبة لصالح المنفعة العامة، ویجوز التراجع عن الهبة سواء أمام الموثق أو أمام القاضـي، وهذا ما  212المادة 
من الأمر  15وطبقا للمادة . 30/09/1997، الصادر بتاریخ  169391تقر علیه قضاء المحكمة العلیا، في الملف اس
من قانون الأسرة، لا بد أن یخضع للشهر في المحافظة العقاریة  212، فإن الرجوع عن الهبة طبقا لنص المادة 75/74

 .وجب حكم قضائيسواء كان الرجوع اتفاقیا بموجب عقد رسمي، أو قضائیا بم

إلى  775نص المشرع الجزائري على الوصیة باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكیة في القانون المدني في المواد  - 2
 .منه 777

 295، صفحة 2001مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، عدد خاص، سنة ـ  3
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  الـوقـــــف:  خامسا

، المتعلق بالأوقاف 27/04/1991الصادر في  10-91من القانون رقم  03نصت المادة 
الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة ": بأن 1ممالمعدل والمت

، وبما أنه ینصب على عقار أو حقوق عینیة "على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر
عقاریة، فإن المشرع یشترط فیه الشكلیة الرسمیة مع وجوب إشهاره لدى المحافظة العقاریة 

  . 2المختصة

الوقف یعتبر من الحقوق العینیة العقاریة فلا یمكن الاحتجاج به في مواجهة الغیر لأن عقد 
المتضمن إعداد  74/ 75من الأمر رقم  15و 16إلا من تاریخ شهره طبقا لنص المواد 

من قانون الأوقاف  41أكدت علیه المادة |مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري وما 
لى الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق وأن یسجله لدى یجب ع:" التي تنص على أنه

، وتظهر أهمیة شهر الوقف في حمایة المال الوقفي  3".المصالح المكلفة بالسجل العقاري 
، ووسیلة قانونیة تمكن الدولة من بسط مراقبتها 4من التعدي الذي یمكن أن یصدر من الغیر 

                                                             
المتعلق بالأوقاف  27/04/1991الصادر في  91/10نظم المشرع الجزائري أحكام الوقف من خلال القانون  لقد - 1

 02/10المتعلق بتعدیل قانون الأوقاف، والقانون  22/05/2001المؤرخ في  01/07القانون : المعدل والمتمم بالقوانین
 .91/10م القانون میعدل ویت 14/12/2002المؤرخ في 

، مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال 16/11/1999المؤرخ في  234 655ن المحكمة العلیا في قرارها رقم إلا أ -  2
من المستقر علیه أن عقد الحبس : (ذهبت عكس ذلك حیث قررت ما یلي 314، صفحة 2001الشخصیة، عدد خاص، 

في –ومتى تبین . فة المنصوص علیها شرعالا یخضع للرسمیة لأنه من أعمال التبرع التي تدخل في أوجه البر المختل
طبقا للمذهب الحنفي، فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء  1973أن الحبس العرفي أقامه المحبس سنة  -قضیة الحال

الحبس المذكور على اعتبار أنه لم یفرغ في الشكل الرسمي فإنهم أخطأوا في قضائهم وعرضوا قرارهم لانعدام الأساس 
 ).م إمكان تطبیق قانون الأسرة بأثر رجعيالقانوني لعد

ذكرت عبارة التسجیل بدلا  41المتعلق بالأوقاف ،ونلاحظ أن المادة  27/04/1991المؤرخ في  91/10ـ القانون رقم  3 
 .من الشهر ولو أنه من الناحیة التطبیقیة لها یقصد بها الشهر حتى یكون لعقد الوقف حجة على الغیر

الـد ـ الإطـار القـانوني والتنظیمـي لأمـلاك الوقـف فـي الجزائـر ـ دراسـة مقارنـة بأحكـام الشـریعة الإسـلامیة ـ الأسـتاذ رمـول خ  4
              .98دار هومة الجزائر الصفحة  2004مدعمة بأحدث النصوص القانونیة والاجتهادات القضائیة طبعة 
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من قانون  41دة عبر كل ولایة ولذلك أكدت المادة بصفة كاملة على الأملاك الوقفیة المتواج
الأوقاف على ضرورة إحالة نسخة من عقد الوقف المشهر إلى السلطة المكلفة بالأوقاف 

على نموذج الإرسال الذي یتم  29/01/2000المؤرخة في  00287رقم وحددت التعلیمة 
  .1بموجبه تحویل نسخة من عقد الوقف 

ي إرادة المحبس مادام إرادته مبنیة على أحكام الفقه الإسلامي كما أنه لا یجوز التدخل ف 
المذهب :" بأن 05/05/1986وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قراراها الصادر بتاریخ 

عند الاحتیاج حق استغلال الأملاك الحنفي یسمح بإخراج الإناث بشرط أن یجعل لمن 
ا الحبس لا رجوع فیه قد التزموا صحیح القانون المحبسة ، وأن قضاة المجلس لما اعتبروا هذ

   2.وبرروا قرارهم تبریرا شرعیا

بطال عقد الحبس أو الوقف  ـ كما یشترط لصحة الحبس أن یكون المحبس مالكا لأن صحة وإ
یخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة وتطبق بشأنه القواعد الفقهیة وهذا ما أكدته قرارات 

  .3المحكمة العلیا 

  عقـد القسمــة  :سادسا

یختص أیضا الموثق بإعداد عقد القسمة متى كانت ودیة اتفق علیها الأطراف من دون 
 1، وما تجدر الإشارة إلیه أن هذا العقد یعتبر عملا یكشف عن الحقوق ولا ینشئها4نزاع

                                                             
یریة العامة للأملاك الوطنیة ، مدیریة عملیات أملاك الدولة الصادرة عن المد 29/01/2000المؤرخة في  00287ـ التعلیمة رقم 1

العقاریة والموجھة إلى مدیري الحفظ العقاري والمفتشین الجھویین لأملاك الدولة والحفظ العقاري والتي تلزم في نھایة كل شھر 
 .موذج الملحق بھاتھ المذكرة تسلیم عقود تأسیس الوقف لناظر الشؤون الدینیة للولایة عن طریق كشف إرسال معد وفقا للن

غیر منشور عن حمدي باشا ـ القضاء العقاري ـ في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس  05/05/1986مؤرخ في  110 41ـ قرار رقم  2
 .271الصفحة  2009الدولة والمحكمة العلیا ، دار هومة الطبعة التاسعة 

 .82الصفحة  04العدد  1989نشور بالمجلة القضائیة لسنة الم 03/02/1984المؤرخ في  30 954ـ قرار رقم  3

لأنه في الحالة العكسیة، لا یكون من اختصاص الموثق إعداد قسمة على عقار متنازع فیه، بل یعود الاختصاص في  - 4
 .ذلك إلى القضاء بعد رفع دعوى قضائیة من أحد الشركاء في الشیوع على باقي الشركاء
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وهكذا فإن الملاك أو الشركاء على الشیوع یصبحون، بعد القسمة، مالكین لحصص مفرزة 
ومستقلة عن بعضها البعض بعد أن كانت شائعة بینهم، ویعتبر الشریك مالكا لهذه الحصة 

من القانون  730منذ أیلولة الملكیة الشائعة إلیه لا من وقت القسمة وهذا عملا بالمادة 
یعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إلیه منذ أن أصبح مالكا : "لى انهالتي تنص عالمدني 

نما یكشف ..." 2في الشیوع ویفهم من نص هذه المادة أن القسمة كتصرف لا ینقل الملكیة وإ
  .عنها، ویجب شهر القسمة لأنها تتعلق بعقار أو حق عیني عقاري

ن كانت القسمة الودیة غیر مطبقة من الناحیة  وجود نزاع بین أطراف  لانعدام العملیةوإ
أحكام قضائیة في قضایا مماثلة والخاصة بالمصادقة على الخبرة عدة صدرت وقد النزاع 

الودیة برفض الدعوى لعدم التأسیس ، ولذلك أصبح الأطراف یلتمسون إجراء قسمة قضائیة 
سبا فیما یخص  للخروج من حالة الشیوع، حتى أن الموثق یصرف الأطراف لما یرونه منا

  .من القانون المدني 724إتباع الإجراءات القضائیة بمفهوم نص المادة 

  الشهادة التوثیقیــة: سابعا

تعتبر الوسیلة الفنیة لشهر حق الإرث المترتب عن الوفاة المعدة من قبل الموثق، والمشهرة 
سواء كانوا ورثة أو  بالمحافظة العقاریة في مجموعة البطاقات العقاریة باسم جمیع المالكین،

موصى لهم على الشیوع بالحصة التي تعود لكل واحد منهم، وقد استوجب ذلك المرسوم رقم 
  .منه 91و 39المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم في المادتین  76/63

في حالة ما إذا وجد نزاع بین ورثة حول ملكیة عقاریة لم : والسؤال الذي یطرح نفسه هو 
، ثم رفعت دعوى أمام )الشهادة التوثیقیة(رروا بشأنها عقد انتقال الملكیة ما بعد الوفاة یح

                                                                                                                                                                                              
ترد إلا على حقوق موجودة من قبل، بل ومملوكة على الشیوع لأشخاص آلت إلیهم هذه الملكیة ذلك أن القسمة لا -   1

 .الشائعة إما عن طریق الاتفاق أو عن طریق المیراث
 .یحدث الشیوع بعدة أسباب منها تعذر القسمة، والاتفاق، والمیراث -  2
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القضاء بشأن عقار مملوك لمورثهم، هل القاضي یفصل في النزاع رغم غیاب الشهادة 
  لغیاب الشهادة التوثیقیة؟لانعدام الصفة التوثیقیة، أم أنه یحكم بعدم قبول الدعوى 

للملكیة بأثر  ناقلذهب جانب من قضاء المحكمة العلیا إلى القول بأن الشهادة التوثیقیة سند 
تحت رقم  22/09/2004رجعي وهو ما یمكن استقراءه من القرار الصادر بتاریخ 

ن كانت عقدا تصریحیا ، متى استوفت إجراء :" إلى القول بأن  267615 الشهادة التوثیقیة وإ
رسمیا ناقلا لملكیة الأملاك العقاریة إلى الورثة سواء في الشیوع أو  الشهر فهي تعد عقدا

  1".بالحصة المفرزة

ومن خلال هذا القرار حاول القضاة إعطاء تعریف یجمع بین خصائص الشهادة التوثیقیة 
، وقد أسند هذا القرار للشهادة  2كیةلعلى أساس أنها عقدا رسمیا وتصریحیا وناقل للم

اسعا من ذلك الذي خصها به المشرع ، واعتبروها سندا ناقلا للحق العیني  التوثیقیة دورا و 
والصحیح أن الشهادة التوثیقیة سندا رسمیا وتصریحیا ، خاضع للشهر العیني ، إذ تعتبر 

هنا كاشف لوجود الحق بأثر رجعي سندا مثبتا للمكیة ولیس ناقلا لها بسبب الوفاة ، فالشهر 
لیس الشهر منشأ للحق كما هو الأصل في نظام الشهر العیني من تاریخ وقوع الوفاة ، و 
  .الذي یتبناه القانون الجزائري

واتجاه ثاني في القضاء أسقط عن الشهادة التوثیقیة دورها المثبت لانتقال الحق بالمیراث وهو 
الاتجاه الغالب في قضاء الحكمة العلیا ، ونشیر في ذلك للقرار الصادر بتاریخ 

حیث ومن المقرر قانونا أن :"...الذي جاء في حیثیاته 391380ملف رقم  17/01/2007
نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري من وفاة أصحاب الحقوق العینیة وهذا طبقا للمادة 

المتضمن إعداد السجل العقاري ومسح الأراضي ، فضلا عن  75/74من الأمر  15/02

                                                             
 .264الصفحة  2007ـ المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا ، العدد الأول لسنة  1

، مقال للأستاذة وهیبة عثامنة  ـ الشهادة التوثیقیة على ضوء القانون وتطبیقات  2015ـ مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، العدد السابع  سبتمبر  2
 .471قضاء جزائریین  الصفحة 
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یستحق الإرث بموت المورث حقیقة أو  من قانون الأسرة نصت على أنه 127كون المادة 
حكما وحیث أن المادتین المذكورتین لا تشترطان الاعداد السابق للشهادة التوثیقیة لممارسة 

  .1..."دعوى قسمة التركة 

الذي  477874ملف  17/12/2008وفي نفس الصدد صدر قرار عن المحكمة العلیا في 
ثبات الصفة مادامت التركة الشهادة التوثیقیة لا تعتبر شر :" جاء في أن  طا لرفع الدعوى وإ

، ونلاحظ أن قضاة المحكمة العلیا لم یمیزوا بین 2"تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة
أثر الوفاة وأثر الشهر وصفة الورثة وصفة الملاك على الشیوع ، أفرغوا الشهادة التوثیقة من 

 ن واقعة مادیة تتمثل في الوفاة للحقوق العینیةإثبات ما نتج عوسیلة شرعت دورها باعتبارها 
  .العقاریة المشاعة للورثة أو للموصى لهم

توجهت المحكمة العلیا إلى أن الشهادة التوثیقیة لا  10/09/2008وفي قرارها المؤرخ في 
تشترط بین الشركاء على الشیوع ، مهما كانت طبیعة الدعوى بینهم ، لأن إثبات انتقال 

لهالك یشترط في مواجهة الغیر الأجنبي والملاحظ أن هذا القرار أسقط عن الملكیة من ا
الشهادة التوثیقیة دورها في انتقال الملكیة بین الملاك على الشیوع فقط ، وأبقى علیه في 

   3.مواجهة الغیر الأجنبي

ة اختلفت الجهات القضائیة في تعاملها مع هذه المسألة، فهناك من یعتبر الشهادة التوثیقی
وهناك من . 4قیدا على رفع الدعوى، وبالتالي یحكمون بعدم قبولها على أساس إنتفاء الصفة

                                                             
 .191الصفحة  2010الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة ، عدد خاص ، المحكمة العلیا ، الجزائر ـ  1
 .191الصفحة  2008ـ المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الثاني سنة 2
 .190الصفحة  2008ـ المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الثاني سنة  3

"  غیر منشور" 10/07/2000المؤرخ في  206 652ذهبت إلیه الغرفة الأولى لمجلس الدولة في القرار رقم  وهو ما - 4
لكن حیث أن المستأنفین لم یستطیعا أن یثبتا بعقد توثیقي رسمي، انتقال الملكیة المزعومة للقطعة الأرضیة موضوع النزاع :"

وحیث . 1976مارس  25المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  91دة من والدهما المتوفى إلیهما، كما تشترطه أحكام الما
 =لإثبات انتقال الملكیة بصفة رسمیة من صاحبها الأول عند وفاته إلى الوارثین -إجراء إجباري مسبق–أن هذا الشرط هو 
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یقبلون الدعوى ویفصلون في موضوعها على اعتبار أن  –رغم غیاب الشهادة التوثیقیة –
 75/74الأمر من  15الملكیة انتقلت إلى الورثة بمجرد وفاة مورثهم المالك عملا بالمادة 

، ولعل الرأي السائد وما هو معمول به من الناحیة التطبیقیة أن الشهادة أعلاهالمشار إلیها 
التوثیقیة أصبحت قیدا على رفع الدعوى فقط فیما یخص الغیر بینما لا تتشترط بین الورثة 

  .مهما كانت طبیعة الدعوى 

- 08ـم بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید بموجب القانون رقـو إنه حتى 
نما یمكنه أن یأمر شفهیا بإحضار أیة وثیقة 09 ، لم یعد دور القاضي سلبیا في الدعوى، وإ

یراها ضروریة لحل النزاع، كما یمكنه أیضا أن یأمر بحضور الخصوم شخصیا لتقدیم 
من هذا القانون، وعلیه یمكن  27توضیحات یراها ضروریة لنفس الغرض وهذا عملا بالمادة 

  .1یجد الشهادة التوثیقیة في ملف الدعوى أن یطلب من الخصوم إحضارها لهللقاضي إذا لم 

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                              

تراف بالملكیة على القطعة وحیث أن المستأنفین لم یقوما بهذا الإجراء القانوني والإلزامي قبل رفع دعواهما المتعلقة بالاع=
 . "الأرضیة المتنازع من أجلها

حالة القسمة ": ، جاء فیها ما یلي1995فیفري  12، مؤرخة في 689صدرت تعلیمة عن مدیریة أملاك الدولة رقم  -  1
بناء على القضائیة دون أن تسبقها شهادة توثیقیة، في هذا المجال، فإن اتجاه الورثة للقضاء وصدور حكم یعین الأنصبة 

كیة للورثة، وتقسیمها فیما الفریضة، یغني عن الشهادة التوثیقیة، ذلك أن القاضي قد قام بمهمتین في آن واحد، نقل المل
 ".بینهم
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  المبحث الثالث

 المحررات الإداریة 

على اعتبار أنها تملك رصیدا عقاریا مثلها -لقد خول القانون للدولة ومجموعاتها المحلیة 
القانونیة المعترف ضمن الأطر التصرف في مجموعة أملاكها العقاریة الخاصة  -مثل الأفراد

وتتصرف الإدارة في ملكیتها العقاریة لفائدة الغیر، عن طریق محررات إداریة تتولى هي  بها
من القانون المدني،  324تحریرها، وبالتالي تعد هي الأخرى محررات رسمیة طبقا للمادة 

  : وهي تنقسم إلى صنفین

 .العقود الإداریة -1

 . ةالقرارات الإداری -2

هذین الصنفین في المطلبین على التالیین،  وبما أننا لسنا بصدد دراسة وسنحاول دراسة  
ثباتها فحسب، معمقة وشاملة للموضوع، ولكن التطرق له من جانب تنظیم الملكیة العقاریة وإ 

  :لذا سنكتفي بذكرها
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  المطلب الأول

  العقود الإداریة 

وهي عبارة عن اتفاق یبرم بین ممثل الإدارة بصفته ممثل الدولة والمستفید من العقار المراد 
وما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام هو أنه یجب أن یكون المحرر الإداري فعلا . 1اكتسابه

،  ولیكون كذلك یجب أن یفرغ في شكل عقد رسمي ناقل للملكیة یحرره مدیر 2ناقلا للملكیة
ك الدولة بصفته موثق الدولة والجماعات المحلیة، أو الموثق إذا اختارت اللجوء إلیه كما أملا

ولیحتج بهذه العقود على الغیر یجب إشهارها . هو الحال بالنسبة للوكالات العقاریة المحلیة
في المحافظة العقاریة، ویجب أیضا أن تكون صادرة عن المالك أو بترخیص منه وتتضمن 

  .3ملكیة العقاریةتنازل عن ال

ویقوم بتحریر العقود الإداریة مدیر أملاك الدولة بالنسبة للعقارات التابعة للدولة والولایة  
بصفته موثق الدولة، وكذا رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للعقارات التابعة للبلدیة 

المتضمن  90/25المدمجة في الاحتیاطات العقاریة والتي جزئت قبل صدور القانون رقم 
فإنه وطبقا لأحكام نص  90/25التوجیه العقاري، أما بعد صدور قانون التوجیه العقاري رقم 

فظة العقاریة البلدیة امنه، فإن الوكالة العقاریة هي المختصة لوحدها بتسییر المح 73المادة 
  .والتي غالبا ما تلجأ إلى إبرام عقودها عن طریق مكاتب التوثیق

                                                             
 .41، صفحة 2003حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، طبعة  - 1
القرارات الإداریة على انها سندات ملكیة وهي لیست كذلك، ومثال ذلك عقد لأنه كثیرا ما تتعامل المحاكم مع بعض   - 2

التخصیص، مداولة المجلس الشعبي البلدي، قرار رئیس البلدیة أو الوالي، عقد الامتیاز، وفي بعض الأحیان حتى محضر 
لا أنه بإمكانها أن تشكل تعیین قطعة أرض لإنجاز مشروع اعتبر تصرف ناقل للملكیة، ورغم أنها لیست سندات ملكیة، إ

 .إثبات لتعامل صحیح تم بین الإدارة والمستفید لكنها لا تنقل الملكیة
لیلى زروقي، عمر حمدي باشا،  المنازعات العقاریة، طبعة جدیدة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، دار   -  3

  .56، صفحة 2006هومة، الطبعة الثانیة 
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، وقد استمر العمل بها من 1العقود الإداریة خلال فترة الاحتلال الفرنسي وقد عرفت الجزائر
 :ى بعد الاستقلال، ونذكر من بینهاقبل الإدارة الجزائریة حت

المتضمن إنشاء و  20/02/19742المؤرخ في  74/26عقود التنازل عن قطع أرضیة بمقتضى الأمر ـ 
بعد إجراءات الدمج المنصوص علیها في  الاحتیاطات العقاریة لفائدة البلدیات، التي قامت

للأراضي المعنیة، ضمن احتیاطاتها العقاریة، مقابل  3هذا الأمر والمراسیم التطبیقیة له
تعویض تدفعه للمالك مع مراعاة احتیاجاته العائلیة، ببیع هذه العقارات التي أصبحت ملكا 

مال التهیئة وتجزئة الأرض لها سواء لمؤسسات عمومیة أو لصالح الخواص، بعد القیام بأع

                                                             
ید الأوروبیین قامت الدولة الفرنسیة بإصدار عدة قوانین التي كان لها بالغ الأثر على  بغرض تجمیع الملكیة في-  1

اتوس كونصول الخاص بتقسیم أراضي العرش بین سكان نلسی 2/04/1863قانون : ه القوانینالملكیة العقاریة، وأهم هذ
الذي یقضي بفرنسة كل  29/07/1873القبائل لتصبح ملكا للأفراد لضمان تحویلها إلى المعمرین، قانون فارني في 

الذي یمثل نوعا من التطهیر لأراضي العرش والملك وذلك بإجراء التحقیقات  16/02/1897الأراضي الجزائریة، قانون 
الذي أتى بما یسمى بالتحقیقات الكلیة والجماعیة مكملا قانون   04/08/1926الجزئیة ثم تسلیم العقود للملاك، وقانون 

إجراءاته على كامل التراب الوطني بما فیه الصحراء وقاعدته هو قانون سیناتوس كونصول، حیث نتج حیث عمم  1897
مرسوم . عن هذین الإجراءین تسلیم سندات ملكیة من قبل إدارة الأملاك یمكن الاستناد علیها في إثبات الملكیة العقاریة

بید الأوروبیین طبعا (ودي بغیة تنظیم وتجمیع الملكیة الذي یهدف إلى تهیئة العقارات وتشجیع التبادل ال 26/05/1956
كما أن هناك نوع آخر من السندات وهي المحررة إثر .  المتعلق بمسح الأراضي 03/01/1959، أمر )دون ذكرها صراحة

ع العلم أن مزایدات علنیة أو البیوع أو الهبات وغیرها من التصرفات الواردة على العقارات والتي تمت في الشكل الرسمي، م
هذه السندات مسجلة ومشهرة بمصلحة الرهون العقاریة إلا أنها لم تعد تعكس في الوقت الحالي الوضعیة العینیة للعقارات 

 .التي تتضمنها
المتضمن التوجیه العقاري،  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90من قانون  88ألغي هذا الأمر بموجب المادة  -  2

 55، جریدة رسمیة عدد 26/09/1995المؤرخ في  95/26، المعدل والمتمم بالأمر 1990سنة ل 49جریدة رسمیة عدد 
، الذي رفع قید تلبیة الملكیة العقاریة الحضریة للحاجات العائلیة، وكذا وضع حد لاحتكار البلدیات للمعاملات 1995لسنة 

 . الواردة على الأراضي الحضریة تنبأ بإنشاء سوق عقاریة حرة
، 1974فبرایر  20المؤرخ في  74/26المتضمن تطبیق الأمر رقم  1975أوت  27المؤرخ في  75/103رسوم الم -   3

المتضمن إحداث  22/12/1990المؤرخ في  90/405، والملغى بالمرسوم رقم 1975لسنة  105جریدة رسمیة عدد 
 29- 76، و28-76، 27-76یم التطبیقیة  وكذا المراس. وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین وتنظیم ذلك

 .  المتعلقة بالاحتیاطات العقاریة البلدیة
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جراء مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدي، ویخضع  إلى قطع للبناء، وتحدید الأسعار، وإ
 .1هذا العقد لعملیات الشهر العقاري

المتضمن و  07/02/1981المؤرخ في  81/01عقود التنازل المحررة طبقا للقانون رقم ـ 
التابعة  2ل السكني أو المهني أو التجاري والحرفيالتنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعما

للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات العمومیة، 
  .3الذي كان هدفه تمكین كل مواطن جزائري من امتلاك سكن لائق

لة والشؤون ویتم التنازل عن هذه السكنات بموجب عقد إداري تحرره مصلحة أملاك الدو 
لدى  4العقاریة للولایة وهو معفي من كل الرسوم والحقوق، ویخضع لإجراءات الشهر

  .5المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا

                                                             
یتعین على المشتري في إطار هذا القانون أن یبدأ في أشغال البناء في مدة ثلاثة سنوات ابتداء من تاریخ التملك، مع  -  1

ویمكن تمدید هذه . اع الأرض بقیمتها الأصلیةالعلم أنه في حالة عدم تنفیذ هذا الشرط، تحتفظ البلدیة بحقها في استرج
 .المدة، عند الاقتضاء، إلى خمسة سنوات ابتداء من تاریخ بدایة الانتفاع

، 81/55، و81/54و 81/43وقد صدرت عدة مراسیم تنفیذیة تتعلق بالتنازل عن هذه العقارات، منها مرسوم  -   2
، 10/04/1983المؤرخ في  83/02وبالأمر رقم  29/01/1983المؤرخ في  83/02، كما صدر القانون 86/56

 ,81/02لقانون  +عدل والمتممالمت  04/02/1986المؤرخ في  86/03وبالقانون رقم 
حدد هذا القانون أنواع العقارات القابلة للتنازل علیها، وشروط التنازل للمستفیدین بها، وكیفیة تقویم قیمة الأملاك -  3

واجب إتباعها في دراسة طلبات الشاغلین للعقارات من طرف اللجان التي أنشئت لهذا الغرض والتنازل عنها والإجراءات ال
 .على مستوى الدائرة والولایة وعلى المستوى الوطني، وتحریر وتسلیم عقود البیع للمستفیدین

من المقرر : (163، صفحة 03، عدد 1992، المجلة القضائیة لسنة 28/07/1990مؤرخ في  76 077قرار رقم  -  4
قانونا أن كل تنازل عن أملاك الدولة لصالح أشخاص یخضع إلى قواعد الإشهار حرصا على تساوي حظوظ المترشحین 

أن  - في قضیة الحال–ولما كان من الثابت . خرق القانونومن ثم فإن القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ یعد مشوبا بعیب 
المقرر الإداري الذي منح القطعة الأرضیة دون استیفائه لشكلیة الإشهار والتي هي من النظام العام، خالف القانون وتجاهل 

 ).ومتى كان ذلك استوجب إبطال القرار المطعون فیه. مبدأ مساواة المواطنین أمام القانون
 23المؤرخ في  2000/06المعدل والمتمم برهة من الزمن، قام المشرع بموجب القانون  81/01سریان قانون  وبعد -   5

 مع جمیع النصوص المتخذة لتطبیقه بإلغائه 41و  40في المواد  2001المتضمن قانون المالیة لسنة  2000دیسمبر 
 =إلا أن قانون المالیة, ة من وسائل نهب ممتلكات الدولةتنفیذا للإرادة السیاسیة التي ارتأت بأن هذا القانون یشكل وسیل
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 13/08/1983المؤرخ في  83/18عقود الاستصلاح التي تبرم في ظل القانون رقم ـ 
وفقه على استصلاح  2، والذي تقوم الملكیة 1المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة و 

الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العامة الواقعة في المناطق الصحراویة والشبه صحراویة، 
أو الأراضي الأخرى التابعة للدولة وغیر مخصصة والقابلة لاستخدامها كأراضي فلاحیة بعد 

  .3استصلاحها

قاریة الفلاحیة عن طریق الاستصلاح، تقوم المدیریة وبعد القیام بإجراءات حیازة الملكیة الع
الفرعیة للشؤون العقاریة وأملاك الدولة بإعداد عقد ملكیة معلق على شرط واقف أي شرط 
بطلان العقد إن لم ینجز المستفید برنامج الاستصلاح المتعلق بالأرض في أجل خمس 

وبعد إنجاز . 4العقاریةسنوات من تاریخ تحریر العقد الذي یسجل ویشهر بالمحافظة 

                                                                                                                                                                                              
 2000دیسمبر  31المذكور أبقى كمرحلة انتقالیة الأملاك العقاریة التي كانت موضوع طلبات اكتساب تم إیداعها قبل =

 .إلى غایة التصفیة النهائیة لكل الملفات 81/01خاضعة لأحكام القانون رقم 

  10/12/1983المؤرخ في  83/724، والذي بین كیفیة تطبیقه المرسوم رقم 1983لسنة  34جریدة رسمیة عدد  - 1    
 .1983لسنة  51جریدة رسمیة عدد 

جاء هذا القانون لتملیك المواطنین أراضي فلاحیة تابعة لأملاك الدولة في إطار الاستصلاح وهذا عكس قانون الثورة  -  2
 .العامة للدولة الزراعیة الذي كان یهدف إلى توسیع الملكیة

وقد استثنى المشرع من مجال تطبیق هذا القانون الأراضي التابعة لنظام التسییر الذاتي، أو الأراضي التابعة  -   3
 .للصندوق الوطني للثورة الزراعیة باعتبار أن هذه الأراضي فلاحیة بطبیعتها، ومستغلة، ولا تحتاج إلى عملیات استصلاح

، المنشور في المجلة 1998أكتوبر  28، المؤرخ في 18360وقد أكدت الغرفة العقاریة للمحكمة في قرارها رقم  -  4
أن قضاة الموضوع لما قضوا بإخلاء القطعة المتنازع من أجلها لمجرد : (81، صفحة 1999القضائیة، العدد الأول لسنة 

ي البلدي دون تجسیدها لعقد بیع مشهر في مصلحة الشهر استظهار المدعي علیهم في الطعن مداولة المجلس الشعب
وتبنى مجلس الدولة نفس الموقف في . وأكدت على أن المداولة لا ترقى إلى العقد المشهر). العقاري یستوجب نقض القرار

عتبر ، إذ ا206صفحة  2002منشور في مجلة مجلس الدولة العدد الثاني،  2002أفریل  08بتاریخ  003808القرار رقم 
نما  مجلس الدولة أن العقد الإداري المحرر من طرف البلدیة هو عقد غیر نظامي لا یرتب حقا أیا كان نوعه تجاه الغیر وإ

  . یرتب للمستفید منه حقا شخصیا اتجاه البلدیة
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 ي بقرار یودع بالمحافظة العقاریةالاستصلاح وتحقق الشرط الواقف الذي یتولى إلغاءه الوال
  . العقد ملكیة تامة بصفة نهائیةیمتلك المستفید الأرض محل 

العقد الإداري المتضمن بیع عقار في إطار تسویة البناءات اللاشرعیة تنفیذا للمرسوم رقم ـ 
، الذي یحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا 13/08/1985مؤرخ في ال 85/212

أراضي عمومیة أو خاصة كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها، 
یعد في إطار هذا : " منه 12وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن، حیث نصت المادة 

 وتسلم رخصة البناء أو رخصة تجزئة الأرض المرسوم عقد الملكیة حسب الشكل الإداري
  ."تسویة الوضعیة"للبناء مع عبارة 

جویلیة  06المؤرخ في  92/289العقود الإداریة المحررة في إطار المرسوم التنفیذي رقم ـ 
جاء . المحدد لشروط التنازل عن الأراضي الصحراویة في المساحات الاستصلاحیة 1992

المتضمن التوجیه  90/25من القانون  19و 18المادتین هذا المرسوم تطبیقا لأحكام 
 اضي الصحراویة في إطار الاستصلاحالعقاري، ونص على شروط جدیدة للتنازل عن الأر 

وذلك قصد إنشاء مستثمرات كبرى معدة لاستقبال الزراعات الإستراتیجیة، ومن أهم هذه 
، كما 83/18ء في القانون رقم الشروط أن البیع یتم بمقابل ولیس بالدینار الرمزي كما جا

نص على مساهمة الدولة في تكالیف إنجاز مشروع الاستصلاح، بتوصیل الكهرباء والماء 
  .وسبل الوصول إلى الأرض

المؤرخ في  97/483العقود الإداریة المحررة في إطار المرسوم التنفیذي رقم ـ 
لأملاك الوطنیة ، المحدد لكیفیات منح حق امتیاز قطعة أرضیة من ا15/12/1997

الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحیة وأعبائه وشروطه، الذي هدفه تشجیع 
الاستثمار في المجال الزراعي والصید البحري ویمكن تطبیقه في الأراضي الجبلیة والسهبیة 
والصحراویة حسب دفتر الشروط الملحق به، والذي یكمن في البدایة بمنح الأرض عن 

وتساهم الدولة بالنسبة للمشاریع التي تحظى بالأولویة  ىقد امتیاز وبمقابل دفع أتاو طریق ع
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بتوفیر المیاه والطاقة الكهربائیة وشق الطرق هذا بالإضافة إلى الاستفادة بالامتیازات المالیة 
ذا أنجز المشروع وتم. والجبائیة الطبیعیین والمعنویین ت معاینته فیمكن بالنسبة للأشخاص وإ

جزائریین أن یستفیدوا من التنازل عن الأرض بمقابل لاكتسابها ملكیة تامة عن طریق عقد ال
إداري یتضمن التنازل عن المساحات المستصلحة فعلا، وتلك المستعملة فعلیا كتوابع 

  . 1ومنافذ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .المذكور 97/483من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة - 1
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  المطلب الثاني

  القرارات الإداریة 

مظاهر هذه الامتیازات، إقدامها على تملك الإدارة امتیازات السلطة العامة، ومن أهم 
استخدام سلطتها في أن تفرض بإرادتها المنفردة قرارات تُرتب لهل حقوقاً والتزامات في 
مواجهة الغیر، دون حاجةٍ إلى الحصول على رضائهم أو موافقتهم، فهذه السلطة في 

دارة، وتُعدُّ أحد التصرف الإداري من جانبٍ واحد، تُعتبر من أهم مظاهر السلطة العامة للإ
الفوارق الجوهریة بیت أسالیب النشاط أو التصرفات القانونیة في مجال القانونین العام 

 .والخاص
عد العقد  ُ فالأصل العام أن الإرادة المنفردة لا ترتب آثاراً إلا في حق من أصدرها، ومن ثم ی

 .الخاص هو الصورة الأساسیة التصرفات القانونیة الإرادیة في مجال القانون
أما في مجال القانون العام فإن المظهر الجلي والواضح من مظاهر امتیازات السلطة العامة 

، بإرادتها المنفردة لزمة قانوناً   1.هو منح الإدارة إصدار القرارات الإداریة التي لها قوة مُ

لى قرارات استرجاع ل في هذا المطلب، شهادة الملكیة نتناو  لى قرارات نزع الملكیة ، وإ ، وإ
إلى قرارات الإدماج والتحویل ضمن ثم الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعیة 

  .الاحتیاطات العقاریة

                                                             
تصریحٌ وحید الطرف عن الإرادة صادرٌ عن سلطة إداریة مختصة بصیغة  "یعُرف العمید ھوریو القرار الإداري بأنھـ  1

د الطرف صادر عن رجل الإدارة بینما یعُرفھ الأستاذ فالین بأنھ كل عمل حقوقي وحی" النفاذ بقصد إحداث أثر قانوني
 .تص، وقابلٌ بحد ذاتھ أن یُحدث آثار قانونیة لمخا

سلیمان الطماوي بأنھ كل عملٍ صادر من فرد أو ھیئة تابعة للإدارة أثناء أداء وظیفتھا، أما في الفقھ العربي فیعُرفھ الدكتور 
وعرَّف الفقیھ عبد الغني بسیوني عبد الله، القرار الإداري بأنھ عملٌ قانوني نھائي یصدر من سلطة إداریة وطنیة بإرادتھا 

  .المنفردة وتترتب علیھ آثار قانونیة معینة
 .ي استقر القضاء الإداري لفترةٍ طویلة على اعتماد تعریف القرار الإداريالتعریف القضائأما 

بأنھ إفصاح الإدارة في الشكل الذي یتطلبھ القانون، عن إرادتھا عن إرادتھا الملزمة بما لھا من سلطة عامة بمقتضى القوانین 
ً، وك ً قانونا ً وجائزا ان الباعث علیھ ابتغاء مصلحة عامة في واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ممكنا

، الصفحة  2005المجتمع معینین بصفاتھم لا بذواتھم عن محمد الصغیر بعلي،القرارات الإداریة،دار العلوم للنشر،الجزائر،
15. 
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  الفرع الأول

  شهــادة الملكیـة

تعتبر شهادة الملكیة سندا رسمیا یثبت حق الملكیة الزراعیة الخاصة ، في حالة عدم وجود 
ثیقة لدى الحائز تثبت هذه الملكیة، وذلك في انتظار إجراء المسح العام للأراضي في و 

الوطن، وتسلم هذه الشهادة من مصلحة أملاك الدولة المختصة محلیا بناءا على قرار الوالي 
، والمتعلق بإثبات 05/01/1973المؤرخ في  73/32وفق شـروط، وكیفیـات حددهـا المرسوم 

ة، ونتعرض لدراسة هذه الشروط في نقطـة أولى، وبتحریر شهادة الملكیة حق الملكیة الخاص
  1.في نقطة ثانیة

المذكور  73/32من المرسوم  12لقد نصت المادة : شروط إعداد شهادة الملكیة: أولا
  : أعـلاه مجموعة من الشـروط وهي

على كل مستغل لأرض خاصة زراعیة، أو محددة للزراعة، وغیر مثبتة بالسندات  یجب 
الرسمیة، تقدیم تصریح إلى المجلس الشعبي البلدي الموسع یوضح فیه بأي صفة یقوم 

  .باستغلال الأرض

أن یكون هذا التصریح مشتملا على جمیع المعلومات المتعلقـة بالموقع الحقیقي للأرض  
  .، وما تشتمل علیه من منشآت، آبار، أغراسونوعها، ومساحتها

  .تقدیم الأوراق المثبتة للحالة المدنیة للمصرح 

تقدیم الشهادات المكتوبة، والجبائیة، والتي ینوي الاحتجاج بها لإثبات حقه في استغلال  
  .الأرض

                                                             
 .130الدكتور عبد الحفیظ بن عبیدة ـ نفس المرجع ـ الصفحة ـ   1
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 حریر محضر مؤقت یتضمن ما قامت بهتقوم بعدها اللجنـة التقنیة بإجراء التحقیق، مع ت 
ویعلق هذا الأخیر في مقر المجلس الشعبي البلدي طیلة خمسة عشرة یوما، وتسجل كافة 

  .المطالب والاحتجاجات

تبدي رأیها بشأن طلبات تحرر اللجنة محضرا نهائیا، بعد انتهاء مدة الخمسة عشرة یوما، و  
  .والاحتجاجاتالمصرح،  

یوما، من  30اض علیه خلال یوجه الملف للوالي من أجل التصدیق علیه، ویمكن الاعتر  
  .لقرار أمام اللجنة الولایة للطعنتاریخ نشر القرار، بممارسة حق الطعن في ا

  تحریر شهادة الملكیة: ثانیا

في حالة عدم تقدیم أي اعتراضات أو طعون أمام اللجنة الولائیة، فتسلم جمیع أوراق      
 جل تحریر شهـادة الملكیـةاضي، لأالملف إلى مصالح إدارة أملاك الدولـة ومسح الأر 

  .وتسلیمها للشخص المعني

  .وفي حالة رفع طعن، فإنه لا یمكن تحریر شهادة الملكیة إلا بعد الفصل فیه 

وبعد استیفاء جمیع طرق الطعن، تحرر مدیریة أملاك الدولة شهادة الملكیة طبقا للجنة  
لقطع الأرضیة بصفة الطعن، ویشار فیها إلى نوع، وموقع، مساحة، حدود الأرض، أو ا

  .دقیقة

تسجل شهادة الملكیة، بصفة مجانیة، من أجل شهرها، وتكوین مجموعة البطاقات و 
  .، لدى المحافظة العقاریة المختصة1العقاریة البلدیة

                                                             
  .130صفحة ، المرجع السابق ـ عبد الحفیظ بن عبیدة،   1
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ومن أهم الآثار المرتبة عن تسلیمها للحائز، هي أنها تصبح سندا رسمیا وذلك إلى غایة  
الذي یصبح . 1إتمام إجراءات مسح الأراضي العام، أین تستبدل هذه الشهادة بالدفتر العقاري

  .السند الرسمي لإثبات الملكیة العقاریة

  الفــرع الثاني

  عمومیةقرارات نزع الملكیة من أجل المنفعة ال  

تلجـأ الإدارة أحیانا، إلى إصدار قرارات إداریـة، تكتسب من خلالها أملاكا أو حقوقا عقاریة، 
إداریا، تلزم  فهذا الأسلوب یعد إجراء. 2ومن أهمها قرارات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

العقاریة لتحقیق بموجبه الإدارة أحد الخواص بالتنازل عن ملكیته العقاریة، أو حقوقه العینیة 
من دستور  20أهداف النفع العام، ویجد هذا الأسلوب سنده التشریعـي في ظل المادة 

، الذي یحدد القواعد 27/04/1991المؤرخ في  91/11وكذا من خلال القانون  1996
المؤرخ  93/186، وكذا المرسوم التنفیذي 3المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة

  .   91/11یحدد كیفیات تطبیق القانون  27/07/1993في 

ولقد تضمنت هذه الأحكام، شروط استعمال نزع الملكیة، وكذا إجراءات نزعها، وما یهمنا 
أكثر في هذا المجال، هو الجانب المتعلق بشهر قرارات نزع الملكیة من أجل المنفعة 

  .العمومیة لدى المحافظات العقاریة المختصة

فبعد أن تتبع الإدارة الإجراءات المنصوص علیها قانونا لنزع الملكیة، یحرر القرار الإداري  
الخاص بقابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكیتها بناءا على تقریر 
                                                             

  .المذكور أعلاه 73/32من المرسوم  32ـالمادة  1 

  . المذكور أعلاه 91/11من القانون  02یعد هذا الأسلوب استثنائیا ، طبقا لما نصت علیه المادة   -2

، المتمم بموجب المرسوم 27/07/1986المؤرخ في  93/186حدد كیفیات تطبیق هذا القانون المرسوم التنفیذي  -  3
 .2008جویلیة  07، المؤرخ في 08/202ي التنفیذ
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التعویض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنیة، بعدها یحرر قرار إداري لإتمام صیغة 
  :في الحالات التالیة نقل الملكیة

  .إذا حصل اتفاق بالتراضي -  

  .إذا لم یقدم أي طعن خلال مدة شهر، من تاریخ التبلیغ -  

إذا صدر حكم أو قـرار قضائي نهائیین لصالح الإدارة بنزع الملكیة، في هذه الحالة یبلغ -  
    . الوالـي قرار نزع الملكیة للشخص المنزوع ملكیته

التي یرتبها تحریر القرار الإداري المتضمن نزع الملكیة، هو نقل الملكیة إن أهم الآثار 
المتضمن تأسیس السجل  74/75من الأمر  16الخاصة للأفراد للدولة، وعلیه وطبقا للمادة 

من المرسوم  41، وكذا المادة 91/11من القانون  30العقاري، وما نصت علیه المادة 
لغ القرار الإداري الخاص بنزع الملكیة، للشخص المذكورین أعلاه، بأنه یب 93/186

المنزوعة ملكیتـه، وللمستفید، وینشر خلال شهر من تبلیغه في الحفظ العقاري، الذي تخضع 
  .الممتلكات والحقوق المنزوعة ملكیته له

كما أن لشهر قرار نزع الملكیة أثر یتمثل في تطهیر العقار محل نزع الملكیة من كل الحقوق 
   .1الواردة علیهالعینیة 

  

  

  

                                                             
الحق في التعویض ": أهم ما جاء فیه أن 02مجلس الدولة الغرفة  16/12/2003رخ في المؤ  012419قرار رقم 1- 

) في قضیة الحال(مقرر لمالك العقار ، وقت إصدار قرار نزع الملكیة، فتملك القطعة الأرضیة عن طریق التقادم المكسب 
  ."قائم على العقار محل نزع الملكیةقع ، قرار نزع الملكیة یسقط من تاریخ نشره كل حق عیني الغیر مطابق للوا
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  الفرع الثالث

  قـرارات استرجاع الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعیة 

قانون الثورة  18/11/1990المؤرخ في  90/25لقد ألغى قانون التوجیه العقاري     
الزراعیة، وأمر بإرجاع الأراضي المؤممة التي حافظت على طابعها الفلاحي، وبعد تعدیل 

، امتد الاسترجاع إلى 25/09/1995المؤرخ في  95/26 رقم قانون التوجیه العقاري بالأمر
  .فائدة صندوق الثورة الزراعیة والأراضي الفلاحیةالأراضي المتبرع بها ل

كما حدد كلا القانونین الشروط المتعلقة بإرجاع الأراضي المدمجة ضمن صندوق الثـورة 
  .، وكذا التعویـض المستحق عن ذلك1الزراعیـة، والموضوعة تحت حمایة الدولـة

 282 113رار رقم وحددت المحكمة العلیا شروط استرجاع الأراضي المؤممة بموجب الق
 90/25من القانون رقم  76من المقرر قانونا بالمادة :"  02/02/1997المؤرخ في 

المتضمن التوجیه العقاري التي تضع شروط استرجاع الأراضي المؤممة ، أن عملیة 
الاسترجاع لا تحمل الدولة أي عبء أو أي تعویض لصالح المالك الأصلي باستثناء 

المادة المذكورة والتي تنطبق على القضیة الراهنة ، ولما كان بقضیة من  05مقتضیات الفقرة 
الحال أن أراضي المدعي الفلاحیة التي خضعت للتأمیم بموجب قرار متخذ من والي 

في إطار الثورة الزراعیة ، قد تم إرجاعها له بموجب  08/11/1973قسنطینة والمؤرخ في 
وما یلیها  76و 75تطبیقا للمادتین  10/08/1991من طرف الوالي مؤرخ في قرار متخذ 

دج الممثل لقیمة 535.000،فإن مطالبته بالدفع له مبلغ قیمته  90/25من القانون رقم 
وسائل الإنتاج المذكورة في قرار التأمیم التي لم یتم استرجاعها مع أرضه یعد غیر جدیر 

                                                             
  .المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم 90/25وما یلیها من قانون  76المواد 1 -  
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التعویض فإنهم طبقوا  بالقبول ، ولما قضوا قضاة الدرجة الأولى بعد أحقیة المستأنف في
  1".صحیح القانون

المعدل والمتمم، على كیفیات تقدیم طلبات  90/25من القانون  81كما نصت المادة   
، یوجه إلى الوالي 2الاسترجاع، والتي تقدم من قبل المالك الأصلي وتكون مرفوقة بملف

القانون في الجریدة شهرا إبتداءا من تاریخ نشر  12المختص إقلیمیا، في أجل لایتجاوز 
. یقوم الوالي المختص بإعذار المالك الأصلي الذي لم یقدم ملف في هذا الأجل. 3الرسمیة

إصدار . القیام بجمیع إجراءات التبلیغ، ولا سمیا الشهر لدى مصالح المحافظة العقاریة
  .قرارات الإدماج بصفة نهائیة 

الإشارة، أن شهر قرارات الاسترجاع هذه تعد ضروریة، من أجل أن یحتج بها بین  وتجدر
الأطراف، وقبل الغیر، باعتبار أن الدولة قد أعادت نقل ملكیة هذه العقارات لأصحابها بعد 

  .مها بموجب قانون الثورة الزراعیةتأمی

  

  

  

  

 
                                                             

 .140العدد الثاني الصفحة  1997ـ قرار منشور بالمجلة القضائیة  لسنة  1
والمنشـور بمجلـة مجلـس الدولـة العـدد الأول  457 002تحـت رقـم  09/07/2001مجلـس الدولـة بتـاریخ قرار صـادر عـن ـ  2

مـــن المقـــرر قانونـــا أن اســـترجاع الأراضـــي الفلاحیـــة المؤممـــة هـــو حـــق مخـــول للمـــلاك دون :"  125الصـــفحة  2002لســـنة 
 ".المستأجرین

  .یتضمنه ملف الاسترجاع من وثائق  ما یجب أن 06/04/1996المؤرخ في  96/119لقد حدد المرسوم  3 -  
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  الفرع الرابع

  ریةقرارات الإدماج والتحویل ضمن الاحتیاطات العقا

 76/28و 76/27والمراسیم التطبیقیة له رقم  20/02/1974المؤرخ في  74/26الأمر رقم 
كانت الوسیلة القانونیة وسببا في إحداث 1المتعلقة بالاحتیاطات العقاریة البلدیة  76/29و

تحویل الأراضي الواقعة  أوجبعقاریة بالمناطق الحضریة ، إذ تغییرات جذریة في الملكیة ال
في المدن والناطق العمرانیة أو القابلة للتعمیر إلى البلدیات ، مما منع المواطنین في 

بموجب التصرف في أراضیهم لأنها خاضعة للإدماج ضمن الاحتیاطات العقاریة للبلدیة ، 
راعاة ك مع ممراسیم تطبیقیة حددت إجراءات الإدماج مقابل تعویض تدفعه البلدیة للمال

  2.الاحتیاجات العائلیة

وتتكون الاحتیاطات العقاریة أراضي من كل نوع ، أو تابعة لأملاك الدولة  أو الجماعات 
ویتم اكتسابها بعوض من قبل البلدیة  3داخلة في منطقة عمرانیة المحلیة وینبغي أن تكون

بقرار ولائي  المعنیة ، على أساس تقدیر من مصلحة أملاك الدولة ، ویتم تحویل الملكي

                                                             
 1974لسنة  19المتضمن الاحتیاطات العقاریة للبلدیة جریدة رسمیة عدد  20/02/1974المؤرخ في  74/26الأمر ـ  1
:"  212العـدد الثـاني الصـفحة  1990المنشـور بالمجلـة القضـائیة لسـنة  26/05/1984المـؤرخ فـي  074 32ـ قـرار رقـم  2

أنـــــه یجـــــب أن تحـــــدد المســـــاحات اللازمـــــة لتلبیـــــة الاحتیاجـــــات العائلیـــــة للخـــــواص المـــــالكین للأراضـــــي ن المقـــــرر قانونـــــا مـــــ
المدرجةَ ضمن الاحتیاطات العقاریة فیما یخص البناء ، ومن ثم القرار الذي تتخـذه الإدارة دون مراعـاة أحكـام هـذا المبـدأ یعـد 

ثابتـا فـي قضـیة الحـال أن الطـاعن أب لتسـعة أولاد مـنهم ثلاثـة ناجما عن إجراءات غیر قانونیة ومشوبا بالبطلان ـ ولمـا كـان 
متزوجین ،فإنه كان مـن الواجـب أن یسـتفید وبطریـق الأولویـة بقطعـة أرضـیة تفـي بحاجیاتـه وهـذا علـى الـرغم مـن كونـه یملـك 

إنــه یكــون هــذا بنایــة ذات اســتعمال ســكني ، ولمــا كــان القــرار المطعــون فیــه أهمــل مراعــاة اســتفادة الطــاعن مــن هــذا الحــق ف
 ".الأخیر محقا في مطالبته بإبطال هذا القرار

مـن :"  165العدد الثـاني الصـفحة  1991المنشور بالمجلة القضائیة لسنة  15/07/1989مؤرخ في  994 59ـ قرار رقم  3
حتیاجــات المقــرر قانونــا لا یجــوز ضــم القطــع الأرضــیة التــي هــي ملــك للأشــخاص إلــى الاحتیاطــات العقاریــة قبــل تحدیــد الا

العائلیة في مجال البناء ، ومـن ثـم المقـرر الإداري المطعـون فیـه المتضـمن ضـم قطعـة أرض متنـازع علیهـا إلـى الاحتیاطـات 
 ".العقاریة دون مراعاة الاحتیاجات العائلیة یستوجب البطلان
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كما یرخص نفس القرار 1باقتراح من رئیس البلدیة الذي یكون قد سجل غیاب الاتفاق الودي 
للبلدیة بالقیام بالحیازة على هذا العقار وبإیداع مبلغ التعویض المحدد من طرف مدیریة 

، مما أعطى للبلدیة سلطة مطلقة في مجال التهیئة أملاك الدولة لدى الخزینة العمومیة 
  . 2والتعمیر 

، وقامت ببیع أراضي  3وعملیا البلدیات لم تراع في كثیر من الحالات ما نص علیه القانون
المواطنین من أجل البناء قبل إدماجها ضمن احتیاطاتها ، ومن دون تبلیغ أو تعویض 

اء من دون أن تسلم لهم العقود الرسمیة ومن ثم مالكیها وقامت ببیع قطع أرضیة صالحة للبن
القیام بإجراءات التسجیل والشهر مما تسبب في منازعات قضائیة كثیرة وعرقل تطور البناء 
مما أثر سلبا على التهیئة والتعمیر وكذا عملیات المسح وجعلها تسییر ببطء بسبب تصرف 

قامة بناءات فوضویة المواطنین من جهة أخرى في أراضیهم بموجب عقود عرفیة  مما شكل وإ
  .أشكال فوضویة في المجال الحضري 

أثر سلبا على الشكل العمراني مما استدعى ذلك من المشرع  شرعيومن ثم التوسع اللا
صدار  التدخل من خلال إحداث تغیرات قانونیة أهمها إلغاء قانون الاحتیاطات العقاریة وإ

                                                             
ي الخاصــة فــي الاحتیاطــات المتعلقـة بإدمــاج الأراضــ 13/01/1980المؤرخــة فــي  130ـ التعلیمــة الوزاریـة المشــتركة رقــم  1

 . العقاریة البلدیة وتقییمها وتحویل ملكیتها
لإقامة مشـاریع عمومیـة وجماعیـة  البلدیة أنشأت خصیصا لاحتواء وتلبیة ضغط الاحتیاطات اللازمة ـ الاحتیاطات العقاریة 2

ــــة عــــن التعلیمــــة رقــــم  ــــى حســــاب الصــــالح العــــام ومصــــلحة البلدی المؤرخــــة فــــي  16/91انحرفــــت عــــن أهــــدافها الأصــــلیة عل
  .الصادرة عن وزارة الداخلیة مدیریة التنمیة المحلیة المتعلقة بتطبیق قانون التوجیه العقاري 17/02/1991

متـى :"  185العـدد الرابـع الصـفحة  1990المنشـور بالمجلـة القضـائیة لسـنة  14/01/1989مؤرخ في  809 57قرار رقم ـ  3
مخصصــة لتأســیس الاحتیاطــات العقاریــة البلدیــة یجــب أن تكــون واقعــة ضــمن حــدود كــان مــن المقــرر قانونــا أن الأراضــي ال

النطاق العمراني للمدن والمجموعات السكنیة طبقـا للمخطـط الرئیسـي للتعمیـر الـذي یـتم تحضـیره مـن طـرف المجلـس الشـعبي 
عــــة أرض ملكــــا للغیــــر فــــي البلـــدي وموافقــــة وزیــــر الأشــــغال العمومیـــة علیــــه ، ومــــن ثــــم القــــرار الإداري المتضـــمن إدراج قط

 ".الاحتیاطات العقاریة البلدیة وفي غیاب مخطط التعمیر یعد خرقا للقانون وتجاوز للسلطة
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الذي دخل  1المتضمن التوجیه العقاري  18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم 
منظورا جدیدا فیما یتعلق بكیفیة تدخل الدولة والجماعات المحلیة  والمتعاملون العمومیون 
وفي المیدان العقاري ، بالإضافة إلى شروط وكیفیات تصفیة المنازعات التي نشأت من 
خلال تطبیق قانون الاحتیاطات العقاریة البلدیة والأوضاع العقاریة المدرجة داخل المحیط 

عمراني والتي لم تدمج في الاحتیاطات العقاریة ، وتم تحویل هذه العقارات بقوة القانون من ال
طرف البلدیة إلى الوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاري التي تضمن تسییرها وفق 
مخططات تتم إعدادها ، ویكون تحویل الأرض بموجب مداولات عادیة للمجلس الشعبي 

  2.المصاریف المادیة بموجب دفتر شروط وتحددالبلدي المعني 

المنجزة بحیث اتخذت الإجراءات لتطهیر وضعیتها من ئة وعملیا تم وضع قائمة تخص التجز 
المؤرخة في  01أجل متابعة إنجاز أشغال التهیئة والتعمیر ، ونصت التعلیمة المشتركة رقم 

على تسویة وضعیة المواطنین المستفیدین من قطع أرضیة تابعة لأملاك  02/01/1993
یل الملكیة لفائدة البلدیة عملا الدولة أو الخواص بموجب قرارات غیر مشهرة بسبب عدم تحو 

من القانون المدني وتلحق بهذه القائمة كل الوثائق التي یتحقق القاضي  677بنص المادة 
المداولات والقرارات والمخططات ویتم وضع دفتر شورط طبقا للنموذج الرسمي : منها وهي

  .ویقدم الملف للمجلس الشعبي البلدي للمصادقة علیه بموجب مداولة تحویل

  

  

  
                                                             

المــؤرخ فــي  95/26المعــدل والمــتمم بــالأمر  المتضــمن التوجیــه العقــاري 18/11/1990المــؤرخ فــي  90/25القــانون رقــم ـ  1
 .49المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  1995لسنة  55، جریدة رسمیة عدد 26/09/1995

المتعلقــة بتســویة التجزئــة المنجــزة قبــل  23/09/1991وفــي  17/02/1991المؤرخــة فــي  16ـــ تعلیمــة وزیــر الداخلیــة رقــم  2
 صدور قانون التوجیه العقاري 
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  المبحث الرابع

  الأحكام القضائیة

تعد الأحكام القضائیة النهائیة، في حالات معینة، سندات رسمیة تحل محل عقود الملكیة 
یرورتها نهائیة، یثبت لذي یهمنا هو أنه بمقتضاها وبعد سالمنصبة على الملكیة العقاریة، وا

العقاریة موضوع النزاع الذي فصلت أو للحقوق العینیة /من صدرت لصالحه ملكیته للعقار و
فیه ، وعلیه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین، بحیث نتناول في المطلب الأول بالدراسة 

ثم  وذلك على سبیل المثال لا الحصر بعض أنواع الأحكام التي تثبت بها الملكیة العقاریة
ب الثاني على مسألة شهر الدعاوى القضائیة المتعلقة بتصرف وارد على عقار في المطل

  :النحو التالي بیانه

  المطلب الأول

  المناطق غیر الممسوحة الأحكام القضائیة المثبتة للملكیة العقاریة في

الأمر الاستعجالي القاضي و ونتناول فیه الحكم النهائي بثبوت الشفعة، حكم رسو المزاد 
لحاقها بملكیة الحكم الذي یصرح بشغور الو بالإشهاد باستلام العقار من طرف الإدارة  تركة وإ

الحكم الذي یكرس الملكیة على  ،الحكم بتثبیت الصلح  ،حكم القسمة وكذا ،  الدولة الخاصة
     .الحكم بتثبیت الوعد بالبیع  ،أساس التقادم المكسب 

  الحكم النهائي بثبوت الشفعة: أولا     

من القانون المدني، وقد  809إلى  794المشرع تنظیم أحكام الشفعة في المواد من  تناول
 الحلول محل المشتري في بیع عقار الشفعة رخصة تجیز"  :على أن 794نصت المادة 

  ". ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها في المواد التالیة
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أي خیار للشفیع، فله أن یستعمله أو یلتفت عنه، ومن " رخصة"بموجب هذا النص  فالشفعة
ثم فلا یكره علیه، والشفعة لا تجوز إلا في بیع العقار، وبالتالي فهي لا تجوز في مبادلة 

  .عقار بعقار

ومتى ثبت له الحق فیها تملك الشفیع العقار المبیع، ولو جبرا على المشتري، بموجب حكم 
ن القضاء، یعتبر عقدا حقیقیا حلت فیه سلطة القضاء محل الإرادة، ومن ثم یخضع نهائي م

ویثبت حق الشفعة لثلاثة  1هذا الحكم للشهر لتنتقل الملكیة من البائع مباشرة إلى الشفیع
  .2من القانون المدني 795أشخاص حددتهم نص المادة 

الحكم الذي یصدر نهائیا بثبوت یعتبر " على أنه من القانون المدني  803تنص المادة 
  ".الشفعة سندا لملكیة الشفیع وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري

  .وفي هذه الحالة یحل الشفیع بالنسبة للبائع، محل المشتري في جمیع حقوقه والتزاماته

  حكم رسو المزاد : ثانیا

تنتقل إلى الراسي علیه كل حقوق  "من قانون الإجراءات المدنیة  394تنص المادة 
المحجوز علیه التي كانت له على العقارات الراسي علیه مزادها ویعتبر حكم رسو المزاد 

                                                             
  .636صفحة  ,1993طبعة  نور طلبة، الوسیط في القانون المدني، الجزء الثالث، رمضان وأولاده للطباعة والتجلید،أ  1 -

لأمر المتعلق بالثورة یثبت حق الشفعة و ذلك مع مراعاة الأحكام التي ینص علیها ا: من القانون المدني 795المادة  2 -  
  :الزراعیة 

  .ةمن حق الانتفاع المناسب للرقب لمالك الرقبة إذا بیع الكل أو البعض) 1

  ء من العقار  المشاع إلى أجنبي للشریك في الشیوع إذا بیع جز ) 2

  .لصاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة كلها أو بعضها ) 3
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 2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  792، وتقابلها المادة "سندا للملكیة
  .     1المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

لم یستوف الحاجز دینه بعد الأمر بالحجز العقاري، ینتقل بعدها إلى  ففي حالة ما إذا
 386إجراءات بیع العقار المحجوز عن طریق المزاد العلني، المنصوص علیها من المواد 

یكون البیع في هذه الحالة من اختصاص . 2من قانون الإجراءات المدنیة  399إلى 
بعدها یلتزم . التي یراد بیعها بالمزاد العلني محكمـة مقر المجلـس الذي تقع فیه العقـارات

الراسي علیه المزاد بأن یدفع الثمن الذي رسا علیه المزاد العلني، والمصاریف القضائیة 
أمام قلم أمانة رئاسة المحكمة في خلال عشرین یوما من تاریخ جلسة المزایدة، ویتعین 

ظة العقاریة، خلال الشهرین التالیین على الراسي علیه المزاد أن یقوم بتسجیل سنده بالمحاف
لا أعید البیع على ذمته بالمزاد ، ویجب أن یؤشر بذلك التسجیل من الأمین 3لتاریخه وإ

  .على هامش سند ملكیة المحجوز علیه

من قانون الإجراءات المدنیة  394وحكم رسو المزاد یعتبر سندا للملكیة، طبقا لنص المادة 
لذا أوجب المشرع . ون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدمن قان 762وتقابلها المادة 

إخضاعه لعملیة الشهر بالمحافظة العقاریة، حتى یرتب الحكم أثره العیني، بنقل الملكیة إلى 
من  38وهذا طبقا لنص المادة . من رسا علیه المزاد، وحتى یحتج على الغیر بهذا الحكم

قرارات قضائیة تتضمن إنشاء أو  ر لعقود أوكل إشها "المعدل والمتمم 76/63المرسوم 

                                                             
تنقل إلى الراسي علیه المزاد كل حقوق المدین المحجوز علیه التي كانت له على العقارات : "والتي تنص على ما یلي -1
رتفاقات العالقة بها، ویعتبر حكم رسو المزاد سندا أو الحقوق العینیة العقاریة المباعة بالمزاد العلني، وكذلك كل الا/و

 ". للملكیة
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المذكور 765إلى  747تقابلها المواد من  -2
یتعین على المحضر القضائي : "الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المذكور 762في حین تنص المادة  -3

 .من تاریخ صدوره) 2(كم رسو المزاد بالمحافظة العقاریة من أجل إشهاره خلال أجل شهرین قید ح
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تعدیلا أو إنهاء ارتفاقات أو حقوقا مشتركة یجب أن یكون موضوع تأشیر على بطاقة كل 
   1".عقار

من القانون المدني  728حالة المادة : وحدد المشرع حالات البیع بالمزاد العلني وهي ثلاثة 
 .قاصر العقاریة، وأخیرا حالة الحجز العقاريفي حالة تعذر القسمة عینا، وحالة بیع أملاك ال

  الأمر الإستعجالي القاضي بالإشهاد باستلام العقار من  طرف الإدارة : ثالثا

تخضع عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة إلى إجراءات معینة نص علیها 
، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 27/04/1991، المؤرخ في 91/11القانون 

للسلطة الإداریة المخولة أن تطلب عند " : منـه 28أجل المنفعة العمومیة، ولقد نصت المادة 
لقضائیـة المختصة الإشهاد باستلام الأموال، ویصدر القـرار القضائـي الضرورة، من الجهة ا

حینئذ حسب إجراء الاستعجال، ینشر القـرار القضائـي الخاص باستلام الأموال بالسجل 
  ". العقاري دون المساس بالموضوع

ال فطبقا لهذه المادة، قد ارتأى المشرع أن هناك حالات قد تقتضیها الضرورة، وحالة الاستعج
تتطلب حیازة العقار في أقصر وقت ممكن قصد تلبیة منفعة عامة ملحة، فخول للإدارة 
إمكانیة اللجوء إلى القاضي الإداري المختص في القضایا الاستعجالیة، للمطالبة بالإشهاد 
باستلام العقار المملـوك ملكیة خاصة للأشخـاص، ویتعین على الإدارة، تقدیـم ملـف إلى 

  :عجالي یحتوي علىالقاضـي الإست

  .قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة  -    

  .مخطط القطعة الأرضیة المراد حیازتها -    

                                                             
  .1975لسنة  92الجریدة الرسمیة العدد   75/74من الأمر  14ما نصت علیه المادة 1 -  
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.                        التعویض المقترح لدى الخزینة العمومیة على مستوى الولایة إثبات إیداع مبلغ - 
و في حالة صدور الحكم القاضي بالتسلیم الإستعجالي للعقار، تقوم الإدارة المستصدرة له  -

  .وشهره لدى المحافظة العقاریة المختصة  بتسجیله

لحاقهاالحكم الذي یصرح بشغور التركة أو الأملا : رابعا بملكیة    ك التي لا صاحب لها، وإ
  الدولة الخاصة  

المتضمن قانون  01/12/1990المؤرخ في  90/30لقد أوجب المشرع الجزائري في القانون 
، 88، وكذا المواد 2منه 52و 51، 48، في المواد من 1الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم

الذي یحدد  23/11/1991رخ في المؤ  91/454من المرسوم التنفیذي رقم  92و 90، 89
، في حالـة وجود تركة شاغرة 3شروط إدارة الأمـلاك الخاصـة والعامة التابعـة للدولـة، وتسییرها

، أن تقوم الدولة، ممثلة في شخص الوالي، برفع دعوى 4أو أملاك لیس لها مالك أو وارث
أو الورثة، وبعد انقضاء أمام القاضي العادي من أجل البحث والتحري عن الملاك المحتملین 

الآجال المقررة في الحكم القضائي الذي صرح بانعدام الوارث، یوجب القانون على الوالي 
رفع دعوى جدیدة ملتمسا إصدار حكم جدید بإعلان شغور التركة العقاریة، وتسلیمها لإدارة 

 33لمیراثیة وهي أملاك الدولة، والتي تكلف بتسییرها لغایة انقضاء الآجال المقررة للحقوق ا

                                                             
 .2008جویلیة  20المؤرخ في  14-08عدل وتمم بالقانون رقم   -1
تطالب :" وحررت كما یلي 14-08المتضمن الأملاك الوطنیة بموجب القانون  90/30من القانون  52عدلت المادة  - 2

التي تقع التركة  في دائرة اختصاصها، حسب  )قبل التعدیل المحكمة المختصة( الجهة القضائیة المختصة الدولة أمام
المنقولة الآتیة من تركة تعود إلى الخزینة العمومیة بسبب انعدام  الشروط والأشكال المنصوص علیها في القانون، بالأملاك

من القانون  180وفقا للمادة : التعدیل كانت قبل( طبقا للأحكام المتعلقة بها والمنصوص علیها في قانون الأسرة الوارث 
 ". )السابقة 51مراعاة أحكام المادة ، وذلك مع 1984یونیو سنة  09المؤرخ في  84/11رقم 

 .1993لسنة  82، جریدة رسمیة عدد 08/12/1993المؤرخ في  93/303المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  - 3
وكذا التركات التي لا وارث "... عبارة  90/30من القانون  39المذكور إثر تعدیله للمادة  14- 08أضاف القانون  -4

 ..." ,لها
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من القانون المدني، وبعد ذلك تدمج نهائیا في ملكیة الدولة  829سنة طبقا لنص المادة 
  .الخاصة 

ویستوجب شهر الحكم القضائي الصادر بشغور التركة العقاریة، لدى مصلحة المحافظة 
المؤرخ في  91/65من المرسوم التنفیذي  08العقاریة المختصة، وذلك طبقا للمادة 

  .1والذي یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري  02/03/1991

   حكم القسمة: خامسا

إذا أختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع " من القانون المدني على انه 724تنص المادة 
  ".فعلى من یرید الخروج من الشیوع یرفع الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة 

لتالي فإذا لم یتفق الشركاء فیما بینهم، ولم یبرموا قسمة ودیة، واختلفوا في ذلك، أو إذا أراد وبا
أحد الشركاء قسمة المال الشائع، فلا یجبره احد على البقاء في الشیوع إذا لم یوجد نص أو 

من القانون المدني، كما أن وجود قاصر من  722اتفاق یقضي بخلاف ذلك، طبقا للمادة 
  .اء یوجب اللجوء إلى القسمة القضائیةالشرك

لا فإن الدعوى لا تقبل،  ویجب أن ترفع الدعوى على كافة باقي الشركاء دون استثناء، وإ
وتعین المحكمة، إن رأت وجها لذلك، خبیرا أو " من القانون المدني  724/2وتنص المادة 

مة عینا، دون أن یلحقه أكثر لتقویم المال الشائع وقسمته حصصا، إن كان المال یقبل القس
  ".نقص كبیر في قیمته 

عند صدور الحكم بثبوت القسمة، بإعطاء كل شریك نصیبه المفرز عن طریق القرعة     
من القانون المدني، وبعد أن یصبح هذا الحكـم نهائیا، فإنه یصبح  727طبقا لنص المـادة 

  .اریة طبقا للقانونسندا مثبتا للملكیة العقاریة، یستوجب شهره بالمحافظة العق

                                                             
 . 1991ارس م 02، المؤرخة في 10جریدة رسمیة، العدد  -1
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  الحكم الذي یكرس الملكیة على أساس التقادم المكسب : سادسا

طبقا لقواعد القانون المدني المتعلقة بالحیازة، فإن الشخص الحائز یمكن له أن یتوجه إلى 
الموثق قصد تحریر عقد شهرة، لإثبات ملكیته عن طریق التقادم المكسب، إذا لم ینازعه فیها 

نازعه شخص آخر في حیازته، فیجوز له أن یرفع دعوى أمام القسم العقاري  ، أما إذا1أحد
، إذا توفرت شروطه، وفي )التقادم المكسب (من أجل أن یثبت ملكیته عن طریق الحیازة 

هذه الحالة، فعلى القاضي المطروح علیه النزاع أن یعاین الملف التقني الذي یلتزم رافع 
  : الدعوى بإحضاره ویتمثل في

مخطط الملكیة معد من طرف خبیر معتمد، سواء كان خبیرا عقاریا أو مهندسا معماریا  -
أوخبیرا في القیاس أو حتى مكتب دراسات، وهذا من أجل التأكد من المساحة المراد اكتسابها 
بدقة ومدى احترام الملكیات المجاورة والارتفاقات إن وجدت والبیانات والمنشآت التي 

  .یحتویها

  . من البلدیة تثبت أن العقار لا یدخل ضمن أملاك الدولة والشؤون العقاریةشهادة  -

شهادة من المحافظة العقاریة تحدد الوضعیة القانونیة للعقار، وهل سبق أن حرر بشأنه  -
  .2عقد ملكیة مشهر لفائدة الغیر أم لا

صبح سندا وبعد صدور الحكم القاضي بتكریس الملكیة على أساس التقادم المكسب، فإنه ی
  . جب شهره لدى المحافظة العقاریةمثبتا للملكیة یستو 

  

                                                             
سوف ندرس هذا العقد في المبحث الأول من الفصل الثاني عند تطرقنا للتحقیق العقاري كآلیة من آلیات إثبات الملكیة  -  1

 .العقاریة في الأراضي غیر الممسوحة والتي بها حیازة

  .65الصفحة  2003حمدي باشا عمر ـ حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ـ دار هومة طبعة 2 -  
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  الحكم بتثبیت الوعد بالبیع : سابعا

من  72و  71المشرع الجزائري أحكام الوعد بالبیع في باب الوعد بالتعاقد في المادتین  نظم
فإذا نكل الواعد عن وعده، یجوز للموعود له رفع دعوى قضائیة للمطالبة .  القانون المدني

من  72بالتنفیذ العیني، لما اشتمل علیه عقد الوعد بالبیع، فللقاضي بموجب نص المادة 
 -وبعد التأكد من توافر شروط العقد  خاصة الركن الشكلي -ني في هذه الحالة القانون المد

وفي حالة ما إذا حاز هذا الحكم قوة الشيء المقضي . أن یصدر حكما یقوم مقام عقد البیع
فیه، وجب على من صدر الحكم لصالحه أن یقوم بشهره لدى المحافظة العقاریة المختصة 

، كل إشهار لعقود أو قرارات قضائیة 76/63من المرسوم  38إقلیمیا، عملا بنص المادة 
تتضمن إنشاء أو تعدیل أو إنهاء ارتفاقات أو حقوقا مشتركة یجب أن یكون موضوع تأشیر 

كل عقد أو قرار قضائي یكون موضوع إشهار "  62ونصت المادة ". على بطاقة كل عقار
  1...".في محافظة عقاریة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .98ـ حمدي باشا عمر ـ نفس المرجع ـ الصفحة  1
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  المطلب الثاني

  المنصبة حول عقارعاوى القضائیة شهر الد

نظرا لأهمیة شهر الدعاوى القضائیة الذي أوجبه المشرع، وذلك للدور الذي یلعبه في 
المحافظة على استقرار المعاملات الواردة على العقار، نبین أنواع الدعاوى الخاضعة للشهر 

جراءات شهر الدعاوى )الفرع الأول( الفرع (شهر الدعاوى، وآثار )الفرع الثاني(، وشروط وإ
  ).الفرع الرابع(، وموقف القضاء الجزائري من شهر الدعاوى )الثالث

  أنواع الدعاوى الخاضعة للشهر: الفرع الأول

والمتعلق بتأسیس  1976مارس  25المؤرخ في  76/63من المرسوم  85تنص المادة 
  :على وجوب شهر الدعاوى القضائیة التالیة 1السجل العقاري

 سنة 12تتجاوز مدته مثل المطالبة بفسخ عقد بیع، أو عقد إیجار : الفسخدعوى : أولا
  .بسبب عدم وفاء الأطراف بالتزاماتهم

وترد هذه الدعوى، لإبطال العقد، الذي یشوبه عیب من عیوب الإرادة،  :دعوى الإبطال: ثانیا
  .كالتدلیس، الإكراه، الغلط، الغبن، أو لانعدام أحد أركان العقد

كالدعاوى الرامیة إلى إلغاء عقدا إداریا ناقلا للملكیة العقاریة، أو قرارا  :ى الإلغاءدعو : ثالثا
إداریا، ویدخل ضمن هذا النوع من الدعاوى، دعوى إلغاء القرارات القضائیة الحائزة لقوة 
. الشيء المقضي فیها والمشهرة، إذا تعرضت مقتضیاتها إلى الطعن بأحد الطرق غیر العادیة

الي شهر الطعون بالنقض إذا كانت الأحكام أو القرارات القضائیة المطعون فیها ویجب بالت
  . بالنقض أو الالتماس قد تم شهـرها

                                                             
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08من القانون  519وكذا المادة  -1
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وتتعلق  732ومثال ذلك ما نص علیه القانون المدني في المادة  :دعوى النقض: رابعا
  .1بالمطالبة بنقض القسمة الودیة

  شروط شهر الدعوى المتعلقة بعقار: الثاني الفرع

 63-76من المرسوم  3على المحافظ العقاري حسب المهام المسندة إلیه طبقا لنص المادة 
المعدل والمتمم، وقبل شهر الدعوى، التأكد من توفر الشروط  1976مارس  25المؤرخ في 

  :التالیة

  .أن یكون الحق الذي تستهدفه الدعوى مشهرا: أولا

أن تتعلق الدعوى إما بفسخ او إبطال، أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم : اثانی
  .شهرها

  :أن تكون العریضة التي ستشهر: ثالثا

  .مسجلة لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة المرفوع امامها النزاع - 1
یرفق طلب شهر العریضة بمحضر تبلیغ الخصم، لأن الأصل أن یبلغ الخصم، قبل  أن - 2

 .تبلیغ الغیر عن طریق الشهر
ر أن یتضمن الطلب جمیع البیانات الضروریة، خاصة منها هویة الأطراف، تعیین العقا - 3

 .لحقوق العینیة، وكذا مراجع شهر التصرفات المعنیةا
دعي نفسه، أو محامیه، أو الممثل القانوني أن یودع طلب شهر العریضة من قبل الم - 4

 . للشخص المعنوي
  
  

                                                             
  . 232الصفحة لیلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع السابق،  1 -
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  الفرع الثالث

  آثار شهر الدعاوى القضائیة المتعلقة بعقار

  :رتب المشرع على شهر الدعوى القضائیة الآثار القانونیة التالیة

الهدف الأساسي من شهر الدعوى بالمحافظة العقاریة، هو الحفاظ على حقوق المدعي  :أولا
 63-76من المرسوم  86في حالة صدور حكم لصالحه، وهذا ما نصت علیه المادة 

المعدل والمتمم، لأنــه لا یمكن للمدعي في حالة الحكم لصالحه ان یحتج بهذا الحكم ضد 
  .دعواه قبل أن یشهر الغیر التصرف في الحق العیني الغیر، إذا لم یكن قد أشهر عریضة

 شهر الشرط الذي بمقتضاه حصل، فسخرتبت على عدم شهر الدعوى، أو عدم  86فالمادة 
أو إبطال، أو إلغاء، أو نقض الحقوق التي سبق شهرها، وذلك بعدم سریان الشرط ولا الحكم 

  .1الذي یقرره في مواجهة الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور

لیس للخلف الخاص لصاحب الحق المهدور الاعتراض على شهر الحكم أو القرار  :ثانیا
یته في الملك وبالتالي لا یبقى له سوى النهائي لصاحب الدعوى المشهرة، والذي یثبت أحق

من المرسوم  87الرجوع على صاحب الحق المهدر بدعوى التعویض تطبیقا لنص المادة 
76-63 .  

المعدل والمتمم جزاء عدم قبول الدعوى على  63-76من المرسوم  85رتبت المادة  :ثالثا
  .2عدم شهر الدعاوى القضائیة المبینة سابقا

                                                             
  . 237 الصفحةلیلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع السابق،   1 -

 .هذا الأثر 17في المادة  2008نوفمبر  25المؤرخ في  09- 08أكد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید رقم -2
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من  14و 13ى الطابع المؤقت للترقیمات المنصوص علیها في المواد الإبقاء عل :رابعا
  . 1، إلى غایة صدور حكم قضائي نهائي سواء بالرفض أو القبول63- 76المرسوم 

  الفرع الرابع

  موقف القضاء الجزائري من شهر العریضة

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، موقف القضاء  63-76من المرسوم  85فرقت المادة 
  :زائري بشكل متباین إلى موقفینالج

وهو الموقف الذي تبناه مجلس الدولة في عدة قرارات، منها قرار الغرفة  :الموقف الأول
 184931، وقرار الغرفة الرابعة رقم 12/06/2000المؤرخ في  203024الأولى رقم 
ترتب ، واعتبر فیه شهر الدعوى بمثابة قید على رفع الدعوى ی27/03/2002المـــؤرخ في 

  ,2على مخالفته عدم قبولها

 264463وهو موقف الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا، في قرارها رقم  :الموقف الثاني
، بقولها أن شهر العریضة مقرر لحمایة مصلحة المدعي، 09/10/20023الصادر بتاریخ 

 63-76وأن شهر العریضة منصوص علیه في المرسوم التنفیذي . ولا یتعلق بالنظام العام
المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم، وغیر منصوص علیه في قانون الإجراءات 

 عارض مع قانون الإجراءات المدنیةمن المرسوم التنفـیذي، تت 85المدنیة، مما یجعل المادة 
ویعارض مبدأ تدرج القوانین، مما یستوجب استبعاد إجراء شهر العریضة كقید على رفع 

  .الدعوى
                                                             

  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم 76/63من المرسوم  16/2، 14، 13المواد  1 -  

  .234فحة لیلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 2 -  

  232صفحة  2002لسنة ،  2المجلة القضائیة العدد  3 -  
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یر أن الغرفة العقاریة، لم تتبن نفس موقف الغرفة المدنیة، حیث تعتبر أن شهر العریضة غ
الصادر  196021القرار (إجراء مقرر لحمایة مصلحة المدعي، وهو لیس من النظام العام 

وفي حالة تمسك المدعي بإثارة دفع عدم . ، ولا یجوز إثارته تلقائیا)27/09/2000بتاریخ 
 63-76من المرسوم  85م مراعاة القضاة في الموضوع أحكام المادة شهر العریضة، وعد

المعدل والمتمم یعرض قرارهم للنقص، وهو ما قضت به الغرفة العقاریة في الملف رقم 
    .24/03/20001بتاریخ  186606

وبعد التذبذب والتردد الذي عرفه القضاء بشأن شهر عریضة افتتاح الدعوى متى 
عیني عقاري مشهر طبقا للقانون، ولتجنب هذا التضارب تدخل  أو حق/تعلقت بعقار و

نوفمبر  25المؤرخ في  09-08المشرع الجزائري لحسم المسألة، وهذا بمقتضى القانون 
منه الفقرة الثالثة  17في المادة  )2(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  2008

ى لدى المحافظة العقاریة، إذا تعلقت بعقار یجب إشهار عریضة رفع الدعو : "التي جاء فیها
أو حق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقدیمها في أول جلسة ینادي فیها على / و

، كما أكد على هذه ."القضیة تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم یثبت إیداعها للإشهار
أمام القسم العقاري ترفع الدعوى : "من نفس القانون وذلك بنصه 519النقطة في المادة 

وینظر فیها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر 
  ".دعاوى الفسخ أوالإبطال، أو التعدیل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها

وبهذا یكون المشرع قد حسم الموقف بخصوص مسألة شهر الدعاوى القضائیة  
حق عیني مشهر، وجعل مصیر الدعوى المرفوعة دون استیفاء هذا أو /المتعلقة بعقار و

هل یستطیع د عدم القبول هذا النظام العام و ولكن هل یع.  الإجراء هو عدم قبولها شكلا
القاضي إثارته تلقائیا؟، كان جواب المحكمة العلیا الغرفة العقاریة في اجتهاد سابق لها 
                                                             

  .166و  160، صفحة 2004الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الأول، سنة  1 

  .2008أبریل  23المؤرخة في  - 21العدد  –الجریدة الرسمیة  -  2 
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 27/09/2000الصادر بتاریخ  196 021م بالسلب، كما هو ثابت من خلال القرار رق
ونلاحظ بأن . الذي أكدت فیه أن البطلان هنا نسبي، والقاضي لایستطیع إثارته تلقائیا

محكمة النقص الفرنسیة قد فصلت هي الأخرى في هذا الاتجاه مصرحة بأن عدم قبول طلب 
  .1الفسخ أو الإبطال لیس من النظام العام

من مرسوم  85أن قاعدة الشهر الواردة في المادة وأساس المؤیدین لهذا الرأي 
ن كانت إجباریة فإنها مقررة أساسا في صالح الغیر ومن ثم یكون من  76/63 وحتى وإ

  .الصعب التمسك بأنها من النظام العام

ات المدنیة بموجب القانون غیر أننا، وبالإستنادا إلى التعدیل الأخیر لقانون الإجراء
الإجراءات المدنیة والإداریة المشار إلیه أعلاه، نظن أن قاعدة المتضمن قانون  08-09

أو حق عیني عقاري تعتبر من النظام العام، لأن /شهر الدعاوى العقاریة المتعلقة بعقار و
  .المادة جاءت بصیغة الوجوب تحت طائلة عدم القبول شكلا

التشریع الجزائري تثبت یتبین لنا من كل ما تقدم، أنه توجد سندات معینة في              
، والتي - كما سبق لنا دراسته أعلاه- بمقتضاها الملكیة العقاریة في المناطق غیر الممسوحة 

بموجبها یسهل على الحائز إثبات ملكیته كلما دعت الحاجة إلى ذلك، إلا أن الإشكال یثور 
معه إثبات علاقة في حالة غیاب السندات رغم توفر الحیازة التي یعتد بها قانونا مما یصعب 

ما هي : الحائز بالعقار موضوع الحیازة، والإشكالیة التي تطرح نفسها في هذا الصدد هي
الآلیات التي أوجدها المشرع الجزائري لتكریس الحیازة في الأراضي غیر الممسوحة بموجب 

  :سندات؟ سنحاول الإجابة على هذه الإشكالیة في الفصل الموالي على النحو الآتي بیانه

  
                                                             

الجزائر، بمجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، مقال للأستاذ العتروس بشیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة  -  1 
  .36، صفحة 2004الجزء الأول، قسم الوثائق 



 إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري
 

87 
 

  

  

  

  الثاني الفصل

الوقائع المادیة المثبتة 
  للملكیة العقاریة
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  الفصل الثاني 

  العقاریةالوقائع المادیة المثبتة للملكیة 

الواقعة المادیة أو الواقعة القانونیة بأنها كل عمل مادي یقع بفعل الطبیعة أو بفعل  تعرف
والفقه . نقله أو تغییره أو زواله كلیاً الإنسان و یترتب علیه الأثر القانوني، كإنشاء حق أو 

  .والواقعة بفعل الإنسان أو المصطنعةالواقعة الطبیعیة  :قسم الوقائع المادیة إلى نوعین
ن تكون لإرادة الإنسان بفعل الطبیعة دون أ حوادث تطرأعبارة عن هي والواقعة الطبیعیة 

بوقوع حادث من الأحداث فتكون سببا في اكتساب الحق الذي ینشأ مباشرة  دخل فیها ،
  .، ویعتبر من الوقائع الطبیعیة كل ما هو من فعل الجماد أو النبات أو الحیوان 1 الطبیعیة

و یلحق بالوقائع الطبیعیة، الوقائع التي تتصل بالإنسان كواقعة المیلاد، إذ بها تبدأ 
واقعة الوفاة ، إذ بتحققها یثبت حق الورثة  ومن ثم یة القانونیة، و بها یثبت النسبالشخص

، ولیس للإنسان دخل في الحقوق الناشئة عن هذه الوقائع ، لذا یقال أن  میراث الهالكفي 
تسري " من القانون المدني  53القانون هو مصدر هذه الحقوق و هذا ما نصت علیه المادة 

  . 2" لنصوص القانونیة التي قررتها على الإلتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غیرها ا
 أو نقله أو تغییره أو زواله كلیایترتب عن الوقائع الطبیعیة أثر قانوني، كإنشاء حق كما 

فالزلازل واقعة طبیعیة قد تؤدي إلى نقل قطعة أرض من مكانها إلى مكان آخر، و قد تتكون 
ر مما قد ینجر عنه توسع الجزر بصورة طبیعیة في مجرى الأنهار أو من انحسار ماء البح

  .في رقعة الأرض، فتعتبر جزءاً من أملاك الدولة الخاصة
و أما العمل المادي هو الواقعة القانونیة التي تقع بفعل الإنسان و یترتب علیها الأثر 

مل الإرادي هو أیضا ،لأن الع3القانوني دون اعتبار لوجود الإرادة أو عدم وجودها في وقوعها
                                                             

إســحاق إبــراهیم منصــور،نظریتا القــانون و الحــق و تطبیقاتهمــا فــي القــوانین الجزائریــة، الطبعــة التاســعة،دیوان :الــدكتور  -1
   .309-308الصفحة  ،2007امعیة، بن عكنون، الجزائر،المطبوعات الج

 ، الجزائـر، ، المؤسسـة الوطنیـة للفنـون المطبعیـة) نظریـة الحـق(  ، المـدخل إلـى العلـوم القانونیـة فریـدة محمـدي زواوي -2 
  .و ما بعدها  135 الصفحة،1998

 .310ـ نفس المرجع ـ الصفحة إسحاق إبراهیم منصور:الدكتور  -3
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القانون لا یعتد بالإرادة في ترتیب هذا الأثر، و إنما یعتد  بالرغم من أن العمل المادي،
  .الأثر القانوني علیه بمجرد وقوعهبالفعل الواقع و یرتب 

ولذلك تعتبر الحیازة والالتصاق والوفاة وقائع مادیة تؤدي لاكتساب الملكیة العقاریة ، إلا أنه 
نجد  بالرجوع إلى الأحكام القانونیة ذات الصلة بنظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري 

ص وأحكام نظم كل واقعة من الوقائع المادیة السالفة الذكر بموجب نصو  أن المشرع قد
  .نیة ، ونظم طرق وكیفیة انتقال الحق العبني العقاري للمستفید منهاقانو 

ولتسلیط الضوء على مختلف الطرق المؤدیة لإكتساب الملكیة العقاریة عن طریق الوقائع 
بحسب الترتیب الزمني المادیة تطرقنا إلى التقادم المكسب كسبب من أسباب الملكیة العقاریة 

علاوة على ضرورة التوقف على أحكام  شهادة الحیازةوكذا  عقد الشهرةمن بینها للقوانین 
المتعلق بتأسیس إجراء لمعاینة الملكیة  27/02/2007المؤرخ في  02/ 07القانون رقم 

باعتباره الوسیلة الوحیدة لمنح سندات الملكیة العقاریة في  1العقاریة وتسلیم سندات الملكیة
اضي بعد من خلال فهم اتجاه المشرع الجزائري المناطق التي لم یشملها المسح العام للأر 

فیما یخص السیاسة العقاریة المنتهجة وخاصة فیما یتعلق باصدراه لأحكام القانون المنظم 
اكتساب الملكیة عن  ثم، لآلیات التحقیق العقاري كوسیلة لإثبات أو نفي الملكیة العقاریة 

ن في هذا الصدد بالإضافة إلى التطرق طریق الوفاة والآلیات القانونیة التي خولها القانو 
  .لإثبات القانوني للواقعة المادیةلأحكام الالتصاق وفعالیته في ا

مباحث  ثلاثةوفي سبیل منح هذه الإشكالیات من عطاء ارتأینا تقسیم الفصل الثاني إلى 
رئیسیة ، حیث یتضمن المبحث الأول معالجة فكرة التقادم المكسب كواقعة مادیة كسبب من 
عداد عقد الشهرة وكذا  أسباب إثبات الملكیة العقاریة ، من خلال التطرق لشهادة الحیازة وإ

في حین استعرضنا في إلى مختلف الإشكالیات المیدانیة التي تطرحها مثل هاته التصرفات، 
م الالتصاق ومدى اعتبارها سبب من أسباب اكتساب العقار في القانون الجزائري أحكا

بالإضافة إلى أهم الإشكالات العملیة التي تخلفها النزاعات القضائیة فیما یخص الإثبات  
وفي الأخیر المبحث الرابع سنتحدث عن التحقیق العقاري باعتباره أداة فنیة وقانونیة 

                                                             
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریـة عـن طریـق التحقیـق  02/02/2007المؤرخ في  07/02رقم  القانونـ   1

 .27/02/2007صادرة بتاریخ  15العقاري الجریدة الرسمیة عدد 



 إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري
 

90 
 

اریة بعد المعاینة والتحري وكذا أهم النزاعات المترتبة عن تسلیم للاعتراف بالملكیة العق
  .سندات الملكیة العقاریة الناتجة عنه من خلال دراسة قانونیة میدانیة وتطبیقیة له

أما المبحث الثاني فتطرقنا إلى واقعة الوفاة وما تخلفه من آثار قانونیة وعملیة مهمة في 
سائل والآلیات القانونیة التي خولها المشرع للورثة من أجل مجال الملكیة العقاریة وما هي الو 

لصدد فیما یخص إثبات صفتهم بعد وفاة مورثهم وكذا الموقف القضائیة المختلفة في هذا ا
حكام الشاملة للالتصاق الشهادة التوثیقیة ، بینما تطرقنا في المبحث الثالث إلى الأ

  .العملیة الناتجة عنها توالتطبیقا
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  المبحث الأول 

  العقاریة عن طریق التقادم المكسب إثبات الملكیة  

التقادم المكسب نظام تبنته مختلف التشریعات العالمیة ، ویتحدد هذا النظام بحساب نوعیة 
نظام الشهر العقاري المتبع في ذلك التشریع ، فالدول التي تتبنى نظام الشهر الشخصي 

وتوسع من نطاقه  1العقاریة تتبنى فكرة التقادم المكسبكأساس لشهر التصرفات القانونیة 
النظامین ، بینما الدول التي تتبنى نظام الشهر العیني ترفض الفكرة لعدم وجود تعارض بین 

  2.المتعلقة بالتقادم المكسب وتستبعد الدفع به

رقم ظام الشهر العیني بموجب الأمر نوبالرجوع إلى التشریع الجزائري اعتمد كأصل عام 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  12/11/1975المؤرخ في  75/74

والمراسیم المنفذة له ، بحیث جعل من مسح الأراضي كأساس مادي للانطلاق فیه،  3العقاري
الموروث من الحقبة الاستعماریة ولكنه وفي نفس الوقت أبقى على نظام الشهر الشخصي 

  .المسح میم عملیةكمرحلة انتقالیة إلى تع

فالمشرع الجزائري أقر مبدئیا بفكرة التقادم المكسب وجعله كأساس لكسب الملكیة بموجب 
علها مقتصرة على إجراء ، وبموجب أحكام تشریعیة خاصة ولم یجأحكام القانون المدني 

معین حصریا ، فالقانون لا یشترط وسیلة محددة لتفعیل نظام التقادم المكسب ، بل ترك 
فاستحدث عدة أنظمة لتفعیل اكتساب جال واسعا لتلبیة لمقتضیات الزمن وظروفه ، الم

                                                             
 وسـیلة یكسـب بهـا الحـائز ملكیـة شـيء أو حـق عینـي آخـر بمقتضـى حیـازة:" ـ عرف  جانب من الفقه التقادم المكسـب بأنـه 1

عـن الـدكتور عبـد المـنعم  فـرج الصـدة ـ الحقـوق العینیـة لأصـلیة ـ درا النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر ، " تظـل مـدة معینـة 
 .56بیروت الصفحة 

; impression moderne ;Alger ;2005 p26.  2 - Aloum Mohend Taher: le régime foncier- ـ 
المتضــمن إعــداد مســح الأراضــي العــام وتأســیس الســجل العقــاري المســح  12/11/1975المــؤرخ فــي  75/74رقــم  الأمــرـــ  3

 .18/11/1975المؤرخة في  92بالجریدة الرسمیة العدد 



 إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري
 

92 
 

المؤرخ في  90/25، وثانیا القانون  75/74الملكیة العقاریة بالتقادم المكسب أولهما الأمر 
المؤرخ في  83/352، وثالثهما المرسوم  1المتضمن التوجیه العقاري 18/11/1990
عداد عقد الشهرة 21/05/1983 الملغى بموجب  2المتضمن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإ

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق  27/02/2007المؤرخ في  07/02أحكام القانون رقم 
  3.ات الملكیة عن طریق تحقیق عقاريالملكیة العقاریة وتسلیم سند

ت هذه القوانین في إطار استراتیجیة شاملة لتطهیر الملكیة العقاریة عن طریق الحیازة وجاء
والتقادم المكسب نظرا لأهمیة الواقعة المادیة وأثرها على الملكیة العقاریة والتي تجلت في 

  .الاعتبارات التي اقتضاها الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعقار 

  

  

  

 

 

 
                                                             

 1990لسنة  49المتضمن التوجیھ العقاري، جریدة رسمیة عدد  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90قانون الـ  1

 .1995لسنة  55، جریدة رسمیة عدد 26/09/1995المؤرخ في  95/26مر المعدل والمتمم بالأ
عـــداد عقـــد الشـــهرة المتضـــمن  21/05/1983ؤرخ فـــي المـــ 83/352المرســـوم ـ  2 المتضـــمن إجـــراءات التقـــادم المكســـب وإ

 .1983لسنة  21الاعتراف بالملكیة جریدة رسمیة عدد 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیـة العقاریـة عـن طریـق التحقیـق  02/02/2007المؤرخ في  07/02رقم  ـ القانون 3
 .27/02/2007صادرة بتاریخ  15العقاري الجریدة الرسمیة عدد 
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  المطلب الأول 

  العقاریة عن إعداد عقد الشهرة إثبات الملكیة  

ـــظام أول هـــــو خصيالشـ الشهر نظامیعتبر   العـــــقار كان وقد العقاریة، الملكیة كرس نــ
ــد الحــیازة قاعـــدة تــحــت منظم المنقــول، مــثل مــثــلـه  القــاسـم هــي الحیازة وتعد الملــكیة، سـنــ

ــرة عقــد و النظـــام هذا ـنبیــ المـشتــرك  تم الاجراء لهذا المنظم المرسوم أن من رغمبال الشهــ
  .021-07 للقانون طبقا العقاري بالتحقیق الشهرة عقد آلیات استبدال وتم الغاؤه،

 تحریر الاشخاص مقدور في یعد ولم 352/ 83 رقم المرسوم الغاء تم لقد حقیقة .
 القضاء، أمام مطروحة تزال لا العقود هذه على الواردة الاشكالات لكن له، تبعا شهرة عقود

 اثبات قانون أن ذلك لها، المنظم المرسوم للإلغاء لاحقة بتواریخ محررة شهرة عقود هناك بل
 للملفات بالنسبة 2 352-83 بالمرسوم العمل استمرار اجاز عقاري تحقیق طریق عن الملكیة

  .02-07 القانون صدور قبل الموثقین أمام المطروحة
 العقد هذا معرفة لزوما كان العقود هذه تحریر على المترتبة الاشكالات في ثوللب 
 بصدده المرفوعة القضائیة الدعاوى الى التصدي من القاضي یتمكن حتى وشروطه وتكوینه
 كامل في المسح اجراءات من الانتهاء غایة الى ساریا یبقى العقود بهذه العمل وان خاصة
  .الوطني التراب

ــــ الشهرة عقد تبریع            ــــن قداعــ ــــ  القانون في مكانته لأهمـــــــیةو  خاصة، طبیعة مـــ
ـــهر نظام في خاصـة و العقاري، ــــ ا و الشخصي، الشــ ـــــكمال لعدم نظرً  في المــــسح عملیة استـ

ـــدةعـــ طرح العقد هذا فان الجزائري، الاقلیم كامل   .میـــــــدانیة مشاكل ــــ
 بآثار المتعلقة المدني القانون نصوص من القانوني، أساسه الشهرة عقد یستمد           

 المتعلق ،21/09/1983 في المؤرخ 352-83 رقم والمرسوم المكسب، التقادم و الحیازة

                                                             
یـق المتضمن تأسیس إجراء لمعاینـة حـق الملكیـة العقاریـة عـن طریـق التحق 02/02/2007المؤرخ في  07/02القانون رقم ـ  1

 .27/02/2007صادرة بتاریخ  15العقاري الجریدة الرسمیة عدد 

عـــداد عقـــد الشـــهرة المتضــــمن  21/05/1983المـــؤرخ فــــي  83/352المرســـوم ــــ  2 المتضـــمن إجـــراءات التقـــادم المكســــب وإ
 .1983لسنة  21الاعتراف بالملكیة جریدة رسمیة عدد 
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عداد المكسب التقادم إثبات إجراء بسن  فعقد بالملكیة، الاعتراف المتضمن الشهرة عقد وإ
 أن كما العقود كباقي لیس لأنه بسهولة مفهومه حصر یمكن لا قي،توثی عقد هو الشهرة
ـــقه ذلك ترك و ، یعرفه لم المشرع ــف   .لل

ا الموثق قبل من یعد رسمي عقد هو :" بأنه الفقه من جانب عرفه وقد   للأشكال طبقً
 التقادم أساس على الملكیة إشهار یتضمن اختصاصه، و سلطته حدود في و القانونیة
  1 ".العقد طالب تصریح على بناءً  ـبالمكســ
 للتقادم المؤدیة بالحیازة الاعتراف یتضمن رسمي محرر مجرد" :أنه على عرفه من وهناك

  2".قانونا المقررة والأوضاع للأشكال طبقا إقلیمیا المختص الموثق طرف من یحرر المكسب
 إثبات وسائل من وسیلة ویعد التصریحیة العقود ضمن یدخل توثیقي عقد" :بأنه یعرف كما

   3". الاحتفالیة العقود عن یختلف لا ذلك في وهو العقاریة الملكیة
   :"بأنه 215221 رقم تحت 29/12/2001 بتاریخ الصادر بقرارها العلیا المحكمة عرفته وقد

 التقادم معاینة إجراءات أحدث 21/05/1983 في المؤرخ 83/352 المرسوم أن حیث
 تزید لمدة المنقطعة وغیر بلبس المشوبة غیر المستمرة الهادئة الحیازة على القائم المكسب

 عقد وباعتبار ، المدني القانون من یلیها وما 827 المواد في تحدیده جاء مثلما سنة 15 عن
 على یشهدان إثنین وشاهدین المستفید تصریحات أساس على محررا كاشفا عقدا الشهرة
 حالة في الموضوع لقاضي ویبقى ، امتلاكه في بحقه بالاعتراف یطالب الذي العقار حیازته

 استیفاءها مدى ومعاینة الحیازة عناصر توافر من التحقق إمكانیة الشهرة عقد في  المنازعة
  4".المدني القانون من 827 بالمادة علیها المنصوص للشروط

                                                             
 -2001 طبعة -الجزائر  -هومه دار -الحیازة شهادة و الشهرة عقد -الحیازة شهر محررات -عمر باشا حمدي - 1

 .17 الصفحة
محمودي عبد العزیز ـ تطهیر الملكیة العاریة الخاصة غیر الممسوحة في التشریع الجزائري ـ رسالة دكتوراه الفـرع العقـاري ـ   2

 .183، الصفحة  2007دحلب ، البلیدة سنة الزراعي ،كلیة الحقوق جامعة سعد 
ســنة  لیـة الحقـوق سـعد دحلـب البلیـدةـ بنـایر عیشـة شـهیناز ـ عقــد الشـهرة واسـتقرار المعـاملات العقاریـة مـذكرة ماجسـتیر ك 3

 .15الصفحة  2005/2006
 .394الصفحة  2004للغرفة العقاریة ، الجزء الثاني ، عدد خاص ـ مجلة الاجتهاد القضائي  4
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 من بالرغم الطرف، أحادي عقد هـو الشهرة عقد بأن یتضح السابقة التعریفات خلال من إذن
 یحرره رسمي محرر یعتبر العملیة الناحیة من أنه إلا 1 إرادتین توافق یفید عقدال مصطلح أن

 ومن ، الحیازة طریق عن العقاریة الملكیة إثبات إلى وبهدف طالبه تصریحات یتضمن موثق
  .2المكسب التقادم طریق عن الملكیة إثبات أدل من الحیازة واقعة على دلیل فهو ثم
  

  الأول الفرع
  الشهرة عقد من الاستفادة شروط

  
 تنص التي المدني القانون من 827 لمادةا بنص وقانونیا عملیا مرتبط الشهرة عقد 

ا أو منقولاً  حاز من " : أنه على ا أو عقارً ا حقً ا أو كان منقولاً  عینیً  مالكًا یكون أن دون عقارً
 بدون سنة عشر خمسة مدة له حیازته استمرت إذا ملكًا ذلك له صار به خاصًا أو له

  ."انقطاع
ل عقد هو المكسب، التقادم و الحیازة آثار باب تحت لنصا هذا جاء وقد  الفعلیة  الحیازة یحوّ

ـــع بمفهوم  من 828   المادة نص وكذا ، الملكیة طریق عن  العقار اكتساب إلى الید وضـ
 عقاري عیني حق على أو عقار على الحیازة وقعت إذا :" أنه على تنص التي ننو القا نفس

 التقادم مدة فإن صحیح سند إلى نفسه الوقت في مستندة و النیة بحسن مقترنة كانت و
  ".سنوات عشر تكون المكسب

ــد هذا فـــــإن بالتالي و ــرط العقــ  المراد العقار على الحیــــازة توفر بانعقـــــاده للمطالبة یشتــ
 المذكـورتــیـــن المادتـــــــین علیهـما تنـص التي الزمنیة المدة في اختلاف  هناك ثم ومن امتــــلاكه

                                                             
 المادة جاءت اذ اعلاه للمرسوم الفرنسي النص من یفهم ما وهذا ، المكسب التقادم شهر محرر یسمى أن المفروض من ـ 1

 إلى تصنف التوثیقیة العقود كون صحیح مصطلح یعتبرونه الموثقین أن حین في ،  Contrat ولیس Acte بمصطلح
 .رسمیا عقدا بشأنه یحرر الذي التصریح الموثق فیها یستقبل وتصریحیة إرادتین، توافق وتحمل ، تعاقدیة قسمین

رحایمیـة عمـاد الـدین ـ الوسـائل القانونیـة لإثبـات الملكیـة العقاریـة الخاصـة فـي التشـریع الجزائـري ـ رسـالة دكتـوراه ـ جامعـة ـ  2
 .106الصفحة  2014مولود معمري تیزي وزو 



 إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري
 

96 
 

ـــــا، ـ ا صحیح سند وجود عدم حالة في سنة عشر خـمسة لمـدة بالنسـبة1 آنفً  عشرة مدة أمّ
  .صحیح سند وجود حالة في سنوات

كل شخص یحوز في تراب :" على أن 83/352وتنص المادة الأولى من المرسوم رقم 
المؤرخ في  75/74البلدیات التي لم تخضع حتى الآن لإجراء المحدث بالأمر رقم 

عقار من نوع الملك حیازة مستمرة غیر منقطعة ولا متنازع علیها وعلانیة   12/11/1975
المتضمن القانون المدني یمكنه أن  75/58رقم الأمر ولیست مشوبة بلبس طبقا لأحكام 

المؤول عن مكتب التوثیق المختص إقلیمیا إعداد عقد شهرة یتضمن یطلب من الموثق 
  ".الاعتراف بالملكیة 

وانطلاقا من هاته المواد السالفة الذكر تبین بأن هناك جملة من الشروط القانونیة یستوجب 
  :مثل في توافرها لإعداد عقد الشهرة  والتي تت

ـ أن یكون العقار محل عقد الشهرة منصب حول ملكیة خاصة ، مما یفهم بمفهوم المخالفة 
العقارات التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة لا تخضع لأحكام هذا العقد على أساس  أنللنص 

الوطنیة نصت على أن  المتضمن قانون الأملاك 90/30رقم  من القانون 04أن المادة 
، ومن ثم حتى الأملاك الوطنیة 2الأملاك الوطنیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم و لا للحجز

عندما نصت الفقرة الأخیرة  2008خصها التعدیل لقانون الأملاك الوطنیة في سنة  3الخاصة
بأن الأملاك الوطنیة الخاصة غیر قابلة للتقادم والحجز ما عدا :" بأن 4من نص المادة 

المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتخضع إدارة الأملاك والحقوق 

                                                             
 فقط اقتصر بل النیة، حسن العقار حائز في المدني القانون من 827 المادة في یشترط لم المشرع أن لانتباها یثیر وماـ  1

 سندات المشهرة غیر والعقارات ملكیتها سندات المشهرة العقارات بین یفرق لم أنه كما سنة، 15 وهي الحیازة، مدة على
 في یختلف ءالقضا جعل مما ،352- 83 مالمرسو  من الأولى المادة نص مع یتعارض ما وهو .العقاریة بالمحافظة ملكیتها
 .التطبیقیة الناحیة من النصوص هذه تطبیق

المتضــمن قـانون الأمـلاك الوطنیـة المعــدل والمـتمم بموجـب القـانون رقــم  01/12/1990المـؤرخ فـي  90/30ـ القــانون رقـم  2
 .52یدة الرسمیة العدد الجر  2008یولیو  20المؤرخ في  2008/14

بعـدم جـواز إعـداد عقـد :"  24/04/2000المـؤرخ فـي  900 193ـ قرار صادر عن مجلس الدولـة الغرفـة الثالثـة تحـت رقـم  3
شهرة لعقارات تابعة للبلدیة ، حیث أن القطعـة الأرضـیة التـي یلـتمس المسـتأنفین الاعتـراف بملكیتهـا عـن طریـق التقـادم كانـت 

وبالتـــالي فـــإن القطعـــة الأرضـــیة هـــي ملـــك للبلدیـــة التـــي لا یمكـــن للمســـتأنفین محـــل إدمـــاج فـــي الاحتیاطـــات العقاریـــة للبلدیـــة 
 . 334قرار غیر منشور عن حمدي باشا ـ القضاء العقاري ـ نفس المرجع الصفحة " اكتسابها
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والتطرق فیها لأحكام هذا القانون ، مع للأملاك الوطنیة الخاصة المنقولة والعقاریة التابعة 
  1".مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشریعیة الأخرى

 كذاو  المسح یمسها لم التي الأراضي فـي إلا یكون أن الشهــرة عقـدـ كما یشترط لإعداد 
 محبس عقار على توقیعه یجوز لا أنه كما مشهرة، سندات أو عقود لها لیس التي العقارات

  .ممسوحة الغیر العقارات في تطبیقه یمكن أي
 رقم تحت 09/03/1998 في مؤرخ العلیا بالمحكمة الإداریة الغرفة عن قرار صدر وقد

 83/352 المرسوم في علیها المنصوص الإجراءات أن قانونا المقرر من :"بأن 947 129
 العقاریة بالمحافظة النزاع موضوع ارللعق مشهر رسمي سند وجود أمام تطبیقها یستبعد

 تنازلت وقد ، سند بدون ملكا كانت الأرض طبیعة وأن ، 03/06/1898 يف بقسنطینة
 من الشهرة عقد إشهار رفض وعلیه ، لها الشاغلین لفائدة 1898 سنة في آنذاك علیها الدولة
 الوضعیة یرتطه إلى یرمي 83/352 المرسوم لأن ، مؤسسا كان العقاریة المحافظة طرف

 وعلیه ، العقاري السجل وتأسیس للأراضي العام المسح عملیات بعد فیها تتم لم التي العقاریة
  2".به قضى فیما أصاب قد المستأنف القرار فإن

 القانون من 3 المادة أن أساس على الوقفیة الأملاك في الشهرة عقد إعداد یمكن لا أنه كما ـ
 حبس هو الوقف:" أن على تنص بالأوقاف المتعلق 27/04/1994 في المؤرخ 91/10 رقم

 البر وجوه من وجه على أو الفقراء على بالمنفعة والتصدق التأبید وجه على التملك عن العین
 العام الوقف على یسري الوقفیة للأملاك المكسب بالتقادم التملك حظر ثم ومن 3" والخیر
 قرر صدر فقد الید وضع مدة طالت مهما ذلك على القضاء استقر ولذلك الخاص والوقف

 المقرر من :"بأن قضى 157310 رقم تحت 16/07/1997 بتاریخ العلیا المحكمة عن عن
 أو الهبة أو بالبیع للملكیة ناقل تصرف بأي فیها صرفالت یجوز لا المحبسة العین أن قانونا

                                                             
مــن القــانون المــدني ، لأن الأمــلاك  الوطنیــة  689ألغــى نــص المــادة  2008ـ التعــدیل لقــانون الأمــلاك الوطنیــة فــي ســنة  1
لخاصة تسـتهدف غرضـا كسـبیا باعتبـار أنهـا معـدة لتـوفیر مـوارد مالیـة للأشـخاص العـاملین ، ویمكـن القـول أن هـذه الأمـوال ا

تخضــع لمعیــار الــربح بینمــا تخضــع الأمــلاك العامــة لمعیــار المصــلحة العامــة والمرفــق العــام ، عــن الــدكتور أحمــد محیــو ـ 
 . 104الصفحة  2003المطبوعات الجامعیة ، الجزائر المنازعات الإداریة ـ الطبعة الخامسة ، دیوان 

 .334ـ حمدي باشا ـ القضاء العقاري ـ نفس المرجع الصفحة  2
لســنة  21المتعلــق بالأوقــاف المعــدل والمــتمم الجریــدة الرســمیة العــدد  27/04/1991المــؤرخ فــي  91/10ـ القــانون رقــم  3

1991. 
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 الشهرة عقد بإبطال القاضي ببوسعادة الأولى الدرجة من الصادر الحكم فإن وعلیه بغیرهما
 زاویة لفائدة محبس عقار على المكسب التقادم أساس على بالملكیة الاعتراف المتضمن

  1".ناحیة من سدیدا یعد ببوسعادة الهامل
 808اد بعقد الشهرة یجب توافر التقادم المكسب للملكیة العقاریة طبقا لأحكام المادة ـ وللاعتد

  :ركنیها المادي والمعنويمن خلال من القانون المدني عن طریق الحیازة 
الركن المادي یتمثل في السیطرة المادیة على الشيء التي یكون هدفها تملكه بمرور مدة ـ 

سواء ئز متمتعا بكافة الأعمال المادیة التي یملكها المالك زمنیة معینة ، بحیث یصبح الحا
  .بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

  .ـ والركن المعنوي یتمثل في نیة التملك والظهور بمظهر المالك للعقار 
 أو القوة طریق عن الحائز علیها یحصل لم أي هادئة للعقار الحیازة تكون أن على علاوة 

 الخفاء بعیوب معیبة غیر أي علنیة وكذا ، القضائي والاعتراض الأدبي أو اديالم الإكراه
 10 إلى سنة 15 مدة  تقصیر ثم ومن ، منقطعة وغیر ، فیها لبس لا واضحة وتكون
 تصرف عن عبارة هو الذي الصحیح والسند النیة حسن بتوافر الأمر تعلق إذا سنوات

 السند إشهار ویجب بالتقادم تسابهاك المراد الحق صاحب أو للشيء مالكا یكون لا لشخص
 لنص تطبیقا رجعي بأثر تسري لا 75/58 رقم الأمر بموجب المدني القانون أحكام أن إلا

 قبل حیازتهم بدأت الذین للحائزین المكسب التقادم مدة حساب یثیر مما منه الثانیة المادة
 30 ب لحیازةا مدة یحدد الذي الفرنسي المدني القانون تطبیق أثناء 26/09/1975 تاریخ
 المكسب التقادم وتطبیق ، الشهرة عقود إعداد عند الموثقین صادفت التي الإشكالیة وهي سنة

 جعلت ولذلك القدیم المدني القانون صدور تاریخ قبل حیازتهم بدأت الذین الحائزین بشأن
 16/02/1985 في مؤرخة 58 رقم بمذكرة تتدخل العدل بوزارة القضائیة الشؤون مدیریة
 تشیر والتي الفرنسي المدني القانون من 1002 والمادة 2 المادة نص تطبیق ضرورة بشأن
 نشر بعد ترد التي الوقائع على إلا ، القانون هذا في المحددة التقادم مدة تطبق لا أنه إلى
 القانون صدور قبل حدثت التي الحیازة واقعة أن بمعنى المدني القانون المتضمن الأمر هذا

  . 2سنة 30 مدة علیها تطبق لقدیما المدني
                                                             

 .34الصفحة  1997ـ المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الأول سنة  1
 .211ـ دكتور محمودي عبد العزیز ـ المرجع السابق ـ الصفحة  2
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 مدة المدني القانون من 829 المادة اشترطت فقد المیراثیة الحقوق بحیازة الأمر تعلق  إذا أما
  . سنة 33
  

  الثاني الفرع
  الشهرة عقد إعداد إجراءات

           
  :یلي فیما تتمثل و العقود، باقي عن تمیزه به خاصة إجراءات له الشهرة عقد إن .

 و الملكیة طبیعة عن اللازمة المعلومات كل للموثق یقدم التوثیق، مكتب إلى الحائز تقدم بعد 
 ذوي ینتعی مع علیها لمترتبة التكالیف و الرسوم كذلك و مساحتها و مشتملاتها، و موقعها
  :التالیة الوثائق الحائز یقدم ومنها، المستفیدین و الحقوق

  .تعددهم حالة في المعنیین أو بالمعني الخاصة المدنیة للحالة المثبتة الأوراق -
  .المكتوبة الشهادات -
 أو القیاس، في خبراء ریین،معما مهندسین عقاریین، خبراء قبل من معد الملكیة مخطط -

  ).الدراسات مكاتب
 المادة أحكام تطابق حیازة ارالعق على یمارسون المعنیون أو المعني بأن شرفي تصریح  ـ

 یمكن التي الجبائیة الشهادات و السندات الاقتضاء، عند ( المدني، القانون من 827
  ).بها یدلوا أن للمعنیین

ـــدي، الشعبي المجلس رئیس من -الطلب إلیه المقدم -الموثق یلتمس ـ  مدیر نائب و البلـــ
 نظر في للــــعقار، القانونیة الوضعیة تحدید، الولایة في الدولة أملاك و العقاریة الشؤون
  .الساري التشریع

 في الإلصاق طریق عن الشهرة، عقد بإعداد الطلب إعــــلان بنــــشر بعدها الموثق یقوم - 
 الغیر اطلاع قصد الجهویة، و الوطنیة الصحیفة في النشر و أشهر، أربعة لمدة البلدیة مقر
  .المعنیة الأطراف نفقة على وذلك وجودها، المحتمل الاعتراضات تقدیم و علیه

ــــــص كلو   إلى مكتوبة طلبات یقدم العقاریة، العینیة الحقوق أو العقار بشأن الطلب مقدم شخـ
  .أعلاه المذكور النشر تاریخ من ابتداءً  أشهر أربعة أجل في موثق،ال
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ــــي و ـــلطات من سواء اعتراض وجود عدم حالة فـ ــــــومیة السـ  الموثق یقوم الخواص، أو العمـ
ــ المسؤول ــدادبإعــ ــــد ـ ــــشهرة عــــقــ ـــمن الــ ـــمتضــــ ــــ  أو المعني باسم بالملكیة الاعتراف ال

ـــــین ـــالة فــــــــي و تعطیل، دون المـــــعــــنیـ  یـــــحیل الحائز، مالكال صفة على الاعتراض حـــ
ـــــق ــــ  لدى العقد یودع ثم ، هماتنزاع لحل المختصّ  القضاء على المعنیة الأطراف المــــوث
     1.تسجیله بعد ذلك و  شهره قصد العقاریة، المحافظة

  
  الثالث الفرع

   الشهرة عقد عن  الناشئة القضائیة النزاعات
 منها مستویات عدة على قانونیة إشكالات عدة الشهرة عقد وتسلیم إعداد إجراءات شهدت
ــذي المرسوم في علیــــــها المنصوص الآجال على وقع الذي الخلط ـــ  والجهة نضمه، ال

 مستوى على المجدولة القضایا من الهائل الكم وكذا فیه، بالفصل المختصة القضائیة
 هذه لمختلف التصدي كیفیة في القضاء وتباین العقد، هذا ابطال لطلب المحاكم
 طلب حالة في التصرف هذا بخصوص طرحت قد التي الاشكالات مختلف وكذا القضایا،

 سنحاول ولذلك ، وغیرها البلدیة المسح لجان امام فیه الطعن حالة في او عقاري تحقیق
   .الشهرة عقد یثیرها یزال ولا كانت التي العملیة لاتالإشكا مختلف معالجة

  
  :افیه طرفا الدولة تكون التي النزاعات - / أولا

 الذي 2000 /04 /24 بتاریخ 193900 رقم تحت الدولة مجلس عن قرار صدر
 إعداد في البلدیة اعتراض إبطال دعوى حول منصب وزو، تیزي قضاء مجلس قرار ألغى
 الشهرة عقد إعداد في البلدیة عن الصادر الاعتراض بطالإ مفادها والدعوى ، الشهرة عقد

 على بناء دعوىال رفضب قضت الإداریة الغرفة الدولة، ملاكلأ تابعة أرض حول  المنصب

                                                             
عملیة التسجیل هـدفها الحفـاظ علـى الجانـب الضـریبي ویعفـي عقـد الشـهرة مـن قاعـدة الشـهر المسـبق ویعتبـر اسـتثناء علـى ـ  1

المتعلـق بتأسـیس السـجل العقـاري المعـدل والمـتمم بالمرسـوم  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  89نص المادة 
 .من نفس المرسوم  88تستثني القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة  19/05/1993المؤرخ في  93/123رقم 
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 دعوى رفع تجیز لا التي و حینها، المدنیة الإجراءات قانون من مكرر 169 المادة  نص
  .الإداري القرار في الطعن طریق نع إلا إداریة

 الاعتراض، منع دعوى أن اعتبرو  القرار، هذا الدولة مجلس لغىأ الاستئناف، وبعد
  1.إلغاء دعوى لیس و الكامل، قضاءال وىدع هي

 في الدولة حق كرس قد الإداري القــــضاء أن بأن تبین القرار هذا استقراء خلال ومن
 لو ىحت أملاكها، على المنصبةو  قانونیةال غیر الشهرة عقود إلغاء لطلب القضاء إلى اللجوء

 تحریر لمعارضة آجال إلا هي ما للاعتراض الممنوحة أشهر أربعة مدة أن و شهرها، بعد
ــــن كما القضائي للطعن آجال لیست و الشهرة، عقد ــــ  الدولة حق یتقادم لا لأنه البعض یظـــ
 العقاري بالحق المطالبة بتقادم إلا أملاكها، على الواقع الشهرة عقد بإبطال المطالبة في

  .العام القانون قواعد حسب المشهر
 محمیة العامة، خاصة و الدولة أملاك یجعل الذي القانوني للمبدأ تكریسا القرار وجاء

ا علیها الحجز أو بالتقادم للتملك قابلة غیرو  قانونا   .المدني القانون من 689 للمادة تطبیقً
 في 1194633 رقم تحت 2000 /04 /24 في مؤرخ الدولة لمجلس صدرقرار كما

 هذه في علیه المستقر الاجتهاد القرار هذا أكد سطیف، بولایة الغدیر برج ضد مدعي قضیة
 اتخذته الذيو  129947 رقم تحت 1998 /03 /09 خبتاری الصادر القرار منذ المسألة
ا الوطنیة للأملاك العامة المدیریة  موجهةال 1999 /12 /21 في المؤرخة تعلیمتها في مرجعً

 ضد التدخل على لحثهم الولایات، عبر العقاري الشهر محافظيو  لدولة،ا أملاك ءمدرا إلى
 علیها كانت مرحلة أیة في ذلك و القضاء أمام إبطالها طلب و إشهارها، عدمو  العقود هذه

  2.العملیة
 قرارها في العلیا، بالمحكمة العقاریة الغرفة إلیه ذهبت ما مع القضائي الاجتهاد تطابق

 على الاعتراض أن فیه؛ جاء الـــذيو  ،190541 رقم تحـــــــت 2000/ 03 /29 في المؤرخ
 عقد إبطال طلب أجل من النزاع في التدخل من البلدیة عیمن لا الموثق، أمام الشهر إجراءات

  .الشهرة

                                                             
 .25العدد الثاني الصفحة  2000ـ المجلة القضائیة لسنة  1
 .35العدد الأول الصفحة  2001مجلس الدولة الصادرة سنة مجلة ـ  2
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 الدولة استرجاع بذلك و الشهرة، لعقد التقریریة الصفة أكدت القضائیة القرارات كل
 تحقیق هذا وفي المسؤولین، بعض تهاون و الغش طریق عن اعلیه المستحوذ لعقاراتها

  .واحد آن في الخاصة و العامة للمصلحة
 الدولة تكون و الشهرة، عقد إلغاء طلبات في للفصل المختص القضاء یخص فیما

 حول و اختصاصه عن الإداري، القضاء - اولى مرحلة في – تخلى فقد النزاع، في طرفًا
 هذاو  التوثیقیة العقود عن الناتجة الفردیة الحقوق حامي بصفته تبارهباع العادي للقاضي ذلك
 الذي و 199294 رقم تحت 2000 /06 /12 بتاریخ الصادر الدولة، مجلس قرار أكده ما

 مما الإداري، القضاء صلاحیات نطاق من إلغائه مسألة تخرج التوثیقي العقد أن فیه جاء
  1.الإختصاص بعدم التصریح یتعین
ا 800 للمادة تبعا والاداریة المدنیة الاجراءات قانون صدور وبعد ثانیة مرحلةوك لكن  واحترامً

 على الواقع الشهرة عقد بإلغاء متعلق نزاع في طرف الإدارة تكون عندما العضوي، للمعیار
 النوع هذا وترك الإداري القاضي إلى النزاع ذلك في الفصل في الاختصاص یؤول أملاكها،

  .الكامل القضاء اختصاص نم الدعاوى من
  

  الخاصة الأملاك حول المنصبة النزاعات - / ثانیا
   شهرة عقود بشأنها تحرر والتي المشهرة الخاصة الملكیة حول المنصبة النزاعات وهي

 منصبة2 224654 رقم تحت 2000 /06 /07 بتاریخ العلیا المحكمة عن الصادر القرار
 على تحصلوا قد و سنة، ربعینالأ تفوق لمدة له حیازتهم بسبب للعقار التعرض عدم حول
 أن إلى استنادًا الشهرة، عقد ببطلان الطاعنون تمسك و ،1993 /03 /27 بتاریخ شهرة عقد

 ضدهم المطعون بطرد لصالحهم حكم صدر قد و لجدهم ملك هي علیها، المتنازع الأرض
 بإلزام یقضي حكم فصدر العقار، لهذا حائزین یكونوا أن دون شهرة عقد على تحصلوا الذین

 عقد ببطلان یتمسكون الطاعنون لكن أرضهم، في علیهم للمطعون تعرضهم بعدم الطاعنین
  .الحیازة صحة بعدم و الورثة كل بین شیوع حالة في عقار على لوقوعه الشهرة،

                                                             
 .36العدد الأول الصفحة  2001ـ مجلة مجلس الدولة الصادرة سنة  1
 .34الصفحة  الأولالعدد  2001المجلة القضائیة لسنة ـ  2
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 الشهرة عقد في الاعتراض آجال أن أساس على قرارهم، سببوا الموضوع قضاة لكن 
 مبدأ على استقرت قد العلیا المحكمة فإن علیهو 1 ،تحكمه التي الخاصة النصوص في محدد
 اوفق یكون فیه الاعتراض طرقو  خاصة، لنصوص یخضع الشهرة عقد بأن القضاء أن مفاده

   2.المحددة الآجال
 من :"بأنه فیه جاء 215227 رقم تحت 2001 /12 /29 بتاریخ قرار صدر كما .
ا المقرر  أشهر أربعة مدة خلال الشهرة، عقد إعداد على الاعتراض میعاد أن قانونً

 طریق عن النشر تاریخ من إما تكون العقد، لهذا المنظم المرسوم في علیها المنصوص
  3 ".البلدیة بمقر اللصق تاریخ من أو الصحافة،

 أن :"مفاده 198951 رقم حتت 2000 /09 /27 في مؤرخ العلیا المحكمة قرار
 الشهرة عقد تقدیم ضد علیها المطعون بها قامت التي المعارضة لرفع دعواه رفع الطاعن
 الحیازة یثبت لم فالطاعن علیها، المتنازع الأرضیة القطعة بملكیة بالاعتراف المتعلق
 لعقد المنظم المرسوم من الأولى للمادة طبقًا ملتبسة، الغیر و العلانیة الهادئة المستمرة
 قانونیة و ثابتة المختص الموثق لدى المسجلة علیها المطعون فمعارضة بالتالي و الشهرة،

 طعن رفض العلیا، المحكمة قررت علیه و بجایة، قضاء مجلس قضاة إلیه ذهب ما هذاو 
  4".التأسیس لعدم الطاعن

 لمؤرخ قرار بموجب السابق القضائي الاجتهاد ما نوعا یوحد قرار صدر السیاق هذا في و 
ا، المقرر من أنه :" 206394 رقم تحت 2001 /04 /25 في  الشهرة عقد وجود عند قانونً
 تصرفات وجود من للتأكد بالحیازة، المتعلقة الشروط بمراقبة ملزمین الموضوع قضاة فإن

 5 ".هارقابت ممارسة من العلیا المحكمة لتمكین سنوات عشر طیلة الممارسة للحیازة مادیة
                                                             

  الشـهرة بعقـد المتعلقـة الـبطلان، دعـوى رفـع أجـل یحـدد المدنیـة الإجـراءات قـانون أو المدني القانون في نص أي یوجد لاـ  1
 المنصــوص الآجــال تلــك أن و القضـائیة، للرقابــة خاضــعة القانونیـة الأعمــال كــل بـأن یقضــي الــذي العـام الــنص إلــى اسـتنادًاو 

ا ذلــك یشــكل ممــا فقــط، للموثــق ملزمــة مواعــــــید عتبــرت الشهـــــرة لعقــد المــنظم المرســوم فــي علیهــا  تطبیــق فــي خطــأ و تقصــیرً
 للنقض فیه المطعون القرار یعرض و القانون،

 .147العدد الأول الصفحة  2002ـ المجلة القضائیة لسنة  2
 .317العدد الأول الصفحة  2001ـ المجلة القضائیة لسنة  3
 .305العدد الأول الصفحة  2001المجلة القضائیة لسنة  4
 .313العدد الأول الصفحة  2001ـ المجلة القضائیة لسنة  5
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 القسمة بأن :" 246722 رقم تحت ،2003 /04 /23 بتاریخ الصادر قرارال أكده ما هذاو 
 شروط توفر لعدم الشهرة عقد ببطلان فالقضاء المیراثیة، الحقوق في ثابتة غیر النهائیة
ا یعد المكسب التقادم إلى المؤدیة الحیازة ا تطبیقً   1."للقانون سلیمً

 جاء 2000 /27/09 في مؤرخ 202764 رقم تحت العلیا للمحكمة آخر قرار في و
 بأن القانون؛ مخالفة من المأخوذ الوحید الوجه على طعنه أسس الطاعن :" بأن حیثیاته في
ا یعد جدید عقد وهو الطاعن تصریحات على بناءً  جاء الشهرة، عقد  324 للمادة مخالفً

ا المدني القانون من 5مكرر ا و شكلاً  صحیح عقد الشهرة عقد معتبرً  له رسمي، أنه و مضمونً
 یستوجب مما القانون خالف قد فیه المطعون فالقرار بذا تزویره، یثبت أن إلى مطلقة حجیة
  2."إبطاله و نقضه

 من نوعین یتضمن التوثیقي العقد أن على قرارها، العلیا المحكمة أسست و
 المادیة الوقائع أو بنفسه، الموثق یباشرها التي بالوقائع تتعلق التي البیانات أولاً  البیانات؛

 حتى حجة تكون البیانات من النوع هذا و یعاینها، الذي الموثق أمام الأطراف بها یقوم التي
ا و بالتزویر، فیها الطعن  الموثق یتلقاها التي الاتفاقات و بالتصریحات المتعلقة البیانات ثانیً

 قراره في القضائي، المجلس به أخذ ما هذا و العكس، یثبت أن إلى حجة تكون الأطراف من
 الأطراف تصریحات مجرد على قائم كونه الشهرة عقد في جاء ما عكس بإثبات سمح الذي

  .التأسیس لعدم الطاعن طعن برفض التصریح یتعین بالتالي و
 القضائیة الجهات أمام اشكالات عدة أثار الشهرة عقد بأن تقدم ما خلال من تبین فقد وعلیه 

 في العلیا المحكمة قرارات تذبذب وكذا القضائیة والقرارات الأحكام بین التناقض خلال من
 أنه أساس على ،العقود بطلان في العامة للقواعد اخضاعه من الإشكال هذا في الفصل
 ولیس الغاء دعوى هي فیه للطعن ترفع التي والدعوى خاصة، طبیعة ذو تصریحیا محررا
 تبدأ كانت إذا ما الابطال، مواعید حساب في القضائیة الجهات اختلفت كما ابطال، دعوى

 ملكیة كسند استعماله عند یكون ما غالبا والذي بالسند العلم تاریخ من او الشهر، تاریخ من

                                                             
 .239الصفحة  الثانيالعدد  2003المجلة القضائیة لسنة ـ  1

 .317الصفحة  الأولالعدد  2003المجلة القضائیة لسنة ـ  2
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 الصحف في والاعلان العقد شكلیات باحترام علیه المدعى ویدفع العلم بعدم الخصم لیدفع
  .الدفوع من وغیرها ریةالعقا بالمحافظة والشهر بالبلدیة والتعلیق

  
  :الاعتراضات بآجال لمتعلقةا النزاعات  - / ثالثا     
     الموثق ینشر :"بأن 21/05/1983 في المؤرخ 83/352 المرسوم من 4 المادة نصت   

 بنص علیه المنصوص الشهرة عقد إعداد إعلان ذلك على زیادة التوثیق مكتب عن المسؤول
 الوطنیة الصحافة في والنشر أشهر أربعة مدة البلدیة مقر في اللصق طریق عن الأولى المادة

  1".المعنیة الأطراف نفقة على وذلك المحتملة الاعتراضات قصد والجهویة
  :التالیة العملیة الإجراءات اتباع طریق عن ذلك ویتم
 اختصاصها لدائرة التابع بالبلدیة الاعلانات بلوحة یعلق الشهرة عقد إعداد طلب إعلان ـ  

  .العقار
  .الجمهور اطلاع قصد والجهویة الوطنیة الصحافة في الشهرة عقد إعداد طلب نشر ـ 

 الاعتراضات مختلف ،وتمثلت المعترضة الجهات باختلاف الاعتراض حالات وتنوعت
 عقد محل للعقار كمالكین بصفتهم تمسكهم في الطبیعیین الاشخاص طرف من الموجهة
 لحیازة سابقة قانونیة حیازة له حائزین أنهم أو ، مشهرة رسمیة سندات تقدیم خلال من الشهرة

 كما منهم برخضة أو التسامح سبیل على تمت حیازة أنها أساس على ، الشهرة عقد صاحب
  .الملكیة حدود برسم المتعلقة النزاعات تخص قد أنها
 یدخل عقار أنه على بناء تقدم سابقا إلیها التطرق سبق والتي بالدولة المتعلقة النزاعات أما

 كانت ومهما أنه إلا ، البلدیة العقاریة الاحتیاطات أو الزراعیة للثورة الوطني الصندوق ضمن
 أضاف مما ، للاعتراض معین شكل یحدد لم المشرع أن إلا للاعتراض المقدمة الأطراف

  .العقد هذا بشأن یثور نزاع كل في النظر عند القضائیة الجهات عاتق على ثقیلا عبء
ا المقرر من :"أنه على أكد 215227 رقم تحت 2001 /12 /29 بتاریخ قرار وصدر  قانونً

 في علیها المنصوص أشهر أربعة مدة خلال الشهرة، عقد إعداد على الاعتراض میعاد أن
 تاریخ من أو الصحافة، طریق عن النشر تاریخ من إما تكون العقد، لهذا المنظم المرسوم

                                                             
عـــداد عقـــد الشـــهرة المتضـــمن  21/05/1983المـــؤرخ فـــي  83/352لمرســـوم ـ ا 1 المتضـــمن إجـــراءات التقـــادم المكســـب وإ

 .1983لسنة  21الاعتراف بالملكیة جریدة رسمیة عدد 
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 هذه و صحته، على یؤثر لا القضاء، طرف من بأحدهما الأخذ إن و دیة،البل بمقر اللصق
 لمهل تخضع التي و الشهرة عقد لإبطال المحاكم أمام المدنیة بالدعوى تتعلق لا المهلة
 أشهر الأربعة لاجآ استبعد القررا هذا وحسب  ،1"المدني القانون في علیها المنصوص التقادم

 رفع جالآ أن من بالرغم ،الدعوى قبول عدم في سببا تعتبر لا والتي بالاعتراض المتعلقة
 التقادم على ومؤسس تصریحیا العقد لكون نظرا بأجل، محددة غیر الشهرة عقد الغاء دعوى

 لتاریخ لاحقا الحق هذا كان ولو الشهرة عقد الغاء أجل من للغیر مقرر حق وهو المكسب،
 ویمكن الملكیة، اسباب من یعتبر مكسبال التقادم ان لكون الشهرة، عقد شهر او تحریر

  2.شخصیا شهرا المشهر الرسمي السند صاحب مواجهة في حتى علیه الاستناد
 قبل ابرمت بعقود تتعلق اغلبها الشهرة عقود بابطال المتعلقة الدعاوى ان نعرف كما .

 تم المدني والقانون العقاري التحقیق طریق عن الملكیة اثبات قانون صدور قبل اي 2007
 فرض وعلى – وعلیه ،2005 جوان 20 بتاریخ صدر 10-05 القانون بموجب تعدیله
 101 للمادة طبقا سنوات 10 بالتقادم ناخذ فهل الدعاوى، بتقادم المتعلقة الدفوع قبول صحة

  مؤسسة ابطال دعوى اعتبرت اذا وعلیه المدني، القانون من 102 للمادة طبقا سنة 15 او
 هذه تعدیل الى الانتباه یجب انه غیر ، سنوات 10 والاجل 101 المادة نص على بناء

 تفعیل یجب وهنا الابطال، دعوى لرفع سنة 15 اجل تعطي ذلك قبل كانت والتي المادة
 قد الشهرة عقد صاحب الشخص أن لكون ، لالاج حساب في القانون نفس من 07 المادة
 في الغیر به ویواجه باستظهاره یقوم مدة وبعد باخفائه، یقوم ثم العقد هذا استصدار الى یلجا
 للتقادم الكافیة للمدة طبقا العقار على الفعلي الید واضع هو یكون قد علیه المدعى ان حین
 الطرد دعوى في الفصل ارجاء بطلب او المكسب بالتقادم الدفع الى الاخیر هذا یدفع ما وهذا
  الشهرة، عقد ابطال دعوى في الفصل غایة الى

 ویدفع الشهرة، عقد ابطال دعوى الفعلي الحائز یرفع فقد كذلك سبق لما وتبعا حیث .
 15 من اكثر لمرور دعواه قبول بعدم بالقضاء ویتفاجأ الابطال، دعوى بتقادم علیه المدعى

  .لتقادمها للدعوى القضاء رفض فیكون المدني القانون من 102 المادة لنص تطبیقا سنة

                                                             
 .317الصفحة  الأولالعدد  2003لسنة ـ المجلة القضائیة  1
 .25ـ الأستاذ خلفوني مجید ـ نفس المرجع ـ الصفحة  2
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 في بالحیازة، یتعلق باعتباره دفعه رفض ویتم المكسب، بالتقادم ویتمسك الترجیع فیتم
 في والاداریة، المدنیة الاجراءات لقانون طبقا والحیازة الملكیة دعوى بین الجمع یجوز لا حین
 اي بالملكیة، یدفع كان انه ذلك فیه، والتحقیق طلبه على الرد القضائیة الجهة على كان حین

 لا او سنة 15 حائزا كان ان البحث اخر بمعنى اي المكسب، قادمالت على المبنیة الملكیة
  اعلاه المواد في علیها المنصوص الحیازة دعوى لان بالحیازة، ولیس بالملكیة دفع انه ونؤكد
 ولیست ،)الاسترداد الجدیدة، الاعمال وقف التعرض، منع ( الحیازة حمایة بدعاوى تتعلق
  .المكسب التقادم او ة،الحیاز  على بنیةمال الملكیة نفسها

 المنصوص العقد اركان على یتوافر لا محرر هو بیانه سبق كما الشهرة عقد لكن .
 في علیه المنصوص الاجل علیه ینطبق لا وبالتالي المدني، القانون من 53 المادة في علیها
 بل سنة، 15 لمرور الابطال دعوى رفض یمكن لا ومنه المدني القانون من 102 المادة

 الفعلي الید واضع في یبحث كما واركانها الحیازة شروط في یبحث والقاضي مقبولة ونتك
  .قانونا المقررة للمدة العقار على
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  المطلب الثاني

  العقاریة عن طریق شهادة الحیازة إثبات الملكیة  

مسح المتضمن إعداد  75/74الأراضي العام بموجب الأمر رقم من أجل تفعیل عملیة مسح 
 76/62والمرسومین التطبیقیین له تحت رقم 1الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

العقاریة بمختلف أنواعها ومن أجل وضع حد للفوضى آنذاك في مجال الملكیة  76/63و
المؤرخ في  90/25من القانون رقم  39استحدث المشرع شهادة الحیازة بموجب نص المادة 

، في الأراضي المملوكة ملكیة خاصة  2التوجیه العقاريالمتضمن قانون  18/11/1990
ولم تشملها عملیة المسح العام للأراضي بعد حیازة علنیة  والتي لم یحرر بشأنها عقود ملكیة

 413وما بعدها من القانون المدني والمواد  823وهادئة ومستمرة وغیر منقطعة وفق المادة 
   . ل تعدیلهوما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة قب

من قانون التوجیه العقاري المتعلقة بتفعیل قواعد الحیازة  39و 30ومن ثم أدت تدابیر المواد 
المتضمن تحدید كیفیات  27/07/1991المؤرخ في  91/254العقاریة إلى إصدار المرسوم 
 المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیالرئیس تسمح التي  3إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها

بمنح المستفید الحائز لأراضي ملك ولیس لها سند ولم تشملها بعد عملیة المسح سند حیازي 

                                                             
المتضــمن إعـداد مســح الأراضـي العــام وتأسـیس الســجل العقـاري المســح  12/11/1975المــؤرخ فـي  75/74رقـم  الأمــرـ  1

 .8/11/1975المؤرخة في  92بالجریدة الرسمیة العدد 
المعدل  1990لسنة  49ي، جریدة رسمیة عدد المتضمن التوجیه العقار  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90لقانون ـ ا 2

 .1995لسنة  55، جریدة رسمیة عدد 26/09/1995المؤرخ في  95/26ر والمتمم بالأم

یحــدد كیفیــات إعــداد شــهادة الحیــازة وتســلیمها المحدثــة  1991یولیــو  27المــؤرخ فــي  91/254المرســوم التنفیــذي رقــم ـ  3
 36الرسـمیة العـدد المتضمن التوجیه العقـاري الجریـدة  18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون رقم  39بموجب المادة 

 .31/01/1991المؤرخة في 
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من أجل استغلال واستثمار هذه الأراضي ولذلك یتعین التطرق لمفهوم شهادة الحیازة 
  :وطبیعتها القانونیة وكذا أهم النزاعات القضائیة الناشئة عنها من خلال الفروع التالیة

  الفرع الأول  

  مفهوم شهادة الحیازة

نما تطرق لأركانها وأحكامها في قانون الإجراءات المدنیة   المشرع الجزائري لم یعرف الحیازة وإ
والإداریة وكذا القانون المدني ، وهو المفهوم الذي یختلف في كلا القانونین ، فمفهومها في 

 حمایة ها والغرض منهاقانون الإجراءات المدنیة والإداریة یختلف بحسب الدعوى التي تحمی
الغیر، بینما القانون المدني  حیازة على بالقوة الإعتداء ومنع الأمن وحمایة الظاهرة  الأوضاع

  1.تطرق لأركانها ومفهومها الموضوعي

سند حیازي إسمي یعد من قبل رئیس  ":بینما ترك مفهومها بإسهاب للفقه القانوني بأنها 
للأشكال القانونیة في حدود سلطته واختصاصه یتضمن شهر البلدي طبقا المجلس الشعبي 

وكما  2"الحیازة بناء على التصریح من الحائز وتخضع لشكلیات التسجیل والشهر العقاري
سند حیازي إداري یبرر الحیازة الصحیحة لأراضي الملكیة الخاصة :" عرفها البعض بأنها

عام للأراضي بعد ، تسلم من قبل رئیس التي لم تحرر لها عقود ولم تشملها عملیة المسح ال
  3".المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا طبقا للأشكال التي یحددها القانون

                                                             
سعدي سارة وبوجمعة یاسمین ـ الوقائع المادیة ودورها في إثبـات الملكیـة العقاریـة الخاصـة فـي التشـریع الجزائـري ـ مـذكرة ـ   1

 .9الصفحة  2017/ 2016ربي التبسي بتبسة سنة لنیل شهادة الماستر كلیة الحقوق الع
 .238لعزیز ـ نفس المرجع ـ الصفحة الدكتور محمودي عبد اـ  2
 .92ـ نفس المرجع ـ الصفحة مجید خلفوني ـ  3
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شبه عقد أو مقرر إداري یكتسي طابعا رسمیا ولا ترقى إلى سند :" وهناك من عرفها على أنها
  .1"ملكیة ، إلا أنه یمكن أن تكون سندا قویا

ال قسطا وفیرا من الاجتهاد القضائي فإن شهادة الحیازة لم وبخلاف عقد الشهرة الذي ن
 162028تحض بنفس الاهتمام والقدر من الأحكام والقرارات القضائیة ما عدا القرار رقم 

الصادر عن الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا الذي وضح الإطار  24/06/1998المؤرخ في 
والمرسوم التطبیقي  2ها من قانون التوجیه العقاريوما بعد 39القانوني لشهادة الحیازة بالمادة 

على أساس  الموضوعیةالذي أسس أحكامه  27/07/1991المؤرخ في  91/254لها رقم 
، بحیث جاء  3مدنيالقانون من ال 823من قانون الإجراءات المدنیة والمادة  413المادة 

أن شهادة الحیازة سند حیازي :" ما یلي  28/10/1998المؤرخ في  181914القرار رقم 
إسمي لا یترتب عن استعمالها تقیید دعاوى الحیازة المنصوص علیها بقانون الإجراءات 

   4".المدني

حائز لأاراضي الملكیة الخاصة شخص أجازت لكل من قانون التوجیه العقاري  39والمادة 
تشملها عملیة المسح العام للأراضي بعد ، حیازة علنیة هادئة التي لم تحرر عقودها ولم 

وما  413وما یلیها من القانون المدني والمواد  823ومستمرة وغیر منقطعة وفق المادة 

                                                             
 .133ـ الدكتور بن عبیدة عبد الحفیظ ـ نفس المرجع ـ الصفحة  1
:" المتضـمن قـانون التوجیـه العقــاري أن 18/11/1990المـؤرخ فــي  90/25ورد فـي عـرض أسـباب مشــروع القـانون رقـم ـ  2

هذا الإجراء شـهادة الحیـازة یسـمح للحـائز أن یمـارس الصـلاحیات المرتبطـة بالحیـازة العقاریـة ویـدعم حـق الحصـول علـى سـند 
راءات تسـاعد الخـواض بصـفة فردیـة أو جماعیـة بتصـفیة الوضـعیة ملكیة فیما بعد ، وتسمح للسلطات العمومیة من اتخاذ إجـ

القانونیـــة للعقـــار المحـــاز وتكـــوین الســـجل العقـــاري البلـــدي ورفـــع طاقـــة الاســـتثمار فـــي الأراضـــي الفلاحیـــة وتشـــجیع عملیـــات 
 " القروض الرهنیة الموجهة للبناء والسكن

  .239ـ الدكتور محمودي عبد العزیز ـ نفس المرجع ـ الصفحة  3
 .239عن الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا غیر منشور عن الدكتور محمودي عبد العزیزي ـ نفس المرجع ـ  الصفحة  ـ قرار صادر 4
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بعدها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، وذلك لمدة سنة أن یبادر بطلب إعداد شهادة 
 1.آثار خطیرة بحقوق المالك الحقیقي عند الظهورالحیازة یترتب على تسلیمها صلاحیات و 

من مشروع  39وأن التبریرات التي أودرتها السلطات العمومیة أثناء طرح ومناقشة المادة 
قانون التوجیه العقاري لا تبتعد كثیرا عن تلك المبادئ التي كرسها نفس القانون أثناء 

یجب على كل حائز لملك  ":أنه التي تنص على منه  30المصادقة علیه لا سیما المادة 
، وهي  2"عقاري أو شاغل إیاه أن یكون له سند قانوني یبرر هذه الحیازة أو هذا الشغل

وعملیة جدیدة تستجیب لمرحلة إقتصاد السوق وخیار الاستثمار للمرحلة متطلبات قانونیة 
عیة وتعطي لهذا السند أهمیة أكبر في سیاسة التنمیة الاجتما 1990الممتدة بعد 

والاقتصادیة المرتبطة بالفلاحة والسكن والتطویر الریفي وأبعاد أخرى ذات صلة بالتنظیم 
  .العقاري وتفعیل المسح 

یمكن لكل شخص بمفهوم نص :" من قانون التوجیه العقاري على أنه  35وتنص المادة 
عقودها  من القانون المدني ویمارس في أراضي الملكیة الخاصة والتي لم یحرر 823المادة 

ملكیة مستمرة وغیر منقطعة وهادئة وعلنیة ولا تشوبها شبهة أن تحصل على سند حیازي 
یسمى شهادة الحیازة وهي تخضع لشكلیات التسجیل والإشهار العقاري وذلك في المناطق 
التي لم یتم فیها إعداد سجل مسح الأراضي ، ویبقى تسلیم شهادة الحیازة في المناطق 

، كما تنص المادة الثانیة من 3"أعلاه 64قانون الخاص المعلن في المادة الرعویة خاضعا لل

                                                             
 1990لسنة  49المتضمن التوجیه العقاري، جریدة رسمیة عدد  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25- 90القانون  ـ  1

 .1995لسنة  55، جریدة رسمیة عدد 26/09/1995المؤرخ في  95/26المعدل والمتمم بالأمر 

، 1990لسنة  49المتضمن التوجیه العقاري، جریدة رسمیة عدد  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90لقانون اـ  2
 .1995لسنة  55، جریدة رسمیة عدد 26/09/1995المؤرخ في  95/26المعدل والمتمم بالأمر 

المعـدل 1990لسـنة  49المتضمن التوجیه العقاري، جریدة رسـمیة عـدد  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90 القانون ـ ـ  3
 .1995لسنة  55، جریدة رسمیة عدد 26/09/1995المؤرخ في  95/26والمتمم بالأمر 
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شهادة الحیازة هي  ":على أن  27/07/1991المؤرخ في  91/254المرسوم التنفیذي رقم 
سند حیازي إسمي یعد من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بناء على 

مباشرة منهم أو في إطار جماعي كما هو محدد في عریضة من الحائز أو الحائزین تقدم إما 
  . 1"أدناه 3المادة 

نما تطرق إلى شروط إصدارها وكیفیة  ومن ثم المشرع الجزائري لم یعرف شهادة الحیازة وإ
المتضمن قانون التوجیه  90/25من القانون  42طلبها ومن علیه یستشف من نص المادة 

أن شهادة الحیازة تتمیز ببعض الخصائص  91/254وكذا المرسوم التنفیذي رقم العقاري 
  :أهمها

أنها شهادة إسمیة ولا یجوز بیعها وبعد وفاة المستفید یبقى لورثته في غضون مدة سنة من ـ 
ومن ثم لها اعتبار .تاریخ وفاته طلب تسلیم شهادة حیازة جدیدة بإسمهم تحت طائلة إلغاءها

  .الملكیة ولا تنتقل تلقائیا للورثة على غرار عقدشخصي 

في العقار فتسلیمها لا یترتب عنه تغییر في  بالتصرفـ شهادة الحیازة لا تعطي الحائز الحق 
من نفس القانون على أن تستكمل إجراءات  47، وبینت المادة 2ةوضعیة العقار القانونی

ها المسح تؤدي إلى تصفیة الوضعیة القانونیة للعقارات المعنیة بشهادة الحیازة وتسلم لحائزی
  .دفاتر عقاریة

                                                             
تســلیمها المحدثــة یحــدد كیفیــات إعــداد شــهادة الحیــازة و  1991یولیــو  27المــؤرخ فــي  91/254ـ المرســوم التنفیــذي رقــم    1

المتضــمن التوجیــه العقــاري الجریــدة الرســمیة العــدد  18/11/1990المــؤرخ فــي  90/25مــن القــانون رقــم  39بموجــب المــادة 
 .31/01/1991المؤرخة في  36

لسنة  49المتضمن التوجیه العقاري، جریدة رسمیة عدد  1990نوفمبر  18المؤرخ في  29/25من القانون  43ـ المادة  2
 .1995لسنة  55، جریدة رسمیة عدد 26/09/1995المؤرخ في  95/26المعدل والمتمم بالأمر  ،1990
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وهذا خروج عن ـ شهادة الحیازة تسمح بالحصول على شهادات تعمیر وترتیب رهون عقاریة 
المتعلق بالتهیئة  01/12/1990المؤرخ في  90/29المبدأ العام الذي جاء به القانون رقم 

لمؤرخ ا 91/176وكذا المرسوم التنفیذي رقم  1والتعمیر الذي أكد ارتباط البناء بملكیة الأرض
المتضمن كیفیة تحضیر شهادات التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة  28/05/1991في 

التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك  عندما تم السماح 
  . 2للمستفید من هذا المستند الحیازي للحصول على شهادات التعمیر

من القانون المدني بالموازاة على أنه یجوز أن یكون الراهن هو  884كما نصت المادة 
أن یكون الراهن المدین نفسه أو شخصا آخر یقدم رهنا لمصلحة المدین وكلتا الحالتین یجب 

مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فیه ، ومن ثم القواعد العامة تقتضي بأن یكون الراهن 
المرهون التي یؤدي حرمان الكثیر من الحائزین للأراضي بدون سندات من مالك للعقار 

من قانون التوجیه العقاري یسمح للحائز المستفید  44عملیة الاقتراض وطبقا لنص المادة 
  .من شهادة الحیازة ترتیب رهن عقاري

 ولكن هذه المادة طرحت إشكالات عملیة تتمثل في حالة امتناع المستفید من دفع مبلغ
القرض فكیف یتم التنفیذ؟ وهل یمكن بیع العقار محل شهادة الحیازة بالمزاد العلني في حالة 
الامتناع عن التنفیذ وهل یمكن أن تنتقل ملكیة العقار للراسي علیه المزاد أم یستفید فقط من 

  ا  .شهادة الحیازة؟

  

  

                                                             
 .1990لسنة  22المتعلق بالتهیئة والتعمیر الجریدة الرسمیة العدد  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم ـ  1
 .تهاـ باستثناء شهادة التجزئة والشهادات التي لا تسمح بتسلیمها نظرا لطبیع 2
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  الفرع الثاني 

  شهادة الحیازةإجراءات إعداد 

المحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة  27/07/1991المؤرخ في  91/254تضمن المرسوم 
عداد شهادة الحیازة بعد تكوین ملف تقني من الحائز یودع  وتسلیمها ، إجراءات تحریر وإ
بالبلدیة المختصة من أجل إجراءات التحقیق والتحري التي یقوم بها رئیس البلدیة المختص 

خلال تقدیم طلب من الحائز مدعم بتصریح شرفي لشاهدین مصادق وذلك من إقلیمیا 
علیهما لإثبات واقعة الحیازة للعقار المعني ، ویجب أن یحدد مساحته ووضعیته ، والحقوق 

، وكذا شهادات الحالة المدنیة  1والأعباء التي یكون مثقلا بها وتعیین المستفیدین منها
  .ة المعنیة ووضعیتهالأصحاب العریضة ومخطط یبین حدود القطع

ـ ثم یسجل الطلب بسجل خاص مرقم وموقع علیه من طرف رئیس المحكمة مقابل وصل 
یوم الموالیة بنشر مستخلص من  15یثبت رقم وتاریخ الایداع ، لیقوم رئیس البلدیة خلال 

العریضة عن طریق إعلان یلصقه بمقر البلدیة وأماكنها العمومیة لمدة شهرین وینشر في 
وطنیة على نفقة صاحب الطلب ، إلا أن هذا الإجراء غیر ضروري إذا كان العقار  جریدة

ساكن حسب آخر إحصاء عام  20.000محل الطلب یقع في أحیاء بلدیة یقل عدد سكانها 
للسكان ، وعند اللزوم النشر في الصحافة من أجل تقدیم الاعتراضات على في الآجال 

  2.المحددة قانونا

                                                             
 .138بن عبیدة عبد الحفیظ ـ نفس المرجع ـ الصفحة ـ  1
یحــدد كیفیــات إعــداد شــهادة الحیــازة وتســلیمها المحدثــة  1991یولیــو  27المــؤرخ فــي  91/254المرســوم التنفیــذي رقــم ـ  2

الرســمیة العــدد المتضــمن التوجیــه العقــاري الجریــدة  18/11/1990المــؤرخ فــي  90/25مــن القــانون رقــم  39بموجــب المــادة 
 .31/01/1991المؤرخة في  36
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یوم بإخطار مدیریة أملاك الدولة المختصة  15بلدیة في غضون مدة كما یقوم رئیس ال
للتأكد من الوضعیة القانونیة للعقار من أجل التأكد من أن العقار لا یدخل ضمن الأملاك 

  .1البلدیة

بها على العقار محل طلب الحیازة أن یقدم ویمكن لأي شخص لدیه حقوق أن یستظهر 
خلال مدة شهرین من تاریخ یس المجلس الشعبي البلدي اعتراضا كتابیا وملاحظاته إلى رئ
لاغ عن طریق الصحافة وهي مدة قصیرة مقارنة بالمدة التلصیق أو من تاریخ نشر الب

  .المقررة لعقد الشهرة 

إلى القضاء ولا وفي حالة وجود أي اعتراض یوجه رئیس المجلس الشعبي البلدي الأطراف 
  2.الفصل نهائیا في النزاعیم إعداد شهادة الحیازة إلا بعد 

وفي حالة غیاب أي اعتراض في الآجال القانونیة یحرر رئیس المجلس الشعبي البلدي 
التي تعقب تاریخ انقضاء الآجال ، یعاین فیه غیاب الاعتراض أیام  08محضر في غضون 

ؤرخ في الم 91/294ویقوم بإعداد شهادة الحیازة وفقا للنموذج الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 
المحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، ویقوم في الأخیر رئیس  1991یولیو  27

الحجیة القانونیة اتجاه الغیر   لإعطائها 3المجلس الشعبي البلدي بتسجیل وشهر شهادة الحیازة

                                                                                                                                                                                              
 
 .140ـ حمدي باشا ـ المرجع السابق ـ الصفحة  1
یحدد كیفیـات إعـداد شـهادة الحیـازة وتسـلیمها  1991یولیو  27المؤرخ في  91/254المرسوم التنفیذي رقم من  12المادة ـ  2

المتضـمن التوجیـه العقـاري الجریـدة الرسـمیة  18/11/1990المـؤرخ فـي  90/25من القانون رقم  39المحدثة بموجب المادة 
 .31/01/1991المؤرخة في  36العدد 

ـ وهذا ما یتوافق مع القاعدة العامة التي تقضي بوجوب اشتراط قواعد الشهر العقاري في كل عقـد منصـب حـول عقـار ومـا  3
مـلاك العقاریـة والحقـوق العینیـة عقـد رسـمي یثبـت الملكیـة الخاصـة للأ:" مـن قـانون التوجیـه العقـاري  29نصـت علیهـا المـادة 

 ".یخضع لقواعد الشهر العقاري
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شهادة ـ لیتم تسلیم نسخة لطالب ولتمكین الخزینة العمومیة من استیفاء الرسوم الواجبة قانونا 
  .91/2541من المرسوم التنفیذي رقم  15الحیازة طبقا لنص المادة 

  الفرع الثالث

  النزاعات القضائیة الناشئة عقد الشهرة

لشهادة الحیازة كسند حیازي مؤقت قائم على تصریح شرفي للحائز یطرح الطابع القانوني 
لكون إجراءات إعداد وتسلیم شهادة الحیازة یتسم بالسرعة والبساطة في التنفیذ منازعات 

وفق  ضوابط موضوعیة وشكلیةو وفق إجراءات تتم قضائیة تختلف حسب نوع وطبیعة النزاع 
  :مایلي

للحیازة بما أن شهادة الحیازة مرتبطة أساسا بتوافر الشروط الموضوعیة  :العاديـ القضاء / أ
بركنیها المادي والمعنوي ، وبالتالي یستطیع الغیر الحائز ومن له أفضلیة الحیازة أن یدعي 

، ویقدم بسبب ذلك الاعتراضات المناسبة أمام رئیس بعدم توافر أو تخلف أحد أركان الحیازة 
المختص إقلیمیا في خلال شهرین اعتبارا من تاریخ النشر بلوحة  المجلس الشعبي البلدي

المؤرخ في  91/254من المرسوم  10و 8إعلانات البلدیة أو بالجرائد الوطنیة طبقا للمواد 
المحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها وترفع الدعوى أمام القضاء  27/07/1991

  من القانون المدني  827طبقا لاحكام نص المادة ادم العقاري ، ویجوز للحائزین إثارة التق

  

                                                             
یحــدد كیفیــات إعــداد شــهادة الحیــازة وتســلیمها المحدثــة  1991یولیــو  27المــؤرخ فــي  91/254المرســوم التنفیــذي رقــم ـ  1

جریــدة الرســمیة العــدد المتضــمن التوجیــه العقــاري ال 18/11/1990المــؤرخ فــي  90/25مــن القــانون رقــم  39بموجــب المــادة 
 .31/01/1991المؤرخة في  36
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 333926تحت رقم  18/01/2006بتاریخ  الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیاوصدر قرار عن 
حیث أن الطاعن أرفق إلى الملف عقد رسمي یثبت ملكیة للقطعة محل النـزاع و أن :"

القطعة كانت مستغلة من الشهود المسموعین من طرف المحكمة غرباء عن المنطقة وأن 
قبل الطاعن وما یعزز أقواله أن هؤلاء لجؤا الي استصدار شهادة الحیازة ولیس عقد الشهرة 

وحیث أن .سنة 15كون هذه الأخیرة تحرر لمن حاز عقارا لمدة سنة واحدة أو لمدة أقل من 
وفقا للمادة الحیازة التي یزعمها المطعون ضدهم كانت في حقیقة الأمر على سبیل التسامح 

كما یزعمان ) سنة 40(وحیث أن المطعون ضدهما لم یحوزوا ذلك العقار لمدة .م.ق 808
وحیث أن هذه الحقوق هي حقوق .ولو كان ذلك لقاموا بإعداد عقد شهرة ولیس شهادة حیازة

حیث من القانون المدني ب  829لذا فإن طلبهم یعارض المادة ) س-م(میراثیة من المرحوم 
ن ضدهما لجأ إلى طلب شهادة الحیازة من جهـة ویطالبان بأنهما استغلال الأرض أن المطعو 

  1".وبالتالي یكون القرار معیبا بإنعدام الأساس القانوني) 40(لمدة أربعین سنة 

 العقاري قانون التوجیه من 30 المادة نصت الحیازة دعاوى بخصوص المطروح الإشكال
 سند لدیه أن یكون  إیاه شاغل أول عقاري لملك حائز كل على یجب" :أنه على تنص التي

 .2"الشغل هذا أول الحیازة هذه یبرر قانوني
 :موحد موقف القضاء تبنى و اتجاهین إلى المادة هذه بخصوص الفقه انقسم
 الحیازة دعاوى یرفع أن حائزلل یمكن لاه بأن الاتجاه ذاه أصحاب یرى :الأول الاتجاه -

 على قیدا اواعتبروه الحیازة، ادةشه اراستظه دون المدني القانون في اهیعل المنصوص

  3.الدعوى مباشرة

                                                             
 .165ـ قرار غیر منشور ـ حمدي باشا ـ نفس المرجع ـ الصفحة  1
المؤرخة في  36المتضمن التوجیه العقاري الجریدة الرسمیة العدد  18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم ـ  2

31/01/1991. 
 2004 ،زائرالج ھومة، دار طبعة، .دون ،_الحیازة وشھادة الشھرة عقد _الحیازة شھر تامحرر عمر ـ  باشا حمديـ  3

 .167الصفحة 
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 مجردتكون  أن إلا تعدوا لا الحیازة ادةشه أن الاتجاه ذاه أصحاب یرى :الثاني الاتجاه -
 بالحائزمازال یعترف  المشرعوأن  بالاستثمار أساسا تتعلق لدوافعللعمل به  شرع اسمي سند

 1.الدعوى رفع ىعل قیدا الحیازة تشكل شهادةوعلیه لا  ر،الظاه

 30 المادة" : 14/02/2000وموقف القضاء تمثل في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 
 أو الحائز یستعملها التي الوثیقة يف الحیازة ادةشه أن قصد العقاري التوجیه قانون من

 من یجعل مل وأنه ،یشغله  أو یحوزه الذي العقار زاءإ القانونیة هوضعیت تسویة بغیةالشاغل 
من القانون المدني وقانون  تخضعه لكل التي الحیازة دعاوى لممارسة شرطا ادةالشه ذهه

  2الإجراءات المدنیة والإداریة
لا تعد شهادة :" أن 386808تحت رقم  14/02/2007وجاء في قرار آخر صادر بتاریخ 

  3".الحیازة شرطا لممارسة دعاوى الحیازة
یختص القضاء الإداري بوجه عام متى كان أحد طرفي النزاع   :القضاء الإداري ـ/ ب

رئیس  المالك الحقیقي للعقار محل شهادة الحیازة یرفعها في مواجهةخاضع للقانون العام ، و 
 ءللمطالبة بالتعویض عن جمیع الأضرار اللاحقة به وهنا القضاالمجلس الشعبي البلدي 

العضوي المتخذ من قبل المشرع الجزائري كأساس للتمییز بین قواعد الإداري یتقید بالمعیار 
 75/74من الأمر رقم  24و 23و 22، كما أجازت المواد  4الاختصاص القضائي

في مواجهة المحافظ للمالك الحقیق رفع دعوى 5المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 
اسا حول المطالبة بإبطال العقاري بعد شهر أو رفض شهر شهادة الحیازة والتي تنصب أس

                                                             
 .168نفس المرجع ، الصفحة  الحیازة وشھادة الشھرة عقد _الحیازة شھر تامحررـ حمدي باشا ـ  1
 .20الصفحة 2013 ر،زائالج .الھدى، دار طبعة، دون العلیا، المحكمة قرارات في الحیازة صقر، نبیلـ  2
 .241ـ حمدي باشا ـ القضاء العقاري ـ نفس المرجع  3
المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة  25/02/2008المـؤرخ فـي  08/09مـن القـانون رقـم  801و 800ـ المـادتین  4

 .2008لسنة  21الجریدة الرسمیة العدد 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري المسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74رقم  ـ الأمر 5

  .8/11/1975المؤرخة في  92بالجریدة الرسمیة العدد 
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شهادة الحیازة من خلال الطعن في قرار المحافظ العقاري باعتباره موظف إداري ، أو الطعن 
  1.ضد السند الإداري في حد ذاته

یعاقب بالحبس من سنة إلى :" من قانون التوجیه  46نصت المادة   :ـ القضاء الجزائي/ ب
دج كل شخص تعمد تصریحا غیر 10.000دج إلى 2000خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

صحیح أو إشهاد غیر صحیح أو استظهر أوراقا أو عقودا غیر صحیحة أو أفسد بعضها 
فحصل أو سعى لیحصل غیره بغیر حق على شهادة حیازة أو استعمل أو حاول استعمال 

دج كل شخص عطل أو منع 5000دج و1000ویعاقب بغرامة مالیة بین  شهادة ملغاة ،
، وهذا النص أتاح " تسلیم شهادة الحیازة وبمراوغة تدلیسیة أو احتجاج أو اعتراض تعسفي

للمالك الحقیق أو لرئیس البلدیة أو المدیر الولائي لأملاك الدولة أو من یمثلهم برفع شكوى 
لمقررة من حیث الموضوع والإجراءات ضد المستفید من جزائیة طبقا للأشكال القانونیة ا

ترمي للحصول على السند الحیازي ،أو قام باعتراضات تعسفیة شهادة الحیازة بطرق تدلیسیة 
  .2تهدف إلى عرقلة الحصول على هذه الشهادة 

المتعلقة بجنحة التعدي على  3من قانون العقوبات 386ـ أما بخصوص تطبیق نص المادة 
الملكیة العقاریة تنصب حول معاقبة كل من انتزع عقار مملوك للغیر بوسائل خلسة أو 
بطرق تدلیسیة ، تؤدي إلى استبعاد تطبیق واقعة التعدي على الحیازة العقاریة بینما النص 

جاء  والتي تعني اصطلاحا منع الحیازة  ولذلك Déposséderالفرنسي نص على عبارة 
یستفاد من نص :" یقضي بأن 70تحت رقم  02/02/1988المؤرخ في قرار المحكمة العلیا 

                                                             
من  24/03الدولة تحتفظ بممارسة دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة ثبوت الخطأ الجسیم طبقا للمادة ـ  1

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري المسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم 
 .8/11/1975المؤرخة في  92بالجریدة الرسمیة العدد 

 .186الصفحة  2006ـ محمد حزیط ـ مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة ـ الطبعة الأولى ، دار هومة ، الجزائر  2
 48المتضـمن قـانون العقوبـات المعـدل والمـتمم الجریـدة الرسـمیة عـدد  1966یولیـو  08المـؤرخ فـي  66/156رقـم  ـ الأمـر 3

 .1966لسنة 
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من قانون العقوبات المحررة باللغة الفرنسیة أن الجنحة تتحقق بانتزاع حیازة  386المادة 
الغیر لعقار خلسة أو بطریق الغش وبناء على ذلك فلا جریمة ولا عقاب إذا لم یثبت 

  1".یازةالاعتداء على الح

  الثالثالمطلب 

إجراء معاینة حق الملكیة عن طریق التحقیق العقاري لإثبات الملكیة 
  العقاریة

إجراء لمعاینة حق الملكیة  2 2007فبرایر  27المؤرخ في  02-07أسس القانون رقم 
العقاریة وتسلیم سندات ملكیة عن طریق تحقیق عقاري، وقد تم تحدید كیفیات تطبیق هذا 

المتعلق  3 2008ماي  19المؤرخ في  147-08الإجراء بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
  .بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة

المتضمن  352 -83مرسوم التنفیذي رقم وقد جاء هذا القانون لیحل محل ال
الاعتراف بالملكیة عن طریق إعداد عقد شهرة، ولیتكفل بتحریر سندات ملكیة بناء على 
طلب على عقارات لم تخضع بعد لعملیات المسح العام للأراضي المنصوص علیه في الأمر 

وتأسیس  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75رقم 
  .السجل العقاري

                                                             
 996  117تحت رقم  21/05/1995وتبنت غرفة الجنح والمخالفات نفس الموقف بموجب قرار صادر بتاریخ ـ  1

نما یقصد بها أیضا الملكیة الفعلیة ویتعدى المفهوم المشرع لم یقصد بعبارة المملوك للغیر الملكیة :"أن الحقیقیة للعقار ، وإ
عن الدكتور أحسن بوسقیعة ـ قانون العقوبات مدعم بالاجتهاد القضائي ، الدیوان الوطني " لیشمل أیضا الحیازة الفعلیة 
 .145الصفحة  2001للأشغال التربویة ، الجزائر 

  .2007فبرایر  28رة بتاریخ ، الصاد15الجریدة الرسمیة عدد  - 2
  .03، صفحة 2008ماي  05، الصادرة بتاریخ 26الجریدة الرسمیة عدد  - 3
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-08مادة، بین كیفیة تطبیقه المرسوم التنفیذي رقم  20إن هذا القانون یحتوي على 
وعلیه تضمن النص إجراء جدیدا لمعاینة حق . مادة 25الذي یحتوي هو الآخر على  147

الملكیة العقاریة وذلك بناء على طلب إجراء تحقیق عقاري یبادر به أحد الأفراد الخواص  
الذي یثبت ممارسة الحیازة على عقار معین، حسب الشروط المنصوص علیها في القانون 

كما أن . المدني، یمكن إن یؤدي إلى تسلیمه سند الملكیة، ویتعلق الأمر هنا بتحقیق فردي
أن تبادر إلى طلب تحقیق جماعي من أجل  -وفقا لهذا القانون-الإدارة بدورها یمكنها 
یئة حضریة أو ریفیة، و یتعلق الأمر حینذاك بعملیة جماعیة تتولد انطلاق عملیة بناء ته

  .عنها طلبات فردیة

تتم إجراءات التحقیق العقاري التي أتى به هذا القانون تحت مسؤولیة الإدارة 
العمومیة، إذ أن مدیر الحفظ العقاري هو من یقوم بقیادتها تحت المراقبة المباشرة له، فهو 

المشار إلیه  02-07من القانــون  09/1ملیة وهذا حسب المادة المسؤول الأول عن الع
  .1أعلاه

ویتولى إجراء التحقیق العقاري، محقق عقاري، معین من بین أعوان سلك مفتشي 
أملاك الدولة، والحفظ العقاري، وفي حالة ما إذا أثبت التحقیق العقاري حق الملكیة، یتخذ 

مقررا بالترقیم العقاري، یحول مقرر الترقیم هذا إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي 
المحافظ العقاري المختص محلیا لإشهار الحقوق العقاریة المثبتة أثناء التحقیق العقاري في 
السجل العقاري، و یسلم سند الملكیة للملتمس عن طریق مسؤول مصالح الحفظ العقاري 

             .                                    2الولائي

                                                             
  .یتم إجراء التحقیقات العقاریة تحت سلطة و مراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي:" التي تنص على أنه -1
وحدة  –لتكوین في المهام الرئیسیة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة ا –خلیة التكوین المركزیة  -المدیریة العامة للأملاك الوطنیة -2

  49صفحةال – 2007سبتمبر -كتیب القانون العقاري منتج و معدل موجه للمتربصین –القانون العقاري 
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  02-07وعلیه ولأهمیة هذا الموضوع سنتولى دراسته على ضوء ما جاء في القانون 
المؤرخة فـــي  03، و بالاستناد أیضا إلى التعلیمة رقم 147- 08وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، والمتعلقة بسیر عملیات 2008سبتمبر  27
حقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة، والتي تحدد الطریقة الت

  . الواجب انتهاجها بشأن إعداد سندات الملكیة بعد معاینة وتحقیق عقاري

جراءاته، قسمنا هذا ا  فرعینإلى  المطلبلمعرفة كیفیات وشروط تطبیق هذا القانون وإ
من خلال التطرق لإطاره  یة تطبیق عملیة التحقیق العقاريالأول كیف الفرعحیث سنتناول في 

على  العملیة الثاني  فخصصناه لدراسة سیر إجراءات التحقیق العقاري الفرع، أما القانوني 
  :النحو التالي
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  الفرع الأول

  الإطار القانوني للتحقیق العقاري

أجل التكفل بالاحتیاجات الفوریة فیما  من 07/021لقد تبنى المشرع الجزائري القانون 
یخص تسلیم سندات الملكیة، خاصة و أن عملیة مسح الأراضي العام و تأسیس السجل 

لم تسجل تقدما، إذ لا تزال مساحات شاسعة من الأراضي لم تمسسها بعد عملیات , العقاري
  .المسح العام

عاینة حق الملكیة المتضمن تأسیس إجراء لم 02-07من القانون  02تنص المادة 
یطبق إجراء معاینة " : العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري على ما یلي

حق الملكیة العقاریة على كل عقار لم یخضع لعملیات مسح الأراضي العام المنصوص 
نوفمبر  12الموافق ل   1395ذي القعدة عام  08المؤرخ فــي  74-75علیها في الأمر رقم 

والمذكور أعلاه مهما كانت طبیعته القانونیة، یشمل هذا الإجراء العقارات التي یحوز  1975
، والتي 1961أصحابها سندات ملكیة أو التي حررت بشأنها سندات ملكیة قبل أول مارس 

  "لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة

القانون على  لا تطبق أحكام هذا:" من نفس القانون على أنه 03كما تنص المادة 
  ."الأملاك العقاریة الوطنیة بما فیها الأراضي المسماة سابقا عرش والأملاك الوقفیة

                                                             
طریق تحقیق هذا القانون في تسمیته أنه یتضمن إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة ومنح سندات الملكیة عن لقد جاء  - 1

الذي  سند عقاري، فهذا القانون لم یستعمل مصطلح عقد كما كان علیه الحال بالنسبة لعقد الشهرة، بل استعمل مصطلح
مرتكز الملكیة فیه هو القانون بعد إتباع إجراءات معینة، وعلیه سند الملكیة عبارة عن عملیة تطبیق نوع من الإجراءات 

  .یجتها تسلیم وثیقة إداریة تمثل سند الملكیةالخاصة في إطار قانوني معین، نت
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انطلاقا من هاتین المادتین یمكننا أن نستنبط مجال تطبیق إجراءات التحقیق العقاري 
  : الذي

- 75ینطبق بدون تمییز على كل العقارات التي لم یشملها المسح العام في إطار الأمر  -1
  .مهما كانت فئتها القانونیة وطبیعتها المادیة 1975نوفمبر  12المؤرخ في  74

  .تشمل العقارات التي لا یحوز أصحابها سند ملكیة -2

، والتي 1961تشمل العقارات التي أعدت بشأنها سندات ملكیة قبل تاریخ أول مارس  -3
الحیني منذ أكثر من خمسین  رغم كونها رسمیة من الناحیة القانونیة إلا أنها فقدت طابعها

  .من هذا القانون 04عاما ابتداء من تاریخ تقدیم الطلب المنصوص علیه في المادة 

لا تطبق أحكام هذا القانون على " : أنه 02-07من القانون  03جاء في المادة 
  ."الأملاك الوطنیة بما فیها الأراضي المسماة سابقا عرش والأملاك الوقفیة

یمكن لكل شخص طبیعي أو : " من نفس القانون على ما یلي 04 كما تنص المادة
معنوي یمارس حیازة على عقار سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر أو یحوز سند ملكیة 

أعلاه، أن یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ملكیته وتسلیمه  02كما هو مبین في المادة 
  ."سند ملكیة

ع حاول أن یضبط الشروط الواجب توافرها في فبقراءة هذین النصین، نجد أن المشر 
العقار موضوع التحقیق، وفي طالب التحقیق لتمكین هذا الأخیر وبناء على طلبه من أن 

  1.یفتح تحقیق لفائدته من أجل العمل على إثبات حقه في الملكیة والحصول على سند ملكیة

                                                             
 .58ـ الدكتور محمودي عبد العزیز ـ نفس المرجع ـ الصفحة  1
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أن سندات الملكیة المسلمة عن  02-07من القانون  03من أحكام المادة  یستشف
طریق تحقیق عقاري بعد إجراء المعاینة تعد فقط في أراضي الملكیة الخاصة، وبالتالي 

  :یستبعد من نطاق هذا القانون الملكیات التالیة

ى لا یجوز إعداد سندات ملكیة عن طریق تحقیق عقاري عل :الأملاك الوطنیة -1
، سواء كانت أملاكا )البلدیة- الولایة(عقارات تابعة ملكیتها للدولة أو مجموعاتها الإقلیمیة 

المؤرخ  14-08من القانون  04وطنیة عمومیة أو أملاكا خاصة، وهذا إعمالا لنص المادة 
 1990دیسمبر  01المؤرخ في  30-90المعدل والمتمم للقانون  2008جویلیة  20في 

الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة " :لأملاك الوطنیة والتي جاء فیها بأنوالمتضمن قانون ا
للتصرف فیها ولا للتقادم ولا للحجز، ویخضع تسییرها لأحكام هذا القانون، مع مراعاة 

الأملاك الوطنیة الخاصة غیر قابلة . الأحكام الواردة في النصوص التشریعیة الخاصة
  ."اهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةللتقادم، ولا للحجز ماعدا المس

هذا التعدیل للأملاك الوطنیة أزال اللبس الذي كان موجودا بخصوص الأملاك 
الوطنیة الخاصة، حول مدى استفادتها من مبدأ حظر التقادم من عدمه، المقرر للأملاك 

التي سكت فیها قبل تعدیلها، و  30-90من القانون  04الوطنیة العمومیة بموجب المادة 
المؤرخ في  14-08المشرع بشأن الأملاك الوطنیة الخاصة، مما یجعل وبموجب القانون 

  1.، هذه القاعدة تمتد أیضا إلى الأملاك الوطنیة الخاصة2008جویلیة  20

  :سابقا الأراضي المسماة عرش-2

ون رقم من القان 85أملاك العرش تعتبر تابعة للأملاك الخاصة للدولة إذ أن المادة 
والمتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم بالأمر  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90-25
أراضي : " منه تنص  على أن 13في المادة  1995سبتمبر  25المؤرخ في  26-95رقم 

                                                             
 60الدكتور محمودي عبد العزیز ـ نفس المرجع ـ الصفحة ـ  1
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العرش وأراضي البلدیات المدرجة في الصندوق الوطني للثورة الزراعیة تظل ملكا للدولة 
والمتضمن قانون الأملاك  1990المؤرخ في أول دیسمبر سنة  30-90وتخضع للقانون رقم 

فإن هذه الأراضي غیر معنیة  02-07من القانــون  03وعلیه وبمقتضى المادة . 1الوطنیة 
 .بالتحقیق العقاري

  :الأملاك الوقفیة -3

المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم  25-90من القانون  31حدّدت المادة 
الأملاك الوقفیة هي الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها :" الوقفیة على النحو التالي الأملاك

بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة 
  ."سواء كان هذا التمتع فوریا، أو عند وفاة الموصیین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور

المؤرخ في  10-91من القانون رقم  03تعریف هذه الأملاك فقد ورد في المادة أما 
المؤرخ  07-01المتعلق بالأملاك الوقفیة المعدل والمتمم بمقتضى القانون  1991أفریل  27
التي عرفت  2002دیسمبر  14المؤرخ في  10-02والقانون رقم  2001ماي  22في 

عن التملك على وجه التأبید والتصدق بمنفعة على الوقف هو حبس العین ": الوقف كما یلي
  ."الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر

عن طریق تحقیق عقاري طبقا , فهذه الأملاك لا یمكن إعداد سندات ملكیة بشأنها
من القانون  05بسبب زوال حق الملكیة فیها، ولكون الوقف طبقا للمادة   02-07للقانون 

من نفس القانون إذا صح الوقف  17یة المعنویة، و طبقا للمادة یتمتع بالشخص 91-10
تزول ملكیة الواقف، و یؤول حق الانتفاع إلى الموقوف علیه في حدود أحكام الوقف 
وشروطه، إذ ینحصر حق الموقوف علیه في الانتفاع بالعین فقط، وهذا الحظر یسري على 

  . الوقف العام والوقف الخاص

                                                             
 .المذكور أعلاه 2008جویلیة  20المؤرخ في  14-08المعدل والمتمم  بالقانون  - 1
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المشار إلیها آنفا نستنتج الشروط  02-07من القانون  04بالرجوع إلى المادة 
  : الواجب توافرها في طالب التحقیق و هي

  .أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا -أ

أن یكون حائزا یمارس حیازة مباشرة أو غیر مباشرة، من شأنها أن تسمح له  -ب
من  827مادة بالحصول على حق الملكیة عن طریق التقادم المكسب، طبقا لأحكام ال

  .القانون المدني

أما الشخص الذي له الحق في الاستفادة من أحكام هذا القانون فقد ورد تبیانه في 
  1القانون المدني

وفیما یتعلق بالشرط الثاني المتمثل في ممارسة طالب التحقیق الحیازة على العقار 
  .موضوع طلبه

، 02-07بموجب القانون یمر سند الملكیة عن طریق التحقیق العقاري المستحدث 
قبل شهر الحقوق المعاینة أثناء التحقیق العقاري، الذي على إثره یعد المحافظ العقاري سند 

  .الملكیة، بمجموعة من المراحل و كل مرحلة من هذه المراحل تتخللها إجراءات معینة

اني وعلیه سنقوم في هذا المطلب بدراسة كل هذه المراحل في فرع أول، أما الفرع الث
  .قاريفنبین فیه كیفیة تكریس نتائج التحقیق الع

                                                             
تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادته حیا :" من القانون المدني على أنه 25تنص المادة : الطبیعيأ ـ  بالنسبة للشخص  -  -1

من نفس القانون على أن كل شخص بلغ سن الرشد، متمتعا بقواه العقلیة، و لم یحجر  4، كما تنص المادة "و تنتهي بموته
  .سنة كاملة) 19(عشر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المبنیة، سن الرشد تسعة 

 الدولة، الولایة، البلدیة: یة هيمن القانون المدني أن الأشخاص الاعتبار  49تنص المادة : ب ـ بالنسبة للشخص المعنوي  
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، الشركات المدنیة و التجاریة، الجمعیات و المؤسسات، الوقف، كل مجموعة من 

یتمتع الشخص الاعتباري :" من نفس القانون 50كما تنص المادة . الأشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة
 . نسان، و ذلك في الحدود التي یقررها القانونبجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لحقوق الإ
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  الفرع الثاني

  للتحقیق العقاري الاجرائيالإطار 

المشار إلیه أعلاه فإنه یمكن لكل  02-07من القانون  07و 05، 04للمواد  طبقا
مواطن أن یطلب تحقیقا فردیا، كما ینص على إمكانیة فتح تحقیق جماعي، یجوز من خلاله 
للمواطنین أن یودعوا طلبات فردیة، وعلیه فإن فتح التحقیق العقاري یتم حسب الكیفیتین 

 :الآتیتین

  ملتمس بصفة فردیةتحقیق عقاري : أولا

، فإنه یوجه المعني طلب فتح تحقیق 02-07من القانون  3فقرة  4عملا بالمادة  -1
عقاري في استمارة نموذجیة إلى مدیر الحفظ العقاري المختص إقلیمیا، مرفقا بالوثائق المبینة 

تسجل الطلبات المسلمة المودعة . 1471-08من المرسوم التنفیذي رقم  03في المادة 
شرة من طرف صاحب الطلب أو من طرف شخص موكل على سجل إیداع الطلبات مبا

                                                             
للعقار معد من طرف مهندس خبیر عقاري على نفقة صاحب الطلب، على  طوبوغرافي مخطط: تتمثل هذه الوثائق في - 1

ورق شفاف على سلم مطابق للمعاییر المنصوص علیها فیما یخص مسح الأراضي العام، ملحق ببطاقة وصفیة التي تشیر 
. بات حقه بهاإلى طبیعة العقار، مساحته، تقییمه و أسماء المجاورین، وكل وثیقة من شأنها أن تسمح لصاحب الطلب إث

مستخلص عقد میلاد الطالب لتحدید هویته  : السندات المتعلقة بالشخص: وعلیه یتعین أن یكون هذا الطلب مرفقا بما یلي
، نسخة مصورة من بطاقة )النظام الشخصي( و تسهیل كل عملیات البحث في السجل العقاري التابع للمحافظة العقاریة 

ملتمس و موطنه،  الصفة التي یتصرف بها الملتمس إما كمالك فردي أو في الشیوع إذ التعریف الوطنیة لمعرفة جنسیة ال
: المستندات المتعلقة بالعقار. الشركاء في ذلك،  الفریضة في حالة التركةأنه في حالة  الشیوع علیه أن یشیر إلى كافة 

لعقاري یذكر فیه القوام المادي للعقار مخطط طوبوغرافي یعده مهندس خبیر عقاري،  كشف وصفي یعده المهندس الخبیر ا
وحدوده وكذلك أسماء المالكین أو الشاغلین المجاورین،  الإشارة إلى كل الأعباء الإیجابیة و السلبیة الواقعة على العقار و 

التمسك  یمكن إحضار كافة الوثائق لدعم الطلب و: المستندات المثبتة للعلاقة بین الشخص و العقار.هویة المستفیدین منها
 .یةبحق الملكیة العقار 
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مرقم و مختوم من قبل المدیر، حسب تسلسل زمني، المفتوح لدى مدیریة الحفظ العقاري 
  .للولایة

یتعین فتح سجل الشكاوي المرقم  02-07من القانون  11كما أنه طبقا للمادة 
یسلم . تجاجات التي قد تثار خلال التحقیق العقاريوالمختوم، تقید فیه كل الاعتراضات والاح

مقابل التسجیل وصل استلام ویفتح ملف لكل طلب حیث یعطى له رقم وتاریخ التسجیل في 
   1السجل الخاص 

عند استلام الطلب یقوم مدیر الحفظ العقاري الولائي بدراسته من عدة جوانب  -2
  :حیث یقوم   بدراسة

 ) الشیوعحائز، مالك فردي، أو في ( صاحب الطلبالصفة التي یتصرف بها  -

 الصفة التي یطالب بها صاحب الطلب، كونه یطالب بحق على العقار المعني -
  .ولیس بصفته وسیطا

  .موضوع أشغال المسح لا یكونطلب التحقیق  كحلأن العقار  -

 .إرفاق الطلب بالوثائق التنظیمیة -

الحفظ العقاري مقرر فتح تحقیق عقاري، الذي بعد دراسة الطلب وقبوله، یتخذ مدیر  -3
  . 2 147-08من المرسوم التنفیذي  07یتضمن البیانات الواردة في المادة 

                                                             
 .المذكور أعلاه 02- 07من القانون  03المادة  - 1
اسم ولقب ورتبة العون المحقق، موضوع مهمة المحقق العقاري، تاریخ التنقل إلى عین المكان : تتمثل هذه الوثائق في -2

سم ولقب، واسم أب صاحب الطلب أو الذي لا یمكنه أن یتعدى شهرا ابتداء من تاریخ فتح مقرر التحقیق العقاري، ا
 .أصحاب الطلبات،  تعیین العقار أو العقارات المعنیة
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یرسل هذا المقرر الذي یجب أن یتخذ في خلال شهر على الأكثر ابتداء من تاریخ  -4
لدیة ، إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، قصد إلصاقه بمقر الب1استلام الطلب 

  .2المختصة لمدة خمسة عشرة یوما قبل تاریخ تنقل المحقق العقاري إلى عین المكان 

في حالة عدم قبول الطلب، یبلغ صاحب الطلب بذلك على مطبوع نموذجي، یبین فیه  -5
  .أسباب رفض الطلب

 :التحقیق العقاري في العملیة الجماعیة/ ثانیا

بمقتضى قرار من الوالي، بمبادرة منه أو من رئیس یتم فتح التحقیق العقاري الجماعي  -1
المجلس الشعبي البلدي المختص، بناء على اقتراح مشترك من مدیر الحفظ العقاري، ومدیر 

  .المصالح الفلاحیة أو مدیر التعمیر والبناء

یحدد قرار الوالي المحیطات أو المناطق المعنیة، ویضبط المدة التي تساوي خمسة عشرة -2
التي یجب خلالها إیداع طلبات فتح التحقیق العقاري، لدى المدیریة  -على الأقل-یومـا 

التي هي نفس وثائق طلبات التحقیق الملتمس بصفة فردیة -الولائیة للحفظ العقاري، 
، وینشر هذا القرار في سجل العقود الإداریة للولایة -وتتضمن نفس المعلومات المحتواة بها

، كما یكون بسعي 1473- 08من المرسوم التنفیذي  05المادة وهذا حسب ما ورد في نص 
 06من مدیر الحفظ العقاري للولایة، موضوع نشر واسع عن طریق اللصق، إذ تنص المادة 

                                                             
 .المذكورة أعلاه 147- 08من المرسوم التنفیذي  07المادة  - 1
 .147- 08من المرسوم التنفیذي  08المادة   -2

و تسلیم سندات الملكیة على ما  المتعلق بعملیات التحقیق العقاري 147-08من المرسوم التنفیذي  05تنص المادة  - 3
 02- 07من القانون رقم  07في حالة عملیة جماعیة للتحقیق العقاري، یحدد قرار الوالي المنصوص علیه في المادة :" یلي

و المذكور أعلاه، المنطقة أو المناطق الإقلیمیة  2007فبرایر سنة  27الموافق ل  1428صفر عام  09المؤرخ في 
یوما على الأقل، التي یودع فیها الشخص المعني، الذي یدعي في ) 15(مدة التي تساوي خمسة عشر المعنیة، ویحدد ال

أعلاه، ینشر قرار  03لدى مدیریة الحفظ العقاري ملفا یحتوي على نفس الوثائق المذكورة في المادة " صلب النص المعني
  ".الإداریة للولایة الوالي المتضمن فتح عملیة جماعیة للتحقیق العقاري في سجل العقود
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في هذا الشأن على أن یقوم مدیر الحفظ العقاري بلصق  147 - 08من المرسوم التنفیذي 
كل من رؤساء المجالس الشعبیة القرار على مستوى مقر مصالحه، ویرسل نسخا منه إلى 

البلدیة المعنیة، والتعمیر والمصالح الفلاحیة، قصد الإلصاق أیضا على مستوى مصالحهم 
وذلك حتى یبلغ إلى علم الجمهور من خلال هذا التعلیق، وقد حددت هذه المادة مهلة شهر 

. ر كل بلدیة معنیةواحد على الأقل للقیام بهذا الإجراء قبل بدایة مهلة استلام الطلبات بمق
إضافة لذلك یعلم مدیر الحفظ العقاري للولایة كل مصلحة یمكن أن تكون معنیة بهذه 
العملیة، ویوجه مدیر الحفظ العقاري نسخة من قرار الوالي في إرسال یتضمن إشعارا 

اء إلى كل من المدیریات الولائیة المذكورة أعلاه، و لرؤساء الدوائر المعنیة ولرؤس: بالاستلام
یتعین أن یرسل محاضر التعلیق إلى مدیر الحفظ . المجالس الشعبیة البلدیة المذكورة أعلاه

  .العقاري في غضون الأیام الثمانیة الموالیة لانقضاء مهلة التعلیق

، وتسلم الطلبات فردیة مع بدایة التحقیق الجماعي یقدم المواطنون المعنیون طلبات-3
 1ل المذكورة بخصوص عملیة التحقیقات العقاریة الفردیةالفردیة في نفس الظروف والأشكا

یفتح سجل لقید طلبات فتح التحقیقات العقاریة في إطار عملیة جماعیة، لاستقبال مجمل 
الطلبات المقدمة من الأشخاص المعنیین الذین تقع عقاراتهم في المناطق التي یشملها قرار 

 من قبل مدیر الحفظ العقاري الولائيالوالي، ویفتح أیضا سجل الشكاوي مرقم ومختوم 
  .لاستقبال كل الاعتراضات والاحتجاجات التي یحتمل أن تثار أثناء التحقیق العقاري

یصدر مدیر الحفظ العقاري الولائي  2 147-08من المرسوم التنفیذي  09طبقا للمادة -4
قرار الوالي بعد استلامه للملف مقرر تعیین محقق عقاري الذي یحتوي إضافة إلى مراجع 

                                                             
  .06المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المرجع السابق، صفحة  - 1
یصدر مدیر الحفظ العقاري في حالة عملیة جماعیة للتحقیق :" من المرسوم المذكور على ما یلي 09تنص المادة  -2

إلى مراجع قرار الوالي، عناصر العقاري ابتداء من تاریخ تسلم الملف مقرر تعیین محقق عقاري الذي یبین إضافة 
  ".أعلاه 07المعلومات المدونة في مقرر فتح التحقیق العقاري المذكور في المادة 
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على نفس عناصر المعلومات المذكورة في مقرر فتح التحقیق العقاري المنصوص علیها في 
  .من المرسوم المشار إلیه أعلاه و التي سبق لنا دراستها 07المادة 

  :إجراءات التحقیق الفردیة والجماعیة: ثالثا

وانطلاقا من 1فةیبدأ التحقیق بمجرد تبلیغ المحقق العقاري بمقرر تعیینه بهذه الص
الوقت الذي یعین فیه المحقق والذي یبلغ له المقرر، یضطلع بالمهمة المسندة إلیه ویصبح 

  .محمیا بموجب القانون

فور تعیینه وقبل أي تنقل إلى عین المكان، یباشر المحقق العقاري بأعمال تحضیریة 
من المرسوم  11و 10قصد التحكم فیما بعد بالوضعیة في المیـدان عملا بالمادتین 

الآنف ذكره، وتستعمل المعلومات الأولیة المتحصل علیها إثر ذلك لتشخیص  08/147
  .2العقار ولمعرفة أصل الملكیة وطبیعته القانونیة

وعند وصوله إلى الأمكنة، یتحقق المحقق العقاري من صفة الأشخاص الذین  
لطلب، المجاور صاحب ا( یحضرون التحقیق، یسجل اسم ولقب وصفة كل واحد منهم 

ن یتدو  من خلال ویشرع بعدها في التعرف على العقار) المعارض، صاحب حق عیني
  .  المعلومات المستقاة على بطاقة التحقیق المعدة لهذا الغرض

بالتعرف على العقار بالاعتماد على المخطط المرفق ) المحقق العقاري ( كما یشرع 
على أساس التصریحات المقدمة، من طرف بالطلب، ویقوم أیضا بالتعرف على الحدود 

یجب أن یتأكد من عدم وجود أي احتجاج على و  صاحب الطلب والشاغلین المجاورین
غرض التعرف على العقار دائما ل على العقارات المجاورة يالحدود، وأنه لا یوجد أي تعد

العقاري مع یقوم المحقق العقاري بمطابقة الجدول الوصفي المعد من طرف المهندس الخبیر 
                                                             

  .6صفحة ال، 27/09/2008المؤرخة في  03المدیریة العامة للأملاك الوطنیة التعلیمة رقم  - 1
  .07صفحة ال ، المرجع السابق،03المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، التعلیمة رقم  -2
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للتأكد من طبیعة العقار ومحتواه وكذا الحقوق العینیة والارتفاقات  1الواقع في المیدان
  .2الإیجابیة أوالسلبیة

بعد تحدید هویة الشخص والعقار یتعین تحدید العلاقة بین هذا الشخص والعقار ومن 
ماد على كل أجل ذلك یقوم المحقق بجمع المعلومات المتعلقة بوقائع الحیازة، بالاعت

، ومدى 3المؤشرات التي یمكن أن تعلمه حول الشروط التي حددها القانون المدني سلفا
ویجمع الشهادات وأقوال الشهود لتكییف حیازة الملتمس، والتحقق من  4توفرها في الطالب

من المرسوم  11/4القوام المادي للعقار، ویقوم بتدوینها والتحقق منها وهذا حسب المادة 
08- 147. 

ویقوم أیضا  ،5كما یجري المحقق العقاري أیضا تحریات على مستوى المحافظة العقاریة 
تحریات على مستوى أملاك الدولة والبلدیة الكائن بها العقار، للتأكد من أن العقار موضوع 

  .1التحقیق غیر تابع للدولة، أو البلدیة

                                                             
وهذا حتى یعكس السند الوضعیة الحقیقیة للعقار تفادیا للوقوع في حالة عدم مطابقة السند للواقع، لأن الغرض من هذا  - 1

 .القانون هو تطهیر  الملكیة العقاریة
لمكسب الذي یسن إجراء لإثبات التقادم ا  1983ماي   21المؤرخ في  352-83نلاحظ أنه عكس إجراءات المرسوم  - 2

عداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، تتمیز إجراءات القانون  جراء التحریات  02-07وإ بالانتقال إلى المیدان، وإ
من قبل المحقق العقاري بحیث أنه لا یكتفي بالوثائق التي یقدمها الطالب، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على نیة 

 . 352-83ت موجودة في مرسوم المشرع في تفادي النقائص التي كان
یتلقى المحقق العقاري في المیدان تصریحات المعني التي بموجبها :" على ما یلي 02-07من القانون  10تنص المادة  -3

یعرض الوقائع و الظروف التي سمحت له بممارسة الحیازة على العقار الذي یطالب بأحقیة ملكیته، یقوم بكل التحریات 
 . ت حق الملكیة المطالب بها و حمایة حقوق الغیروالتحقیقات لإثبا

 ن، عن تاریخ بدایة حیازة الملتمسولهذا الغرض یقوم المحقق بطرح سؤال علنیا أمام الجیران و الأشخاص الحاضری -4
لحقیقي وبفضل هذا السؤال یتأكد من العناصر والمعاییر التي تكیف الحیازة، بعد أن یلاحظ سلوك الحائز وكأنه هو المالك ا

  .ومن خلال ردود فعله تجاه الجیران، وعبر الكلام الذي یتلفظ به حینها یتطرق للعقار موضوع التحقیق
بغرض توضیح العلاقة القانونیة بین الشخص والعقار، یقوم بالتأكد من ممارسة الحیازة على إثر معاملة تمت بمقتضى  -  5

بعقود عرفیة من المهم العودة إلى المعاملات السابقة، التي تمكن من عقد عرفي، أو بناءا على تركة، فمتى تعلق الأمر 
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الأملاك (القانونیین إذا تبین من هذا الفحص أن العقار لا ینتمي إلى الصنفین 
یقوم المحقق بإثبات العلاقة القانونیة بین صاحب الطلب والعقاربعد  ،)وقفاالوطنیة وأنه لیس 

تقدیره للشروط المكیفة للحیازة، بالاعتماد على المعلومات المتحصل علیها في هذا الشأن، 
ما إذا كان بصفة  لیصل في نهایة الأمر إلى تكییف حیازة الملتمس وكیفیة استغلاله للعقار

من یوما ) 15(فردیة أم في الشیوع، في محضر مؤقت یحرره في أجل أقصاه خمسة عشرة 
 .كنةتاریخ تنقله الأول إلى الأم

: المشار إلیه أعلاه على أنه 02-07في فقرتها الثالثة من القانون  10تنص المادة 
محضرا مؤقتا مسببا قانونا یتضمن نتائج التحقیق ویضعه في متناول الجمهور 2یحرر"

 147-08من المرسوم التنفیذي لهذا القانون رقم  12كما تنص المادة ." للإطلاع علیه
یوما على الأكثر ) 15(یحرر المحقق العقاري محضرا مؤقتا للتحقیق العقاري، خمسة عشرة "

ل فیه نتائج تحقیقه، تكون نسخة المحضر المؤقت محل بعد تنقله إلى عین المكان ویسج
یوما في مقر بلدیة موقع العقار خلال ثمانیة ) 30(نشر عن طریق اللصق لمدة ثلاثین 

أیام، على الأكثر، بعد تاریخ تحریره، لكي یطلع علیه الجمهور، وذلك قصد تقدیم ) 08(
حتجاجات أو الاعتراضات التي تبدأ المدة المفتوحة للا. احتجاجات أو اعتراضات محتملة

  ."صق المحضر المؤقتمن بدایة مدة ل) 08(یوما بعد ثمانیة ) 30(تساوي ثلاثین 

                                                                                                                                                                                              
إذ من الممكن حین العودة إلى تسلسل انتقال العقار، اكتشاف أن احد البائعین في , إجراء تحریات على السجل العقاري

كان من أجل اجتناب التشریع حلقات السلسلة قد تم ترقیمه في السجل العقاري، وأن تنازله عن ملكیته العقاریة بعقد عرفي 
 .الجبائي تهربا منه من دفع الضریبة العقاریة

كما یتصل المحقق العقاري بكل مصلحة أخرى یرى أنه بإمكانها إفادته بالمعلومات الضروریة حول العقار موضوع  - 1
 .التحقیق العقاري

  .    " المحقق العقاري "المادة تخاطب في المعنى - 2
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من خلال هاتین المادتین یتبین لنا جلیا مآل نتائج التحقیق المستقاة في المیدان من قبل 
الملتمس، المحقق العقاري، من خلال انتقاله إلى عین المكان وتعرفه على الحدود، وسماع 

والشهود، والجیران بصورة علنیة وحضوریة، واستغلاله للمعلومات المتحصل علیها منهم على 
النحو الأفضل، وكذا في بحثه عن المعلومات الضروریة لإدارة الأشغال من خلال الوثائق 

في إذ أنه بعد التحقیق المیداني و  البیانیة والخطیة التي تسمح بإقرار حق الملتمس في الملكیة
أجل أقصاه خمسة عشرة یوما من تاریخ الانتقال الأول إلى مكان وجود العقار یحرر المحقق 
محضرا مؤقتا للتحقیق، یذكر فیه بالتدقیق سیر العملیات والأحداث التي تكون قد وقعت، 

  .1ونتائج التحریات 

 یخضع هذا المحضر لإشهار واسع عن طریق اللصق، لمدة ثلاثین یوما بمقر البلدیة
الواقع بدائرتها العقار محل التحقیق، حتى یتسنى للغیر المعني تقدیم اعتراضات واحتجاجات 

ومن ثم تمكین كل من له مصلحة , بشأن تسلیم سند ملكیة للملتمس عن طریق تحقیق عقاري
لكل واحدة منهما , وعلیه یترتب عن عملیة الإشهار هذه وضعیتین, من المطالبة بحقوقه

  :وآثار تنجم عنهاإجراءات تحكمها 

  .إما لا ترفع أیة منازعة ولا اعتراض بخصوص تسلیم سند ملكیة للطالب -

ما تثار بشأن ذلك شكوى أو منازعة أو اعتراض -   .وإ

                                                             
معلومات عن الملتمس، العقار موضوع التحقیق، أصل ملكیته، وكیفیة  - :هذا المحضر ما یلي ویتضمن - 1
إلى الوثائق  ، ومدة الحیازة استناد)...هادئة، مستمرة(الحیازة المادیة والنیة، صفاتها (تكییف عناصر الحیازة  -.تملكه

الشهود مع ذكر أعمارهم مع الإشارة إلى أنه یحب أن یكون  أقوال -.المقدمة، ومعالم الاستئناس التي تقوم على مستند ما
  .عمرهم نسبي، حیث لا یمكن أن یشهدوا على وضع من الأوضاع من الناحیة الزمنیة في وقت كانوا فیه قاصرین

 "تدرج فیه نتائج التحقیق العقاريیحرر محضر نهائي : " المشار إلیه أعلاه التي تنص 02-07من قانون  13المادة 
في حالة ما إذا لم یقدم أي احتجاج أو اعتراض :" بنصها  147- 08أیضا من مرسوم  13مر الذي وضحته المادة الأ

 "یحرر المحقق العقاري محضرا نهائیا یسجل فیه نتائج التحقیق العقاري الذي قام به
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 02- 07من القانــون  13، و12، 11هذا ما سنحاول معرفته وهذا من خلال دراسة المواد 
  .147-08م التنفیذي من المرسو  19و 18, 17, 16, 15, 14, 13وكذا المواد 

  :حالة عدم وجود منازعة أو اعتراض: أولا

وفي , بعد انتهاء أجل الثلاثین یوما المذكور أعلاه، وفي حالة ثبوت حق الملكیة للملتمس
غیاب أي احتجاج أو اعتراض،  یعد المحقق العقاري المحضر النهائي یسجل فیه نتائج 

  .1التحقیق العقاري الذي قام به 

التساؤل في هذا المقام هو طبیعة الترقیم النهائي المحدث بموجب هذا القانون، إذ وما یطرح 
  1976مارس  25المؤرخ في  63-76أنه یحمل نفس التسمیة التي جاء بها المرسوم رقم 

منه  14و 13 12وبالضبط في المواد  2تممالمتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل و الم
ائي الذي یصدره المحافظ العقاري في إطار المسح العام التي تخص قرار الترقیم النه
لا یمكن إعادة النظر فیه إلا عن طریق القضاء  3منه 16للأراضي والذي حسب المادة 

- 08ولا المرسوم التنفیذي له رقم  02-07الشيء الذي لم یبینه القانون , الإداري المختص
  ؟ 147

یقوم المهندس الخبیر 4عن أو اعتراض بعد الانتهاء من المحضر النهائي أعلاه دون ط
ــــالعقاري على الفور وفي حضور المحقق برسم معالم حدود العقار عل ــــ ــى نفقة الملتمـ ــــ ــــ ــــ ــــ  ســــ

                                                             
ه نتائج التحقیق تدرج فییحرر محضر نهائي : " المشار إلیه أعلاه التي تنص 02-07من قانون  13المادة  -1
في حالة ما إذا لم یقدم أي احتجاج أو :" بنصها  147-08أیضا من مرسوم  13الأمر الذي وضحته المادة  "العقاري

 " اعتراض یحرر المحقق العقاري محضرا نهائیا یسجل فیه نتائج التحقیق العقاري الذي قام به
  .19/05/1993المؤرخ في  93/132معدل ومتمم بالمرسوم رقم  - 2
  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم 25/03/1976المؤرخ في  76/63أي من مرسوم  - 3
وعلیه یقوم المهندس الخبیر :" المشار إلیه أعلاه التي تنص 147-08من المرسوم التنفیذي  02فقرة  13المادة  -4

= عالم حدود العقار، ویعد محضر وضعبوضع م ,العقاریة، بحضور المحقق العقاري على نفقة صاحب الطلب أو المعني
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یقوم المحقق , ، وبعد الانتهاء من التحقیق المجسد بمحضر نهائي1كما یقوم بتقییم العقار 
ب والوثائق المرفقة به، والمحضر المؤقت والمحضر الطل: العقاري بتسلیم الملف المتضمن

النهائي إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي مرفقا بتقریر مفصل بشأن سیر العملیة و نتائج 
التحقیق، یعتبر المحضر النهائي حجة إلى حین إثبات العكس فیما یتعلق بإثبات حق 

  .2الملكیة

  :حالة المنازعة أو الاعتراض: ثانیا

من المرسوم التنفیذي رقم  14، و07/02من القانون  11/2من خلال المادتین 
ففي , نستنتج أنه یمكن أن تثار احتجاجات أو اعتراضات أثناء تنفیذ الإجراء 3 08/147

حالة ما إذا أثیرت هذه الاعتراضات یكون إبداؤها من المعترض أمام مدیر الحفظ العقاري 
، ویمكن تقدیمها خلال أجل ثلاثون 024-07ن قانون م 11وهذا حسب مقتضیات المادة 

تدّون هذه . 5یوما والتي یبدأ سریانها ثمانیة أیام بعد بدایة أجل لصق المحضر المؤقت
                                                                                                                                                                                              

المعالم الذي یوقع علیه أیضا المحقق العقاري ویتمم بعد ذلك المخطط الطوبوغرافي بالإشارة إلى معالم الحدود ورقم الوحدة =
 " العقاریة ثم یسلمه للمحقق العقاري

  . 55ع السابق صفحة المرج -تقنیات التحقیق العقاري–المدیریة العامة للأملاك الوطنیة  - 1
  56المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، نفس المرجع، صفحة  - 2
وعند الاقتضاء ینتقل المحقق العقاري من جدید : "... المشار إلیه أعلاه أنه 07/02من القانون  11/2تنص المادة  -3

لحائزین المجاورین، أو كل مدع آخر إلى المیدان قصد دراسة الاحتجاجات أو الاعتراضات المثارة من طرف الملاك أو ا
و إذا : "المذكور أعلاه أنه 147-08من المرسوم التنفیذي  14كما تنص المادة ". لأي حق عیني على العقار المعني

یحدد  ، أعلاه 12قدمت الاحتجاجات أو الاعتراضات أثناء المدة المفتوحة لهذا الغرض والمنصوص علیها في المادة 
یقوم المحقق . أیام على الأكثر، بعد تاریخ تقدیم الاحتجاجات أو الاعتراضات) 08(المحقق العقاري جلسة للصلح ثمانیة 

  ".العقاري عند الاقتضاء بتنقل جدید إلى عین المكان

لهذا الغرض، لدى تقید الاحتجاجات أو الاعتراضات المثارة أثناء التحقیق العقاري في سجل خاص مفتوح :" التي تنص -4
  ".مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي

المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم  2008ماي  19المؤرخ في  147-08من المرسوم التنفیذي  12/3المادة  -5
  . سندات الملكیة، وقد سبق لنا التطرق إلیها
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الاحتجاجات والاعتراضات في السجل الخاص المفتوح لهذا الغرض لدى مدیر الحفظ 
ابتداء من تاریخ إثارة  أیام على الأكثر) 08(وفي أجل أقصاه ثمانیة .1العقاري الولائي

الاحتجاج أوالاعتراض، یتعین على المحقق العقاري أن یحدد جلسة صلح بین مدّعي الحیازة 
ر إثر ذلك نوعین من المحاضر   .والمعترض علیها، یحرّ

  .محضر صلح في حالة ما إذا أفضت محاولة الصلح إلى اتفاق -1

  . 2محضر عدم صلح إذا باءت محاولة الصلح بالفشل -2

عند الاقتضاء، وقبل إجراء محاولة الصلح، یقوم المحقق العقاري بتنقل ثان للمیدان 
لدراسة الاحتجاجات أو الاعتراضات المثارة من طرف المالكین، والحائزین من الجیران، أو 
كلّ مدع آخر بحقوق عینیة في العقار المعني، ویقوم بتحریر تقریر مفصل عن مجریات 

  .یق یوجه إلى مدیر الحفظ العقاريالعملیة، ونتائج التحق

  :محاولة الصلح ناجحة -1

لت محاولة الصلح باتفاق، یعد المحقق العقاري محضر الصلح ویواصل  إذا كلّ
مع أخذه بعین الاعتبار نتائج الاتفاق وهذا بإعداد المحضر النهائي كما سبق  3الإجراء

  .4بیانه

  

  
                                                             

  .من المرسوم المذكور أعلاه 11المادة  - 1
یحدّد المحقق العقاري جلسة للصلح فإذا توصّل الأطراف إلى اتفاق :"المشار إلیه أعلاه  02-07نون من قا 12المادة  -  2

ر محضر بعدم الصلح   .یحرر محضر بذلك، وفي حالة ما إذا باءت محاولة الصلح بالفشل یحرّ
  .من المرسوم المشار إلیه 15المادة  - 3
لم واعتراض أمام المدیر الولائي للحفظ العقاريلأن المحضر المؤقت للتحقیق العقاري هو فقط ال - 4   .ذي یكون محلّ تظّ
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  :محاولة الصلح فاشلة -2

محاولة الصلح بالفشل، یعد المحقق العقاري محضر عدم في حالة ما إذا باءت 
مه أثناء الجلسة للأطراف، ویبین فیه أن الإجراء موقف، وللطرف الذي أثار  الصلح الذي یسلّ
الاحتجاج أو الاعتراض أجل شهرین من تاریخ هذا المحضر لرفع دعوى أمام الجهات 

فبرایر  27المؤرخ في  02-07ن من القانو  03فقرة  12طبقا للمادة  1القضائیة المختصة
20072.  

المذكور أعلاه، فإنه تتم إشهار الدعوى  147-08من مرسوم  17/1وحسب المادة 
 3القضائیة خلال ثمانیة أیام على الأكثر التي تلي الأجل المحدّد لتقدیم الدعوى القضائیة

ریضة تخضع ع:" التي تنص  02-07من القانون رقم  05فقرة  12وهذا طبقا للمادة 
  ".الدعوى المذكورة إلى إجراءات الشهر

لتمكینه  4یرسل المحقق العقاري نسخة من محضر عدم الصلح إلى المحافظ العقاري 
  .5من التأكدّ من احترام آجال طلبات إشهار الدعاوى القضائیة

                                                             
ر المحقق العقاري إذا باءت محاولة الصلح بالفشل محضر الصلح، یسلمه :"  147-08من مرسوم  16المادة  - 1 یحرّ

عتراضا أجل قانوني أثناء الجلسة للأطراف، مبینا فیه أن إجراء التحقیق العقاري موقف وأن للطرف الذي قدم احتجاجا أو ا
المؤرخ في  02-07من القانون رقم  12لرفع دعوى قضائیة أمام الجهات القضائیة المختصة طبقا للمادة ) 2(مدّته شهران 

  "والمذكور أعلاه 2008فبرایر  27الموافق لـ  1428صفر  9
ابتداء من تاریخ تسلمه  یجوز للمعترض:" المذكور أعلاه على ما یلي  02-07من القانون  12/3تنص المادة  - 2

أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة ) 2(المحضر المذكور أعلاه تحت طائلة رفض طلبه خلال مهلة شهرین 
  ".توقف الإجراءات إلى غایة صدور الحكم في الدعوى

  .المقرر لتقدیم الدعوى القضائیة ابتداء من تاریخ محضر عدم الصلح) 02(وهو أجل الشهران  - 3
، یقوم المحافظ العقاري بإشهار الدعوى القضائیة 08/147من المرسوم  17من المادة  03و  02وبمقتضى الفقرتین  -  4

المؤرخ في  74-75من الأمر رقم  27في الحال بالتأشیر على البطاقة العقاریة المؤقتة المنصوص عنها في المادة 
یس المحل العقاري التي تقضي إلى فتح بطاقة باسم الطالب أو المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأس 12/11/1975

ن علیها تعیین العقار، وكذا الإطار القانوني الذي رفعت فیه الدعوى القضائیة  .المعني ویدوّ
  .14، المرجع السابق، صفحة 03مدیر أملاك الدولة، التعلیمة رقم  - 5
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، فإنه عند إبلاغه من طرف المحافظ 147-08من المرسوم  18وحسب المادة 
ى القضائیة، یقوم مدیر الحفظ العقاري بإعلام الطالب أو المعني بأن العقاري بإشهار الدعو 

إجراء التحقیق العقاري موقف، إلى غایة صدور قرار قضائي، یبلغ أیضا الوالي أو رئیس 
  .المجلس الشعبي البلدي في حالة ما إذا تم التحقیق العقاري في إطار عملیة جماعیة

إذا لم تقدم عریضة الدعوى للإشهار : "ه من المرسوم المذكور أن 19وتنص المادة 
أعلاه، یبلغ مدیر الحفظ العقاري صاحب الطلب أو  17في الأجل المذكور في المادة 

أعلاه، دون أخذ الاحتجاجات أو  13المعني، یستمر التحقیق إذن طبقا لأحكام المادة 
  "الاعتراضات بعین الاعتبار

تقدیم الدعوى القضائیة للإشهار في وعلیه وطبقا لهذه المادة فإنه في حال عدم 
الآجال المحدّدة،  یبلغ المحافظ العقاري مدیر الحفظ العقاري الولائي، الذي بدوره یعلم 
ذا تعذر على المحقق العقاري مواصلة  الطالب أو المعني بمواصلة التحقیق العقاري، وإ

قق عقاري آخر وهذا التحقیق العقاري الموقف، فإنه یمكن لمدیر الحفظ العقاري تعیین مح
  .فقرة أخیرة من المرسوم المذكور أعلاه 19حسب ما ورد في المادة 

من قبل المحقق 1بعد أن یتسلم مدیر الحفظ العقاري ملف التحقیق المنتهي منه
العقاري، وبالاستناد علیه، یتخذ مقرر الترقیم العقاري للعقار موضوع التحقیق باسم الملتمس 

نهائیة حق الملكیة، یرسل المقرر إلى المحافظ العقاري المختص  الذي بموجبه یكرس بصفة
  .2محلیا لتنفیذه

                                                             
  .المؤقت، والمحضر النهائي الطلب والوثائق المرفقة به، المحضر: یتضمن الملف - 1
في حالة ما إذا ثبت حق الملكیة نتیجة التحقیق العقاري، یصدر مسؤول : " التي تنص 02-07من القانون  15المادة  -2

أعلاه، مقرر یتعلق بالترقیم  13مصالح الحفظ العقاري الولائي، على أساس المحضر النهائي المنصوص علیه في المادة 
  .."ك  المعني للعقار محل التحقیق العقاري، یرسل مقرر الترقیم العقاري للمحافظ العقاري قصد التنفیذالعقاري باسم المال
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إلا أنه إذا لم یفض التحقیق العقاري إلى نتیجة، یتخذ مدیر الحفظ العقاري مقرر 
رفض الترقیم الذي یجب أن یكون مسببا، ویبلغه للمعني صاحب الطلب في حالة عملیة 

بتداء، من تاریخ إیداع طلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة جماعیة، في اجل أقصاه ستة أشهر ا
، ویكون 02-07من القانون  04حق الملكیة وتسلیم سند ملكیة المنصوص علیه في المادة 

  .1مقرر الرفض هذا قابلا للطعن فیه أمام الجهات القضائیة الإداریة

لترقیم یقوم المحافظ العقاري بموجب مقرر ا 147-08من المرسوم  20حسب المادة 
من مرسوم  21، كما أنه وبموجب المادة 2بإشهار الحقوق الناجمة عن التحقیق العقاري 

بإعداد سند الملكیة  -3إثر إشهار مقرر الترقیم العقاري -المشار إلیه أعلاه، یقوم  08-147
، ویرسله 2008ماي  19المؤرخ في  147-08طبقا للنموذج المرفق للمرسوم التنفیذي رقم 

  . 4حفظ العقاري الولائي لتسلیمه لصاحب طلب التحقیق لمدیر ال

                                                             
  .المذكور أعلاه 02- 07من القانون  17المادة  -1
، یقوم المحافظ العقاري بإشهار الدعوى القضائیة 08/147من المرسوم  17من المادة  03و  02وبمقتضى الفقرتین  -2

المؤرخ في  74-75من الأمر رقم  27بالتأشیر على البطاقة العقاریة المؤقتة المنصوص عنها في المادة في الحال 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس المحل العقاري التي تقضي إلى فتح بطاقة باسم الطالب أو  12/11/1975

ن علیها تعیین العقار، وكذا الإطار القانوني الذي   .رفعت فیه الدعوى القضائیةالمعني ویدوّ

إن إعداد سند الملكیة  في إطار إجراء التحقیق العقاري المطالب بصفة فردیة، ینجم عنه تحصیل رسم الشهر العقاري  -3
من قانون التسجیل المعدل والمتمم بالمادة  5الفقرة  2- 353على أن یحسب المبلغ حسب الجدول المحدد بموجب المادة 

أما بالنسبة لسندات الملكیة المعدة في إطار عملیة جماعیة للتحقیق العقاري، فهي معفاة  2008یة لسنة من قانون المال 15
من قانون المالیة لسنة  16من قانون التسجیل المعدل والمتمم بالمادة  6-353من هذا الرسم، تطبیقا لأحكام المادة 

لمعنیین إلى الاستجابة إلى العملیات الجماعیة للتحقیق إن الإعفاء المنصوص عنه یهدف إلى تحفیز المواطنین ا. 2008
  .العقاري

في حالة الملكیة المشاعة، یسلم مدیر الحفظ العقاري سند الملكیة لأحد المالكین في الشیوع، إما على أساس تصریح  -  4
ما على أساس وكالة موثقة  .)4(كتابي یقوم به باقي المالكین في الشیوع أمامه وإ
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تقرر أنه في حالة اكتشاف ترقیم تم  02-07من القانون  18وفي الأخیر فإن المادة 
وتقدیم وثائق مزورة ، یرفع المدیر الولائي ) كاذبة(على أساس تصریحات غیر صحیحة 

المعني، كما یقدم شكوى أمام وكیل للحفظ العقاري دعوى قضائیة لإلغاء الترقیم العقاري 
  .الجمهوریة لتحریك الدعوى العمومیة

وكخلاصة لمختلف المراحل والإجراءات التي یمرّ بها التحقیق العقاري، نستنتج أن 
هذا الأخیر یفضي في حالات معنیة إلى نتائج متشابهة مآلها التكریس، وبالتالي الاعتراف 

تقادم المكسب طبقا للقانون، وهذه الحالات التي بحق الملتمس في الملكیة عن طریق ال
  :تتشابه فیها نتائج التحقیق هي كالتالي

  .حالة انتهاء التحقیق العقاري دون وجود أي منازعة أو اعتراض-1

ر بشأنه محضر  -2 ت فیه محاولات الصلح إلى اتفاق، حرّ حالة وجود اعتراض كللّ
  .صلح

دم الصلح لفشل كلّ المحاولات، إلاّ أن حالة وجود منازعة حرر بشأنها محضر ع -3
الشخص الذي قدم الشكوى أو المنازعة أو الاعتراض لم یرفع دعوى قضائیة أمام الجهة 

، أو أنه رفعها إلاّ أنه لم یقم بشهر العریضة 1القضائیة المختصة خلال الآجال المحددة قانونا
  .2الافتتاحیة في الأجل المحدد لذلك

 تاحیةي یحترم فیها أجل رفع الدعوى، وشهر العریضة الافتحالة المنازعة الت -4
لیصدر فیها حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه والذي یفصل في الحیازة لفائدة ملتمس 

  .التحقیق العقاري

                                                             
م المعترض محضر عدم الصلح) 02(مهلة الشهرین وهي  - 1   .یبدأ سریانها من تاریخ تسلّ
  .التي تلي مدة الشهرین المقررة لرفع الدعوى القضائیة) 08(وهو أجل أقصاه ثمانیة أیام  - 2
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كلها مآلها إعداد المحضر النهائي من قبل المحقق ) 04(هذه الوضعیات الأربعة 
  .الملكیة التي یطالب بهاالعقاري، یقرر فیه حق الملتمس في 

لكن السؤال الذي یتبادر إلى ذهننا یتعلق بالحالة الرابعة وهي الحالة التي لا یحكم 
نما یصدر الحكم لفائدة المعارض، فما مصیر التحقیق العقاري الذي  فیها لفائدة الملتمس وإ

الإجراءات بوشر فیه؟  هل یستمر لفائدة المعترض الذي صدر حكم لفائدته؟ أم یجب إعادة 
من جدید بعد أن یقدم المعارض طلبا یلتمس فیه فتح تحقیق عقاري لفائدته، وهو الشيء 

  ؟ 08/147ولا في المرسوم التنفیذي رقم  07/02الذي لم یتعرض له المشرع لا في القانون 

كما أن هناك إشكال آخر یخص ماهیة الترقیم الذي نص علیه هذا القانون، هل هو 
  في المسح أم أنه ترقیم من نوع خاص؟ نفس المعمول به 

وفي حالة استكمال عملیات المسح، هل یحتفظ العقار المثبت بسند ملكیة في إطار 
  بنفس الترقیم؟ 02-07القانون 

اعتبرت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة هذه العملیة بمسح أراضي مسبق، تساهم 
سح أراضي بناء على طلب، یجیز في إنجاز مسح الأراضي العام، كما وصفتها أیضا بم

للملتمس أن یطهر الوضع العقاري لملكه في وقت قصیر نسبیا وتخویله حق قید رهن 
، كما أن هذا الإجراء یتم بالموازاة مع عملیات إعداد مسح الأراضي العام والترقیم في 1عقاري

نه بالنظر إلى قواعد تحدید الملكی ة ووضع المعالم السجل العقاري وبصفة مستقلة عنهما، وإ
والإخضاع لمعاییر مسح الأراضي، یشكل تمهیدا لعملیة المسح، ومن ثم یسمح، لاحقا، بربح 

إلا أنه خلافا . معتبر للوقت عند سیر عملیات مسح الأراضي العام التي ستتم بسهولة تامة

                                                             
 .38المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،  كتیب القانون العقاري، المرجع السابق، صفحة  -1
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لزامیة لكل إقلیم البلدیة فإن هذا الإجراء  یفتح لكل لمسح الأراضي الذي یقوم بتغطیة آلیة وإ
  .1من یتقدم بطلب 

 02- 07أما بخصوص مدى احتفاظ العقار المثبت بسند ملكیة في إطار القانون 
بنفس الترقیم بعد عملیات المسح العام، لا نجد ما یبینه لا في هذا القانون ولا في المرسوم 

-  ، إلا أنه من خلال التعلیمة الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة147-08التنفیذي رقم 
، والتي اعتبرت فیها هذا الإجراء تمهیدا لعملیة المسح، نستنتج إمكانیة -المشار إلیها أعلاه

الاحتفاظ بنفس الترقیم إذ أنه من غیر المعقول تصور ربح الوقت إذا ما أعید إجراء ترقیم 
  .  عقاري جدید بعد عملیات المسح العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . 02، المذكورة سابقا، صفحة 03لدولة، التعلیمة رقم مدیریة أملاك ا -1
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  المبحث الثاني

  أحكام الالتصاقإثبات الملكیة عن طریق 

 بصفة آخر شيء فیه یندمج أو یتحد قد ولكن ثمار، من ینتجه ما إلى الشيء ملكیة تمتد
 أن لقاعدة وطبقا الإنسان، بفعل أو الطبیعة بفعل الاندماج أو الاتحاد هذا تحقق سواء تبعیة
 أن على به التصق الذي الشيء لمالك تكون الفرعي الشيء ملكیة فإن یتبع الأصل الفرع

 .الأصل مالك غیر آخر لمالك مملوكا الفرع كان كلما الفرع مالك الأصل مالك یعوض
 شيء یتحد عندما الملكیة لكسب سببا تكون مادیة واقعة یعتبر النحو هذا على والالتصاق

 لتعدیل سبب مجرد ویعتبر تبعیة، بصفة آخر لشخص مملوك بشيء معین لشخص مملوك
  .1الحالات من ذلك غیر في الفرع لیضم وامتداده بتوسعته الأصل صاحب ملكیة محل

من  791إلى  778ولقد حدد المشرع الجزائري أحكامه في أربعة عشرة مادة وذلك من 
، ونص على الالتصاق بالعقار في ثلاث عشرة مادة ، وافرد للالتصاق  القانون المدني

ر لمالكین اق عقار بعقبالمنقول مادة واحدة ، فالالتصاق العقاري قد یكون عن طریق التصا
مختلفین أو التصاق عقار بمنقول فیصبحان شیئا واحد ، لذلك هناك الالتصاق الطبیعي 

من القانون المدني ثم  781إلى المادة  778بالعقار الذي بدأ به المشرع الجزائري من المادة 
غراس  قرینة بسیطة مفادها أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو 782ضمن المادة 

من نفس  790إلى المادة  783أو منشآت ملكا لصاحب الأرض ، ثم خصص المواد 
  .القانون للالتصاق الصناعي بالعقار

                                                             
 اعتبرت حیثر بالعقا بالالتصاق یتعلق فیما ما حد إلى صحیحة كانت فإذا إطلاقها، على القاعدة هذه نأخذ لا أن ـ یجب 1

 أمام فنكون الفرع،ي ه علیها یقام ما وأن الوجود في والسابق الثابت الشيء نأ بحكم دائما الأصلي الشيء هي الأرض
 الفرع هو والثاني الأصل هو الأول الشيء اعتبر ولذلك الثاني عن سابق الأول أن وبدیهي ملتصق وشيء به ملتصق شيء
 تقل الأخیرة فهذه صغیرة مساحة على طوابق بعدة ضخم بناء أقیم لو كما الأرض، من قیمة أكبر الأخیر هذا كان ولو حتى

 الأصلي الشيء بین التمییز یصعب بحیث بالمنقول للالتصاق بالنسبة كذلك یستنها لفإ – البناء قیمة عن بكثیر قیمتها
 من 791 المادة ) القاضي لتقدیر الأمر ترك قد – الصعوبة هذه أمام – المشرع نجد ولذلك التابع أو الفرعي والشيء
 بحیث الأصل عن كاستثناء جاءت التي المدني القانون من 788 المادة نص هو الرأي هذا یدعم ما و .( المدني التقنین

 مقابل بالبناء المشغول الجزء عن یتنازل أن الملاصقة الأرض صاحب وأجبرت بل العقار یتملك الذي هو المنقول صاحب
 .عادل تعویض
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ولذلك سنتاول في هذا المبحث إلى مفهوم الالتصاق وكذا شروط تطبیقه وطبیعته القانونیة ثم 
 .مع أهم التطبیقات القضائیة المثارة میدانیاحالات وصور الالتصاق 

  الأول المطلب
 الالتصاق مفهوم

 ومملوكین مادیا اتحادا الآخر، عن أحدهما متمیزین اتحاد شیئین أو اندماج هوالالتصاق 
 أحدهما فصل ویتعذر یصعب بحیث الاندماج، هذا على بینهما اتفاق دون مختلفین لمالكین

 بحكم أو القانون بقوة الفرعي الشيء منهما الأصلي الشيء مالك فیتملك الآخر، عن
 1.القاضي

 الشيء مالك اكتساب وهو معینا أثرا القانون علیها یرتب مادیة واقعة إلا لیس والالتصاق
 قدیمة قاعدة بالالتصاق الملكیة اكتساب أو التملك وقاعدة الفرعي، الشيء ملكیة الأصلي

 بینهما الفصل یتعذر اتحادا شیئین اتحاد حالة في أنه على مؤسسة وهي الرومان، إلى تعود
  2.تلف دون

 قانونیا ار أث یرتب ،راديإ لا أو إرادي مادي حادث أي قانونیة واقعة عن عبارة فالالتصاق
   3.رآخ شخص من الالتصاق بعد الشيء كیةمل نقل في یتمثل
 المادیة الواقعة في السبب ذاه ویتمثل كیةالمل كسب أسباب من سببا یعد فالالتصاق وعلیه
 واحدا شیئا أصبحا الشیئین أن وه والاندماج الإتحاد ومعنى الاندماج، أو الإتحاد واقعة وهي

  .الشيء التابع له ولو كان مملوكا لشخص آخر  يالأصل الشيء مالك كیتمل بحیث
ومن خلال هذا المفهوم نحاول معرفة شروط تطبیق أحكام الالتصاق وكذا طبیعته القانونیة 

  .ي القانون الجزائريكسبب من اسباب اكتساب الملكیة العقاریة ف
  
  

                                                             
 .303ـ عبد المنعم فرج الصدة ـ نفس المرجع ـ الصفحة  1
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  الفرع الأول
  الالتصاق شروط

 
 بفعل شیئین اندماج أو اتحاد هو تعریفه سبق كما الملكیة كسب طرق من كطریق الالتصاق
 هذا من یستنتج و تلف، دون أحدهما فصل معه یتعذر نحو على الإنسان بفعل أو الطبیعة

 من سبب الالتصاق لاعتبار تحققها یجب مقومات و شروط الالتصاق لواقعة التعریف أن
 .كسب الملكیة أسباب

 شروط عدة تتوافر أن الملكیة كسب أسباب من كسبب الالتصاق واقعة تتحقق لكي یشترطو
 :هي
 التي التحسینات أو فالإصلاحات الآخر، عن أحدهما متمیزان مادیان شیئان یوجد أن :أولا

 أو الإصلاح فیه یجري الذي الشيء عن متمیزا شیئا تعتبر لا غیره ملك في یجریها الحائز
 علیها تطبق بل الالتصاق أحكام علیها تطبق ولا التصاق یوجد لا فانه وعلى هذا التحسین
 على":تنص والتي المدني القانون من 839 المادة في علیها الخاصة المنصوص القواعد
   ".اللازمة المصروفات من أنفقه ما جمیع الحائز إلى أن یدفع ملكه إلیه یرد الذي المالك
 بین الخیار للمالك یكون بأن الثالثة فقرتها في نفس المادة تقضي الكمالیة المصروفات وفي

 .الإزالة مستحقة قیمتها دفع أو بنزعها المطالبة
 أحكام على فقرتها الثانیة في المادة نفس فتحیل النافعة بالمصروفات یتعلق فیما أما

 1.النیة سیئ والحائز النیة حسن الحائز وتمیز بین الالتصاق،
في  كما منه، جزءا أو الآخر عن متولدا الشیئین أحد كان إذا التصاق هناك یكون لا كذلك
 فهي مدنیة أو مستحدثة أو طبیعیة ثمارا كانت سواء الشيء، عن تتولد التي الثمار حالة

 الأشیاء هذه تملك طریق فإن منه متولدة هي بل الأصلي الشيء عن ومستقلة لیست متمیزة
 تملك مصدر یكون بل أحكامه، علیها تسري لا وبالتالي الالتصاق، طریق عن یكون لا

 المادة به قضت ما وهذا الأصل یتبع الفرع لقاعدة إعمالا هو الملحقات والمنتجات و الثمار
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 لمالك ": أن على فنصت الملكیة حد نطاق حددت التي ، و 1المدني القانون من  676
 ." ذلك یخالف اتفاق أو نص یوجد لم ما ملحقاته منتجاته و و ثماره كل في الحق الشيء
 على تدل قرینة المدني التقنین في المشرع وضع التابع الشيء من الأصلي الشيء ولتحدید

 أرض في للباني الحق یعط ولم بناء، من علیها یقام ما لكل دائما الأصل هي أن الأرض
نما الأرضیتملك  أن الغیر  من 785 المادة في فنص الأرض لصاحب الخیار أعطى وإ

 الأرض لصاحب فلیس إقامتها في الحق له أن نیة بحسن من یعتقد كان إذا ":المدني التقنین
 زاد ما مبلغا یساوي أو العمل أجرة و المواد قیمة یدفع أن بین یخیر إنما و الإزالة یطلب أن
 .نزعها المنشآت صاحب یطلب لم ما المنشآت هذه بسبب الأرض قیمة في

لصاحب   مرهقا تسدیدها وكان الأهمیة من حدا بلغت قد المنشآت هذه كانت إذا أنه غیر
عادلة ، فإن  تعویض نظیر المنشآت أقام لمن الأرض تملیك یطلب أن له جاز الأرض
 .من قام بالبناء دون الأرض لصاحب دائما الخیار

 من بمواد المنشآت شخص أقام إذا " :مایلي على المدني القانون من 784 المادة تنصو 
 أجل في یطلب أن الأرض فلصاحب صاحبها رضا دونأنها لغیره و  یعلم أرض على عنده
 التعویض مع أقامها من نفقة على المنشآت إزالة المنشآت بإقامة فیه علم الذي الیوم من سنة
 في قیمتها أو قیمتها دفع مقابل استبقاءها یطلب أن أو ذلك، الحال اقتضى إذا الضرر عن
 أقام لمن ویجوز ، المنشآت وجود بسبب الأرض ثمن في زاد ما یساوي دفع أو الهدم حالة

 الأرض صاحب اختار إذا إلا ضررا بأرض یلحق لا ذلك كان إذا نزعها یطلب أن المنشآت
  ."السابقة الفقرة لأحكام طبقا استقاءها

 بناء یقیم وهو الأرض مالك كان إذا ":مایلي على المدني التقنین من 788 المادة تنص كما 
 أن لذلك محلا رأت إذا للمحكمة جاز الملاصقة الأرض من جزء على نیة بحسن تعدى قد

 بالبناء المشغول الجزء ملكیة عن لجاره یتنازل أن على الملاصقة الأرض صاحب تجبر
 ."عادل تعویض مقابل
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 بمواد أرضه على بناء شخص أقام فإذا مختلفین، لمالكین مملوكین الشیئان یكون أن :ثانیا

 ما وهذا بماله أقامه إذا الأصل من یملكه إنما و بالالتصاق البناء هذا یتملك لا له مملوكة
 غراس من تحتها أو الأرض على ما كل ":بقولها المدني القانون من  781المادة علیه نصت

 مملوكا ویكون نفقته على أقامه و الأرض صاحب عمل من یعتبر أخرى منشآت أو بناء أو
 ".له

 لا ورةلمجاا الأرض إلى تدرج الذي النهر طمي أن الطبیعي الالتصاق حالة في یلاحظ وقد
 یثبت للدولة عاما ملكا كان ورةالمجا بالأرض التصاقه قبل الطمي أن والحقیقة أحد، یملكه
 ولو بالالتصاق اورلمجا المالك وتملكه خاصة ملكیة إلى تحول وقد صحیحة ملكیة حق فیها
 لا بالاستیلاء یتملكه المجاور المالك أن الأولى لكان لأحد مملوك غیر الطمي أن قیل

 1.بالالتصاق
 هذا تم فإذا ، المالكین بین اتفاق دون تم قد الاندماج أو الإتحاد هذا یكون أن یجب : ثالثا

نما تسري لا الالتصاق قواعد فإن المالكین بین سابق اتفاق على بناء الإتحاد أو الاندماج  وإ
 الفقرة تقضي وبذلك العام النظام من لیست الالتصاق فأحكام ،2 الاتفاق هذا بنود تطبق
 أن على البینة تقام أن یجوز أنه غیر " : بأنه المدني التقنین من 782 المادة من الثانیة
 خول قد الأرض صاحب أن على البینة تقام أن یجوز كما نفقته على المنشآت أقام أجنبیا
 وفي المنشآت هذه إقامة في الحق خوله أو قبل من قائمة كانت منشآت ملكیة أجنبیا
 ."اتملكه

 هذا فإن المؤجر أرض في بناء بإقامة له السماح على المستأجر مع المؤجر اتفق فلو
 تملك على المستأجر و المؤجر یتفق فقد الالتصاق، قواعد تستبعد و یسري هوالذي الاتفاق

 على یتفقا قد و الإیجار مدة انقضاء بعد یهدمه أن على الإنجاز مدة طیلة للبناء الأخیر هذا
 المقام للبناء المؤجر تملك فإن الإیجار، مدة انتهاء بعد البناء المؤجر یتملك بأن ذلك خلاف

                                                             
 .244الصفحة  السابق، المرجع السنهوري، الرزاق عبدالدكتور  ـ  1
الصفحة  1998 الإسكندریة المعارف منشأةـ بدون طبعة ،  المدني القانون أحكام في الموجزـ   كیرة حسنالدكتور ـ  2
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 رب من أخذ إذا والمقاول،  1الالتصاق بحكم لا الاتفاق بحكم یكون المستأجر طرف من
 فیها أدمج و المادة هذه المقاول فاستخدم معین شيء بعمل القیام منه وطلب المادة العمل
 المقاولة بعقد الشيء لهذا العمل رب تملك یكون واحدا، شیئا فأصبحتا عنده من أخرى مادة

 هذا وعلى  العمل ورب المقاول المالكین، بین سابق اتفاق وجود بسبب وذلك بالالتصاق لا
 الاتفاق هذا أحكام إعمال فیجب المنشآت أقام ومن الأرض مالك بین اتفاق وجد فإذا

 المدني القانون من 786 المادة تقضي الشأن هذا وفي،  2 الالتصاق أحكام تطبیق واستبعاد
 یجوز فلا الأرض مالك من له الترخیص بعد عنده من بمواد منشآت أجنبیا أقام إذا" :بأنه

 یدفع أن علیه ویجب ،نهاشأ في اتفاق یوجد لم إذا المنشآت إزالة یطلب أن الأرض لمالك
  . الأجر هذا یطلب لم إذا للغیر

یقضي  56099تحت رقم  13/12/1989وقد صدر قرار عن المحكمة العلیا بتاریخ 
 من له الترخیص بعد عنده من بمواد منشآت أجنبي أقام إذا أنه قانونا المقرر من .....:"هبأن

 إما للغیر یدفع أن ویجب المنشآت إزالة یطلب أن الأرض لمالك یجوز فلا الأرض مالك
 ثم ومن المنشآت هذه بسبب الأرض قیمة في زاد ما یساوي مبلغا أو العمل وأجرة المواد قیمة
 .للقانون مخالفا یعد المبدأ هذا یخالف بما القضاء فإن
 الطاعن من محله توسیع طلب ضده المطعون أن – الحال قضیة في -الثابت من كان ولما

 دون الجدران بملكیة حكموا الذین الموضوع قضاة فإن الآخرین، المالكین من وبترخیص
 3."القانون خالفوا قد یكونوا المدني القانون من 786 المادة أحكام مراعاة
 في یجب تلف، دون بینها الفصل یصعب بحیث مادیا اتحادا الشیئان یتحد أن :رابعا

 أو أحدهما یصیب تلف دون الشیئین بین ما الفصل معه یتعذر بحیث یكون أن الاندماج
 یعتبر لا هذا فإن عقاره لخدمة للغیر مملوكا منقولا الأرض صاحب خصص فإذا كلیهما،

 عقارا أصبح بل الفصل، معه یصعب ااندماج الأرض في یندمج لم المنقول لأن التصاقا،
 التي المواد اندمجت إذا إلا الالتصاق، أحكام بشأنه تطبق لا الأخیر وهذا بالتخصیص

                                                             
 .85ـ الدكتور محمد وحید الدین سوار ـ نفس المرجع ـ الصفحة  1
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 قواعد تطبق فحینئذ بالطبیعة عقارا أصبحت و الأرض في العقار لخدمة خصصت
  ،1الالتصاق

 .الملكیة اكتساب طرق من كطریق الالتصاق واقعة تحققت الشروط هذه توافرت فإذا
 من أهمیة أكبر أحدهما الشیئان یكون أن هو و خامسا شرطا یضیف من الفقهاء من وهناك
 الأصلي الشيء مالك یصبح أن الاندماج عن ویترتب تابع، شيء و أصلي شيء أي الآخر
 .ملكیته فقد عن التابع الشيء لمالك التعویض مع فیه اندمج الذي التابع لشيءل مالكا

  
 الفرع الثاني

 للالتصاق القانونیة الطبیعة
 مادیا اتحادا خرآب شيء إتحاد هو بمنقول التصاقا أو بعقار التصاقا كان سواء الالتصاق

 سبب هو إذن المادي فالاتحاد الفرعي، الشيء ملكیة الأصلي الشيء صاحب فیكسب
 قدیمة قاعدة بالالتصاق التملك وقاعدة، 2مادیة واقعة إلا لیس المادي الاتحادو  للملكیة مكسب

 كان إذا تلف دون بینهما الفصل معه یتعذر إتحادا شیئین بین الإتحاد حالة في أنه على تقوم
 عن الناجمة الملكیة مشكلة یحسم اتفاق یوجد لا أنه وطالما فرعیا الأخر و أصلیا أحدهما

 الشيء مالك یكتسب و المالكین لأحد الملكیة تجعل أن المنطق بحكم یكون الإتحاد هذا
 3 ملكیته فقد عن الفرعي الشيء مالك یعوض أن على الفرع الأصلي

 كسب أو نقل في المتمثل أثره أي الالتصاق على یترتب ما حول یطرح لا الإشكال لكن
 الالتصاق هل أي الأثر هذا تكییف حول الإشكال یطرح إذ آخر، مالك لصالح الملكیة
 ؟ الملكیة حق محل لتعدیل سبب مجرد هو أم جدیدة ملكیة یكسب

 الشيء مالك أن اعتبر من فمنهم القائم، الطرح هذا على إجابتهم في الفقهاء اختلف وقد
 على جدیدة ملكیة یكتسب أنه ذلك معنى فلیس الفرعي الشيء مالكا یصبح كان إذا الأصلي
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 إذ الفرعي الشيء على تسري الأصلي الشيء على الواردة ملكیته أن إذ .الفرعي الشيء هذا
 الملحقات هذه ومن ملحقاته إلى كذلك تمتد بل فحسب الشيء على تقتصر لا المالك سلطة

نما الملكیة لكسب سببا الالتصاق یكون لا بذلك و .به یلتصق ما  لتعدیل سبب مجرد هو وإ
 فرد مع یستقیم لا الاتجاه هذا أن رأى من وهناك .مده أو بتوسیعه الملكیة حق محل

 عن الناشئة للملكیة تكییفه في القانوني الفقه تقسیم یمكن عموما و الدقیق بالمعنى الالتصاق
 :اتجاهین إلى الالتصاق

 للملكیة فقط تكریس هي بل جدیدة ملكیة لیس الالتصاق عن الناشئة الملكیة یعتبر رأي –
 .لها وامتداد الأصلیة

 مستقلة اتهبذا قائمة جدیدة ملكیة هي الالتصاق عن الناشئة الملكیة بأن یعتبر آخر رأي –
  الملكیة لكسب جدیدا سببا یعد لا الالتصاق أن یعتبرون الأول الرأي فأنصار.عنها

 التصقت التي الأدوات و المواد یملك كان سابقا مالكا یواجه صورة أكثر في الالتصاقو 
 المواد هذه ملكیة فینقل .آخر بمنقول امتزج الذي المنقول یملك كان سابقا مالكا أو بالأرض

 تتمیز الملكیة بأن وذلك جدیدة ملكیة ینشئ ولا الأصلي الشيء صاحب إلى المنقول هذا أو
ن یهلك لم باقیا وكان مملوكا الشيء دام فما انتقالها في تتأبد و دائمة نهابأ  صورته تغیرت وإ

ذا باقیة فالملكیة  القدیم المالك من الملكیة بانتقال ذلك یكون فإنما جدید مالك الشيء ملك وإ
 .1انهامك جدیدة ملكیة قیام و الملكیة بانقضاء لا الجدید المالك إلى

 أن أو الحیازة في كما الأصلي بشكله محتفظا المملوك الشيء یبقى أن ذلك في ویستوي
 الذي و .دائما تبقى الملكیة فإن باقیا الشيء دام فما الالتصاق في كما الشكل هذا یتغیر
 وهذا ینقلها لا الملكیة ینشئ الذي هو واحد سبب إلا یوجد ولا .الملكیة لا المالك هو یتبدل

 2.الاستیلاء هو السبب
 استخلاف دون الأحیاء بین ما في للملكیة ناقل سبب الالتصاق فإن دائما الرأي هذا وحسب
 خاص خلف إلى الملكیة ینقلان الشفعة و فالعقد .الوصیة و والمیراث الشفعة و العقد عكس

                                                             
 .23ـ مسجول إیمان ـ نفس المرجع ـ الصفحة  1
 .88الدكتور محمد وحید الدین سوار ـ نفس المرجع ـ الصفحة  2
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  1.عام خلف إلى وتارة خاص خلف إلى تارة تنقلها الوصیة و عام خلف إلى ینقلها والمیراث
 : هما و للملكیة كسبب الالتصاق حقیقة معرفة أجل من نتیفرضی بین هنا التفرقة ینبغي لكن

 تنتج التي كالثمار الأصلي الشيء عن ناتجا الجدید الشيء كان إذا أنه هو:ىالأولالفرضیة 
 676 المادة لنص طبقا الثمار ملكیة له تعود الأرض صاحب ه الحالةهذ ففي الأرض من

 الشيء ملكیة أن بینت عندما الملكیة لحق الطبیعي النطاق حددت والتي المدني القانون
 الأصل یتبع الفرع لقاعدة إعمالا كله وهذا ملحقاته و منتجاته و ثماره و أجزاءه تشمل

 سببا ولیس للملكیة سندا یعد هنا الالتصاق أن یقال أن یمكن أنه الفرض هذا في ویلاحظ
 و للملكیة كسند الالتصاق بین یخلط الذي الاتجاه على ردا هذا و .الملكیة لكسب مستقلا

 2. للملكیة مستقل كسبب الالتصاق
 یقیمه الذي الغراس و البناء و حكمها في وما الثمار حیزه في یدخل للملكیة كسند الالتصاقف

 باب في الواردة المدني القانون من 675 للمادة طبقا له ملكا یعد أرضه على الأرض مالك
 مملوكا وأصبح الأرض صاحب عمل من هو الأرض  على یقام ما كل أن تبین الالتصاق

 التصاق هو الغراس أو للبناء الأرض صاحب تملك وأساس ذلك غیر على دلیل یقم لم ما له
 جدیدة ملكیة لكسب سبب یعد لا هنا الالتصاق فإن بالتالي و أرضه في الغراس أو البناء
 سببا الالتصاق ویكونله  مملوكا كان غرسه الذي الغراس أو ابه بنى التي الأدوات لأن

 3.الأرض لصاحب مملوكة غیر الأدوات كانت إذا جدیدة ملكیة لكسب
 هذه أن على الدلیل بإقامة یكلف لا المالك أن للملكیة، سندا الالتصاق اعتبار من والمقصود
 لأرض الحائز على استحقاق دعوى شخص رفع فإذا .له مملوكة له أقامها التي المنشآت

 ملكیته یفید هذا فإن للأرض ملكیته على الدلیل بإقامة علیه المدعى وقام منشآت فیها أقیم
 .4للأرض ملكیته على قدمه الذي غیر دلیل بإقامة یطالب ولا للمنشآت

 باستیفاء یكلف لا أرضه على بناء یقیم الذي فالمالك الشهر إجراءات استیفاء بخصوص أما

                                                             
 .157ـ الدكتور بلعربي بلحاج ـ نفس المرجع ـ الصفحة  1
 .24مسجول إیمان ـ نفس المرجع ـ الصفحة  ـ 2
 .396كیرة ـ نفس المرجع ـ الصفحة  الدكتور حسنـ  3
 .23الدكتور عبد الرزاق السنهوري ـ نفس المرجع ـ الصفحة ـ  4
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 یتبع ما تشمل ذاتها الملكیة أن حیث مسجلة الأرض كانت متى البناء الشهر إجراءات
 .الأرض یملك لمن ملكا المنشآت تكون بالتالي و الأرض
 شيء فهو كالبناء الأصلي الشيء عن ناتج غیر الجدید الشيء كان إذا:یةالثان یةالفرض
 الالتصاق بصدد نكون فإننا أقامه الذي هو الأرض صاحب كان فإذا الأرض عن متمیز
 و الأرض لصاحب مملوك غیر الجدید الشيء كان إذا أما بیانه سبق كما للملكیة كسند
 طریق عن بملكه اتصل ما یتملك الأصل مالك فإن بینهما الفصل یصعب بحیث فیها اندمج

 .الملكیة أسباب من كسبب الالتصاق
 أرض على المقام البناء حالة وفي حكمها في وما الثمار حالة في أن هذا من ونستخلص

 في التملك یختلف ولكن التابع الشيء یتملك الذي هو الأصل مالك بحیث أن 1الغیر
 الفرضیة في و الملكیة حق امتداد هو التملك أساس أن الفرضیة الأولى نجد الحالتین،ففي

 لواقعة أن یتضح ومنه الملكیة لكسب جدید الالتصاق كسبب هو التملك أساس الثانیة نجد أن
 :وظیفتین الالتصاق

 .للملكیة كسند الالتصاق -
  .للملكیة جدید كسبب الالتصاق-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 .12و 11ـ مسجول إیمان ـ نفس المرجع ـ الصفحة  1
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  الثاني المطلب
 القانونیة والعملیة الالتصاق حالات
نجد أن لالتصاق  من القانون المدني الجزائري 791الى  778من خلال نصوص المواد من 

على منقول إلا أن المشرع الجزائري تناوله تحت عنوان الإلتصاق قد یقع على عقار أو 
  .بالعقار

وعادة ما یحدث هذا النوع من الالتصاق إما بفعل الطبیعة أو بفعل الإنسان و عادة ما یقع 
وأشكال الالتصاق في  حالاتمعرفة  ان ، ولذلك یجببفعل المیاه أي دون تدخل الإنس
من أسباب اكتساب الملكیة العقاریة وكذا أهم النزاعات  القانون الجزائري حتى تكون سببا

  .العلمیة المثارة بشأن تطبیق أحكام هذه الواقعة المادیة

  الفرع الأول
 الالتصاق  أنواع

  

ألا وهو الالتصاق الطبیعي سنتناولهما بالتفصیل شكلین تصاق بالعقار من أنواع الال
  :لتصاق الصناعيوالا

ة ولذلك نسان أي بفعل الطبیعوهو أن یحدث دون تدخل الإ :تصاق الطبیعيلالا  1 .-
  :شیاء الطبیعیةسمي طبیعي ومن بین هذه الأ

راضي ك الطین الذي یجلبه النهر إلى الأوالمقصود بطمي النهر هو ذل: طمي النهر   - أ
هذا  حد الخواص فانه یمتلكلأرض ملك له ویلتصق بها فإن كانت هاته الأ الیابسة المجاورة

أما  . حد فهي ترجع ملكیتها للدولةأیملكها  تيراضي المجاورة الاما إذا كانت الأالالتصاق 
تصاق تؤول للدولة مباشرة ر أو البحیرات فان ملكیة هذا الإلإذا كان الطمي من جراء البح
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و كلها تدخل تحت هذا النوع من ، الوطنیة العامة  الأملاكالبحیرات والبحر یعتبر من  لأن
  1.خاصة قانونیة بنصوص الاعتداءالتي نظمها المشرع وحفظها من  الأملاك

ملكیة خاصة  ةتكون مملوك الأراضيالتي تكشف عنها المیاه هذا النوع من  الأرض ب ـ 
و من غیر بدل ، عن طریق الدولة المجاورین أخذها ببدل أ للملاكلدولة ، ویكون الحق 

 2.قد تنازل أو بیعواسطة عب

ذ النهر مجرى جدید ویغیر مسلكه ویكشف عن ارض ویغطي أخرى یأخ: حوض النهر -ج 
 راتالعقا لأصحابه القدیم كان مجراومن هنا نقول إذا اتخذ النهر مجرى جدید تاركا 

  .المجاورة حق اخذ المجرى القدیم ببدل المثل كل واحد في الجزء الذي یكون أمام ارضه

یكون بفعل الطبیعة  لاأي  الأولنوع وهذا النوع هو عكس ال  :اق الصناعيـ الالتص 2
فیه فیحوله عن طبیعته ویصبح مصطنعا ، وهذا یكون إما  الإنسانولكن هنا تدخل ید 

الأرض  یقوم بمنشآت بمواد غیر مملوكة لصاحب الأشخاصبالبناء أو الغراس أو احد 
   :وأنواعه

مالك على أرضه بمواد مملوكة لغیره نعتبر الحالة الو حیدة التي یفقد الحكم ما انشائه  -أ
فیها مالك الرقبة حقه في الخیار فهنا الخیار لصاحب المواد إما بنزعها إن لم یحدث ذلك 

على نفقة صاحبها أو تملكها مع دفع قیمة المواد لصاحبها مع التعویض في  بالأرضضررا 
  3.الأرضحال حدوث ضرر جسیم في 

مواد على ارض غیره قبل أن نتطرق لهذا النوع یجب ان نفرق الحكم ما انشائه صاحب  ـ ب
ذا كان حسن ، و  بین كون هذه المنشآت وجدت على ارض الغیر بحسن نیة أم بسوء نیة إ

                                                             
 .23و 22مسجول إیمان ـ نفس المرجع ـ الصفحة ـ 1

 .399ـ الدكتور حسن كیرة ـ نفس المرجع ـ الصفحة  2
 .159نفس المرجع ـ الصفحة  الدكتور بلعربي بلحاج ــ  3
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نیة دائما نفترض حسن النیة و في هذه الحالة یكون الخیار لمالك الرقبة إما ان یتملك 
تفوق قیمة المباني أما إذا كانت قیمة  الأرضرضه إذا كانت قیمة المباني التي ازدت على أ

التنازل على ارضه لصاحب المواد و  الأرضفیمكن لصاحب  الأرضالمباني تفوق قیمة 
ذا كان سيء النیة فهنا و .بعقد بیع وامتلاكها یختلف الخیار لمالك الرقبة ، وله الحق  الأمرإ

فله الخیار  وفي حالة وجود ضرر بالأرض ، ،، أن یطلب نزعها على نفقة من أحدثها 
   .كذلك ان یتملكها بقیمة مستحقة النزع

كسب الملكیة  أسباب من باعتباره سبب الملكیة حق في محورا هاما یشكل الالتصاق
 ودون استخلاف، جدید دون مالك إلى سابق مالك من الملكیة تنقل مادیة واقعة فهو العقاریة،

كما سبق الإشارة إلیه  نوعان  مادیة كواقعة والالتصاق التملك في الرغبة إبداء في حاجة
 عن طریق یحدث الطبیعي للالتصاق فبالنسبة صناعي، والتصاق طبیعي تصاقأعلاه ال
 یملك فیها التي الوحیدة الطریقة وهو الأرض مساحة في زیادة إلى ویؤدي الطمي التراكم

 وهو كثیر الإنسان، بفعل یحدثأشرنا سابق بأنه  الصناعي الالتصاقو  الزیادة هذه الشخص
 هذه الصورة أخذت وعملیا الغیر، ملك على اعتداء بمثابة ویعتبر العملیة الحیاة في الحدوث

 معنوي الغیر بأمر أرض ىلع البناء المشرع ربط وقد المدني، القانون نصوص من حیزا هاما
  .الالتصاق أحكام علیه تدور الذي المحور جعلها حیث النیة هو
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  الفرع الثاني
  الالتصاق الإشكالات العملیة التي یثیرها

  
من خلال ما تقدم تبین بأن الالتصاق قد یكون طبیعي كالأرض التي تتكون من طمي یجلبه 

بطریقة تدریجیة غیر محسوسة ، وقد یكون التصاق العقار من عمل مالك الأرض أو النهر 
عنده على أرض مملوكة للغیر ، وقد صدر قرار بتاریخ كما یقیم منشآت بمواد من 

إذا كان مقیم المنشآت حسن النیة ، فلا یحق :"  262444تحت رقم  27/04/1987
لصاحب الأرض أن یطلب الإزالة ، ولكن له الخیار في أن یدفع قیمتها إذا لم یطلب هذا 

ما أن یدفع قیمة المواد وأجرة الید العاملة  أو مبلغا یساوي ما زاد في قیمة الأخیر نزعها ، وإ
الأرض بسبب تلك المنشآت ـ غیر أنه إذا كانت هذه المنشآت هامة وكان تسدیدها مرهقا 

 من أقام منشآت مقابل تعویض عادل لصاحب الأرض جاز له أن یطلب تملیك الأرض ل
ق وتخصیص المطعون ضدها تلقائیا بملكیة المساحة الغیر المبیعة بدون رضاء المالك خر 

  .1"للمادة المذكورة
من المقرر :" هبأن 167 48تحت رقم  26/10/1988كما جاء في قرار آخر صادر بتاریخ 

قانونا أن من أقام منشآت على أرض مملوكة للغیر وهو یعتقد بحسن نیة أن له الحق في 
ما إقامتها ، فلصاحب الأرض الخیار بین أن یدفع قیمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا یساوي 

  .زاد في قیمة الأرض بسبب هذه المنشآت
ولما كان من الثابت ـ في قضیة الحال ـ أن الطاعن أقام المنشآت المتنازع علیها بحسن نیة  
وفي مراحل مختلفة من حیث الأسعار فإن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقریر الخبیر 

على العقار محل النزاع والحكم على المطعون ضده بدفعه للطاعن المصاریف التي صرفها 
من  785واعتماد على التقویم الإجمالي الذي قدره الخبیر دون مراعاة ما تفرضه المادة 

القانون المدني ، فضلا على أنهم أجابوا على دفع الطاعن بتعیین خبیر آخر بجمل مفككة 
  2".لتسبیبومتناقضة ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وشابوا قرارهم بالقصور وا

                                                             
 .12الصفحة  1987والمأخوذ عن المجلة القضائیة لسنة  211ـ حمدي باشا ـ القضاء العقاري ـ الصفحة  1
 .23الصفحة  1990المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الثالث لسنة ـ  2



 إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري
 

159 
 

ومن ثم من الناحیة العملیة یبقى حسن النیة مستفید من أحكام الالتصاق سواء تعویض من 
وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء أو تملیكه للعقار عن طریق 
الالتصاق إذا كانت الإزالة تشكل ضررا على العقار برمته مع القضاء بتعویض عادل لمالك 

من القانون المدني التي تنص  677جراء حرمانه من ملكیته بمفهوم نص المادة  الأرض
  ".لا یجوز حرمان أي شخص من ملكیته:" على أنه

وهذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا بعدة قرارات لها ، ومنها القرار المؤرخ في 
عن  من المقرر قانونا أن كل من نال:" قضى بأنه 50 888تحت رقم  21/10/1987

حسن نیة من عمل الغیر أو عن شيء له منفعة لیس لها ما یبررها یلزم بتعویض من وقع 
  . الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء

ومن المقرر أیضا أنه إذا أقام الأجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الترخیص له من مالك 
لمنشآت إذا لم یوجد اتفاق بشأنها إنما یخیر الأرض فلا یجوز لهذا الأخیر أن یطلب إزالة ا

أن یدفع قیمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا یساوي ما زاد في قیمة الأرض ، ولما كان من 
الثابت ـ بقضیة الحال ـ أن جهة الاستئناف أیدت الحكم المستأنف أمامها القاضي على 

رضه لثلاثة حلول وفقا الطاعن بالتخلي عن قطعة الأرض التي یحتلها ، بالرغم من ع
  1".من القانون المدني ، مما یعرض قرارها للنقض 786و 141للمادتین 

لما كان من الثابت بقضیة الحال :"  56099تحت رقم  13/12/1989وفي قرار مؤرخ في 
أن المطعون ضده طلب توسیع محله من الطاعن وبترخیص من المالكین الآخرین، فإن 

من القانون المدني  786بملكیة الجدران دون مراعاة المادة  قضاة الموضوع الذین حكموا
  2".یكونوا قد خالفوا القانون واستوجب نقض قرارهم

  
  

                                                             
 .09الصفحة  1993ني لسنة المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الثاـ  1
 .18الصفحة  1993ـ المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الثاني لسنة  2
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  الباب الثاني

إثبات الملكیة العقاریة في 
  الأراضي الممــــــــــــــــسوحة
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  الباب الثاني

  إثبات الملكیة العقاریة في الأراضي الممــــــــــــــــسوحة
 

نظرا للقیمة المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي أصبح العقار یمتاز بها، لاسیما في 
السنوات الأخیرة ما یجعل الطلب علیه في تزاید مستمر أصدر المشرع الجزائري ترسانة من 
القوانین تحیط بالعقار، لاسیما ما تعلق بتحدید قواعد استعماله وشروط امتلاكه والتصرف فیه 

ثبات كل الحقوق الواردة علیه وكیفیة حمایته، وبالتبعیة حمایته من التداول واستغلا له، وإ
العشوائي بواسطة سیطرة الدولة علیه لمنع المضاربة غیر المشروعة تحقیقا للثقة والائتمان، 
قصد تحقیق فكرة الملكیة العقاریة لتفادي المنازعة فیه، وتطبیق مبدأ استقرار المعاملات كما 

 .ه القانون حمایة للأشخاص والدولة في التمتع بأموالهمنص علی

نها تنظیم الملكیة وما یرد علیها الضروري إیجاد آلیة قانونیة من شأومن أجل ذلك كان من 
من حقوق عینیة و الحفاظ على استقرارها، خاصة في إبرام التصرفات المتضمنة نقل أو 

العیني العقاري، لتكون حجة على الكافة و ذلك إنشاء أو تعدیل أو تصریح أو انقضاء الحق 
 .لا یتجسد إلا بإخضاعها لعملیة الشهر العقاري

ویعد أول قانون تطرق إلى وجوب إخضاع التصرفات العقاریة لعملیة الشهر العقاري هو 
من القانون المدني التي نصت على أن كل المعاملات العقاریة لا تكون  793نص المادة 

بین الأطراف المتعاقدة إلا بمراعاة إجراءات الشهر، غیر انه لم تتجسد هذه  نافذة حتى فیما
المتضمن إعداد مسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74العملیة إلا بصدور الأمر رقم 

كونه أول قانون للشهر العقاري في الجزائر بعد ، 1الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري
یم تنفیذیة تهدف إلى تنظیم الحفظ العقاري وتحقیق الاستقلال والذي صاحبته عدة مراس

الائتمان في المعاملات العقاریة للحفاظ على استقرار الحقوق العینیة انطلاقا من مختلف 
جاءت للتعریف بالشخص الذي  السندات العقاریة المحررة والصادرة بشأنها، وهذه المراسیم
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عد تنظیمها، بما في ذلك صلاحیات ومهام یتولى إدارة الهیئة المكلفة بالشهر العقاري وقوا
الشخص المكلف بإدارتها وكیفیة أداء عمله لاسیما في عملیة الشهر والإجراءات القانونیة 
والتقنیة المتعلقة بها، مرورا بتحدید المحررات والوثائق الواجبة الشهر، إلى ما یمكن أن 

 .نونیة والشخصیة تجاههایصدر عنه من قرارات وطرق للطعن فیها وكذا مسؤولیته القا

وباعتبار عملیة الشهر العقاري هي الطریق القانوني والوحید لتنظیم الملكیة العقاریة في 
الجزائر وجهل الكثیرین بها لاسیما في أوساط الأسرة القانونیة، بالرغم من الصلاحیات 

رفات الواسعة التي یتمتع بها المحافظ العقاري في مراقبة مدى صحة السندات والتص
خر في عملیة الشهر بخصوصها، إلا أن آقصد إشهارها قبل أي إجراء المعروضة علیه 

الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء غالبا ما تفصل في منازعات عقاریة تثار في موضوع 
جراءاته خاصة ما یندرج منها تحت مراقبة الوثائق أو ما قد یصدر من قرارات عن  الشهر وإ

علق بإلغائها أو تعدیلها أو تأییدها، وهو ما من شأنه أن یخلق منازعات تي وتالمحافظ العقار 
  1.عقاریة تؤثر سلبا على مبدأ استقرار المعاملات

 كون بینهما، فیما وثیقا ارتباطا یرتبطان العقاري المسح وعملیة العیني الشهر نظام أن كما
 وجزئیة فیةاطبوغر  مخططات ووضع المسح عملیات بتقدم تدریجیا إلا تطبیقه یمكن لا الأول

 عقار كل تسجیل لأجل الحقیقیین المالكین أسماء وكذا بلدیة، لكل بالنسبة عقاریة وبطاقات
  .المطاف نهایة في العقاریة الدفاتر وهي ملكیة سندات وتسلیم العقاري، بالسجل

لنظام الشهر  فنظام الشهر العیني هو النظام الذي یتم فیه الإشهار بتحدید العقار ، خلافا
، لكونه یعتمد على البیانات العقار  الشخصي الذي یأخذ باسم المالك العقار للإشهار العقاري

أساسا ، إذ یدون على بطاقته العقاریة، كافة الحقوق الواردة على العقار ، و بالتالي عقود 
اسم السجل التملیك و نقل الحقوق العینیة لها قوة ومتانة ، و یمسك سجل عیني یطلق علیه 

  .العقاري
و من محاسن هذا النظام ، أنه ییسر للمستفید من العقار ، معرفة حقیقة العقار و الملاك 
الذین تعاقبوا على العقار ، إذ لا تتم أجزاء الشهر على العقار إلا بعد التحري عن صحة 
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ضوعیة إلى السند موضوع العقار ، تسند مهام مراقبة مدى استیفاء السند لشروط شكلیة و مو 
المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  22المحافظ القاري المختص محلیا ، و ذلك طبقا للمادة 

یحقق : " المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري  1975نوفمبر  01
المحافظ العقاري في هویة و أهلیة أطراف الموجودین على وسائل الإثبات و كذلك في 

   "المطلوبة من أجل الإشهار ، و سیحدد مرسوم ، كیفیات تطبیق هذه المادةصحة الأوراق 
 1976مارس  25المؤرخ في  76/63من المرسوم  1058من هذا النص جاءت المادة 

، إذ یقوم المحافظ بإجراء تحریات للتحقیق من مدى توافر  1المتضمن تأسیس السجل العقاري
یحقق المحافظ : " الشروط الشكلیة و الموضوعیة للسند الذي سیقوم بإشهاره و نصت على 

العقاري بمجرد إطلاعه على البیانات الموجودة في الوثیقة المودعة ، أن موضوع ، أو سبب 
  ".الف للنظام العام بكل وضوحق أو مخالعقد لیس غیر مشروع أو مناف للأخلا

لقد أودع المشرع هذه الأحكام قصد العمل على استقرار الملكیة العقاریة و منع المضاربة 
و بالتالي نظام الشهر العیني كأساس لنظام ت العقاري ، الحد من الفوضى في المعاملاو 

عقار بعد شهره ،و یكون الملكیة العقاریة یمنح ضمانا للمستفید من العقار بعد ما یؤول إلیه ال
یعمل على ضبط ملكیته على العقار ثابتة ومستقرة لكونه  مطمئنا اطمئنانا كاملا مما یجعل

سند ملك العقار إلى مالكه بصفة صحیحة و قواعد سلیمة إذ ی مالكیهحالة العقار ، و اسم 
عقاریة تمكن الدولة من خلال هذا النظام ، من مراقبة العقار على السوق الالحقیقي و 

  . تحصیل الرسوم و فرض الضرائب على المالكین لفائدة الخزینة العمومیةو 
البیانات الواردة بالسجل العقاري ، بعد الائتمان من عملیة المسح العام للأراضي  كما أن 

حجة على ما تضمنه ، و عند إبرام عقد مع صاحب العقار یكون على علم بالدیون و تعتبر 
إن وجدت ، و بذلك یتفادى المتعامل ، عن المشاكل التي قد تحصل عن المثقلة على العقار 

نظام الشهر العیني یستحیل أي تثار هذه  لأننظام الشهر الشخصي لتشابهه الأسماء ، 
دقیقة على العقار، و یستحیل أن تتشابه العقارات بسبب المعلومات الیأخذ ب لكونهالمشاكل 
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رقما معینا و یكون محل مخطط وصفي و محل التلاصق والجوار لأن كل عقار یحمل 
 25المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  66المادة  تو قد نص. تعیین دقیق نافي للجهالة 

كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في محافظة عقاریة ، یجب : " بأن 1976مارس 
و تعیین القسم و رقم  أن یبین فیه بالنسبة لكل عقار یعنیه ، النوع و البلدیة التي یقع فیها

 . " المخطط و المكان و ما یحتوي علیه من مسح الأراضي
لا یمكن الادعاء بوجود الحق العیني إلا من تاریخ إشهاره ، و إسناده إلى صاحبه الحقیقي 
فالعقار یأخذ موقعه القانوني بعد إتمام من عملیة مسح الأراضي ، إذ لا یمنح بشأنه دفتر 

سجل العقاري على مستوى إدارة الشهر العقاري و ذلك بموجب البطاقة عقاري بعد تأسیس ال
  : 76/63من المرسوم رقم  19العقاریة المحددة له و ذلك طبقا للمادة 

 75/74من الأمر رقم  13أن مجموعة البطاقات العقاریة التي حدد مسكها بموجب المادة  "
العام و تأسیس السجل و المتضمن إعداد مسح الأراضي  12/11/1975المؤرخ في 

  ." 1العقاري ، تمثل الناطق الطبیعي و كذلك الوضعیة الحالیة للعقارات
و بما أن لكل عقار ممسوح رقم معین و مسجل باسم مالكه الحقیقي فلا خوف علیه ، إذ 
یمتلك صاحب العقار سند الملكیة و هو الدفتر العقاري و تدون علیه جمیع الحقوق الواردة 

تسجل جمیع الحقوق "  75/74من الأمر رقم  19على العقار ، و قد نصت علیه المادة 
في الدفتر العقاري الذي یشكل قت الإشهار في السجل العقاري و الموجودة على عقار ما و 

  ".سند مكلیته
یعتبر نظام الشهر العیني النظام الأمثل ، الذي یؤمن المالك مما قد یعترضه من مشاكل 

   . 2وصعوبات على حقوقه الواردة على العقار الذي یمتلكه بسند قوي و هو سند الملكیة
 المناطق في للملاك یقدم قوي ملكیة سندفي ظل هذا النظام  العقاري الدفترمن ثم یعتبر و  

 في الخاصة العقاریة الملكیة لإثبات الوحید السند وهو،  75/74رقم للأمر طبقا الممسوحة
رات ولذلك سنتطرق للعقا الحالیة القانونیة للوضعیة الطبیعي الناطق یعتبر إذ المناطق، هذه
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المسح العقاري وكذا إجراءاته العملیة میدانیا وكذا دوره الفعال من خلال هذا الباب إلى مفوه 
قد استعمل المشرع الجزائري أول مرة مصطلح الدفتر العقاري و  في تطهیر الملكیة العقاري

ثبات إالمتعلق ب 05/01/1973المؤرخ في  73/32من المرسوم  32بمقتضى نص المادة 
الملكیة الخاصة والذي جاء تنفیذا لقانون الثورة الزراعیة الذي جاء یحث بتسلیم المالكین 
دفاترا عقاریة بدلا من شهادات ، على اعتبار أن الدفتر یعتبر السند الوحید للملكیة العقاریة 

یصبح لكي  یمر بإجراءات قانونیة مختلفة  أنالعقاري  الدفتر من لابد العملیة الناحیة ومن
حجة على المالك والغیر ، ولذلك ستنطرق لإشكالیة مهمة وهي إلى أي مدى یعتبر الدفتر 

  .العقاري إثباتا في مجال الملكیة العقاریة؟ وما هي المنازعات القضائیة الناشئة عنه
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  الأول الفصل

  المسح العقاري كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة
 

عمدت الدولة الجزائریة إلى ترسیخ آلیة المسح في تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، مباشرة 
بعد الإستقلال بعد أن حصلت على موروث عقاري لا تحسد على وضعیته القانونیة، إلا أن 

 مما جعلهذه الآلیة لم تولى الأهمیة التي تستحقها مما جعل مشروعها یتأخر كثیرا، 
تسریع عملیة التطهیر العقاري، من خلال الإصلاحات التي قامت بها  إلىتسعى السلطات 

على مستوى الهیاكل المختصة أو حتى عن طریق الإقتراض من المؤسات المالیة العالمیة؛ 
و أضحى تخطي هذه العقبة و الوصول إلى ضبط تشریع عقاري من الأولویات خاصة على 

مشاریع التنمیة، مما جعل المشرع یفكر في  اعتبار الصلة الرابطة بین النظام العقاري و
لذا  .آلیات أخرى یتم تنفیذها بالموازاة من أجل تسریع عملیة تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة

فقد قام المشرع بالإعتماد على سندات حیازیة كآلیات محدودة في تطهیر الملكیة العقاریة 
شكل أداة إنقاذ من الناحیة الذي  1 352-83إصدار المرسوم رقم من خلال  الخاصة

أنه قد أثار عدة إشكالات على الصعید التطبیقي، مما جعله عرضة بالرغم من النظریة، 
، الذي حاول المشرع من خلاله تلافي العیوب 022-07للإلغاء بموجب القانون رقم 

 و حتى تتخذ الأمور مجرى الإیجابیة تم وبموجب .النقائص التي كانت تعتري عقد الشهرةو 
" شهادة الحیازة"، إعتماد 3المتضمن التوجیه العقاري 25-90من القانون رقم  39المادة 

كآلیة موازیة و مفعلة لعملیة المسح، بعد أن صدر لها مرسوم خاص و هو المرسوم رقم 
                                                             

عـــداد عقـــد الشـــهرة المتضـــمن المتضـــم 21/05/1983المـــؤرخ فـــي  83/352المرســـوم ــــ  1 ن إجـــراءات التقـــادم المكســـب وإ
 .1983لسنة  21الاعتراف بالملكیة جریدة رسمیة عدد 

المتضـــمن تأســیس إجــراء لمعاینــة حــق الملكیــة العقاریــة عــن طریـــق  02/02/2007المــؤرخ فــي  07/02القــانون رقــم ـ  2
 .27/02/2007صادرة بتاریخ  15التحقیق العقاري الجریدة الرسمیة عدد 

المعـدل  1990لسـنة  49ي، جریـدة رسـمیة عـدد المتضمن التوجیه العقار  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90القانون ـ  3
 .1995لسنة  55، جریدة رسمیة عدد 26/09/1995المؤرخ في  95/26والمتمم بالأمر 
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المتضمن تحدید كیفیات إعداد شهادة الحیازة  27/07/1991المؤرخ في  91-254
أن المشرع قد استخدم هذه الآلیة كوسیلة لحل مشكلة إثبات حق  و الملاحظ .1تسلیمهاو 

الملكیة العقاریة الخاصة بصفة انتقالیة و من ثم الإسراع في عملیة التنظیم العقاري، بعد أن 
غیر أن القراءة  .تم التأكد من قصور عقد الشهرة كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة الخاصة

و كذلك قانون التوجیه العقاري فیما یخص شهادة  254-91المتأنیة لنصوص المرسوم رقم 
الحیازة، توحي بأن هذه الآلیة تمثل نظاما قانونیا في غایة الغموض و التناقض، سلكه 

 .المشرع لتسریع تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، لكن ذلك نتج عنه الكثیر من التعقیدات
، و كما سبق و أن ذكرت فإنه تم هذا بخصوص السندات الحیازیة التي اعتمدها المشرع

 27/02/2007المؤرخ في  02-07بموجب القانون رقم  352-83إلغاء المرسوم رقم 
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاري و تسلیم سندات الملكیة عن طرق 

  .تحقیق عقاري، كأحدث آلیة لتسریع عملیة تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة
 والعمود الأساسیة الركیزة تعد رئیسیة عملیة العقاري السجل تأسیس عملیة تسبقولذلك 
 الأراضي مسح" إسم الجزائري المشرع علیها أطلق وقد النظام، هذا علیه یقوم الذي الفقري،

 اللبناني المشرع فیسمیها مختلفة تسمیات علیها تطلق التشریعات بعض نجد حین في ."العام
 الملكیة تحقیق اللیبي والمشرع التمهیدي التحریر العراقي والمشرع والتحریر التحدید أعمال
 .واحدة غایة إلى وتهدف واحد مفهوم إلى تؤدي التسمیات هذه وكل
 العقاریة للملكیة تثبیت من توفره لما بالغة، أهمیة ذات العقاري المسح عملیة كانت ولما

على الشهر العقاري من خلال  تعریف بنظام المسح العقاري وتبیان أثرهللیتعین التطرق 
والأهداف التي توخاها المشرع الجزائري من وراء ذلك ، وكذا مختلف الآلیات  لماهیته قالتطر 

وكذا الجهات المختصة  ههم النزاعات القضائیة الناتجة عنالقانونیة والعملیة للمسح العقاري وأ
  .للفصل فیها

  
                                                             

شــهادة الحیــازة وتســلیمها المحدثــة  یحــدد كیفیــات إعــداد 1991یولیــو  27المــؤرخ فــي  91/254المرســوم التنفیــذي رقــم ـ  1
 36المتضمن التوجیه العقـاري الجریـدة الرسـمیة العـدد  18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون رقم  39بموجب المادة 

  .31/01/1991المؤرخة في 
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  المبحث الأول

  الشهر العقارينظام المسح العقاري وأثره على 
  
إلى  الدولة إرادة اتجهت ما إذا علیها الاستغناء یمكن ولا مهمة العقاري المسح عملیة إن

 والاقتصادیة القانونیة النواحي جمیع من المعالم واضحة عقاریة سوق إلى التوصل
 التي الإداریة الهیئات ومختلف العام بالمفهوم العقاري بالمسح المقصود والاجتماعیة،ولمعرفة

 عقاري دفتر تسلیم إلى حتما والمؤدیة تنفیذها وكیفیة العملیة لإنجاح المشرع الجزائري سخرها
  .ذلك حقه في یثبت للذي

ویكون  والاستغلال بشتى الطرق القانونیةونتیجة لذلك یصبح العقار الممسوح قابل للاستثار 
  .محل إقبال واسع من طرف المستثمرین وطنیین أو أجانب

، وبعد أقل من ستة أشهر تم 12/11/19751المؤرخ في  75/74لأمر رقم المشرع اأصدر 
المتعلقان بمسح  25/03/1976المؤرخین في  76/633و 76/622إصدار المرسومین رقم 

  .الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري
ماهیة  إلى الأول المطلب في سنتطرق حیث مطلبین، إلى المبحث هذا تقسیم ارتأینا  ولذلك
الآلیات القانونیة للمسح العقاري من  لدراسة الثاني المطلب تخصیص ثم العقاري، المسح

  .خلال التطرق للجهات المخولة قانونا لإنجاح العملیة من الناحیة المیدانیة

                                                             
المتضــمن إعـداد مســح الأراضـي العــام وتأسـیس الســجل العقـاري المســح  12/11/1975المــؤرخ فـي  75/74رقـم  الأمــرـ  1

 .8/11/1975المؤرخة في  92ة العدد بالجریدة الرسمی
المتعلــق بإعــداد مســح الأراضــي العــام المعــدل والمــتمم بالمرســوم رقــم  25/03/1976المــؤرخ فــي  76/62ـ المرســوم رقــم  2

 . 1976لسنة  23الجریدة الرسمیة العدد   24/12/1984في  المؤرخ 84/400
لســنة  23المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري الجریــدة الرســمیة العــدد  25/03/1976المــؤرخ فــي  76/63ـ المرســوم رقــم  3

المؤرخـة فـي  34، جریـدة رسـمیة العـدد 19/05/1993المـؤرخ فـي   93/132بالمرسوم رقم المعدل والمتمم بموجب  1976
23/05 /1993. 
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  المطلب الأول

  ماهیة المسح العقاري
  

 كل ملكیة تحدید أجل ومن خاصة، أو عامة ملكیة إلى دولة كل داخل العقاریة الملكیة تتوزع
 الإحاطة المادیة بغرض للملكیات شامل إحصاء الأمر استوجب ، مالك كل مساحة وحصر

 المالك ومطابقة سندات من والتأكد بدقة ملكیة كل مساحة معرفة طریق عن وذلك والواقعیة،
  .العقاري المسح بعملیة یسمى فیما هذا كل المیدانیة، والحسابات بالمسح الوثائق

ولعل أهم نتیجة یرجى تحقیقها من عملیة المسح العقاري هو إحداث بطاقات عقاریة على 
من الملكیات الممسوحة وتكون باسم المالك الذي مستوى المحافظة العقاریة تخص كل ملكیة 

تم تشخیصه بعد إجراء التحقیق العقاري وبالنتیجة تسلیمه الدفتر العقاري الذي یكون عنوانا 
  1.ر الممسوحلملكیة العقا

 وباعتبار أن عملیة المسح العقاري عملیة معقدة ، إذ تجمع بین الجانب التقني  والقانوني 
 الهیئات الإداریة  ثم ،  العقاري لمسحالعام ل مفهومال معالجة المطلب هذا خلال ارتأینا من

  .لإنجاح العملیة وكیفیة تنفیذهاقانونا  بذلك المكلفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .58ـ عبد الحفیظ بن عبیدة ـ نفس المرجع ـ الصفحة  1
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  الفرع الأول

  تعریف المسح العقاري 
  

 وما یتضمنه لغویا معرفته بنا الأجدر من القانوني، بالمعنى المسح مصطلح إلى التطرق قبل
 اللغة فالمسح في.موضوعنا یخدم الذي المعنى على الضوء معان،ونسلط من المصطلح هذا

 إذابالماء  یدي مسحت العرب كلام في یقال كان إذ الغسل، بینها من معان عدة یحمل
 یمسح بالماء وكان بمد یتوضأ وسلم علیه االله صلى االله رسول كان قتیبة ابن وقال ،1غسلتها

 فالمراد 2﴾وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم  ﴿ : تعالى قوله ومنه قال .غاسل لها وهو ورجلیه یدیه
 دون الشيء على المرور هي الكلمة اتحمله التي المعاني من كذلك غسلها الأرجل بمسح
 رأسه على بیدي مررت أي م،یتیال رأس على بیدي مسحت مثلا فنقول منه، أنملة قید مغادرة

 رضالأ المساح مسح قولنا أیضا ذلك ومن .لمستها إلا المرور منطقة من شعرة غادرأ فلم
  3.سبالمقیا وقسمها ذرعها أي ومساحة مسحا

 والأجسام الخطوط مقادیر عن فیه یبحث الذي العلم ذاك هو الذي المساحة علم جاء ومنه 
 نجدها التي وغیرها المساكن وتقدیر الأراضي وقسمة الخراج أمر في جلیلة ومنفعته والسطوح

 التي و كلمة الأجنبیة اللغة في العقاري المسح مصطلح ویقابل Cadastre " من نابعة
 و لفظة "Catastico" الیونانیة ، "Katastikhon" من مستعارة كلمة أیضا أو ة،قائم تعني
 القدیمة اللاتینیة الكلمة "Capitestra" على تحتوي سجلات قدیما روما في تعني عبارة هي

  4.ملاكها تحدید و الأملاك قائمة
  

                                                             
 .849الصفحة  1993ـ البستاني بطرش ـ محیط المحیط ـ قاموس مطول اللغة العربیة بیروت لبنان طبعة  1
 .6ـ سورة المائدة الآیة  2
الصفحة 2003 طبعة الحقوقیة، الحلبي منشورات لبنان،ـ  العقاري السجل نظامـ  اللطیف عبد حسین حمدانالدكتور ـ  3

60. 
 ، 1996الطبعة الثانیة   المتنى، ،بیروت،مطبعةـ  العقاري السجل – والتحریر التحدید ، العقاریة الأنظمة ـإدوار ـ عید 4

 .34الصفحة 
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تلك العملیة الفنیة التي تتولاها السلطات الإداریة :"الفقه فقد عرفه جانب منه على أنه أما
المختصة بغرض التأكد من الوضعیة القانونیة للعقارات باختلاف أنواعها وما یترتب علیها 

  1"من حقوق
میدانیة وتقنیة الغرض منها تشخیص عبارة عن إنجاز أشغال :" وهناك من عرفه على أنه

الممتلكات العقاریة ، ثم تأسیس وثائق مساحة تتضمن على مستوى كل بلدیة الرسم  جمیع
التخطیطي والجرد العقاري ، وبالتالي تشكیل القاعدة المادیة للتسجیل العقاري التي تعرف 

  . 2"وتشخص بصفة دقیقة تلك الممتلكات وتسمح بإقامة مخططات على نطاق واسع بها
 المعرفة تتطلبها البیانات جمیع تعیین إلى تهدف فنیة عملیة:" وهناك من عرفه على أنه

 وكذا مالكه واسم ونوعه وقوامه حدوده، بموقعه، والمتعلقة العقار والواضحة لهویة الشاملة
 والحقوق الملكیة تثبیت إلى یؤدي مما علیه، أو له المترتبة والحقوق العینیة تملكه أسباب
  3".ثابت ونهائي نحو على العینیة

من خلال التعراف الفقهیة تبین بأن المسح العقاري له هدف واحد وهو تحدید وتشخیص 
الوعاء العقاري والحقوق العقاریة وكذا تحدید صاحب هذه الحقوق باعتباره عملیة هادفة 

 .لتحدید الوضعیة الفعلیة والقانونیة للعقار
على 4 75/74نیة من الأمر رقم فقد نصت المادة الثا القانونیة الناحیة من العقاري حالمس أما

 مادیا أساسا ویكون للعقارات، الطبیعي النطاق ویعرف یحدد العام الأراضي مسح :"أن 
المعدل والمتمم  84/400من المرسوم رقم  الرابعة المادة أضافت ،وقد "العقاري للسجل

                                                             
نسـانیة الصـادرة عـن ـ عمار بوضیاف ـ المسح العقـاري واشـكالاته القانونیـة ـ مقـال منشـور فـي مجلـة العلـوم الاجتماعیـة والإ 1

 .41الصفحة  2006المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي ، أفریل 
 .08ـ جمال بوشنافة ـ نفس المرجع ـ الصفحة  2
  2014 نوفمبر ، 25 العدد ، والقانون الفقه مجلة ، العقاري للتطهیر الموازیة والآلیات العقاري المسح :فسیح جمیلة 3

 .93الصفحة  المغربیة، ةالمملك
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري المسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم ـ  4

  .8/11/1975المؤرخة في  92بالجریدة الرسمیة العدد 
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بأن عملیات إعداد المسح العام على جمیع العقارات على تحدید ما  1 76/62للمرسوم رقم 
  :یأتي 

اضي إذا اقتضى الأمر ، أنماط المزروعات الفلاحیة التي تنجز ر ـ القوام المادي وطبیعة الأ
  .فیما یخص العقارات الریفیة

ونمط استعمال البنایات المقامة علیها أو  ـ القوام المادي وطبیعة شغل أو تخصیصها ،
  .استغلالها ووصفها حسب كل طابق فیما یخص العقارات الحضریة 

وكیفیة الاستغلال ، ویجب أن تكون ـ الملاك الظاهرون وأصحاب الحقوق العینیة الظاهرون 
  .هذه العلمیات مصحوبة بتحدید الملكیات العمومیة والخاصة

وحسب الحاجة مجسمة بكیفیة دائمة ، إما اختلاف أنواعها ویجب أن تكون الحدود على 
بواسطة معالم من حجر أو بواسطة علامات أخرى ، وذلك طبقا لتعلیمات المصلحة المكلفة 

  .بمسح الأراضي
ومن ثم ومن  خلال ما تقدم نجد أن المشرع الجزائري لم یعرف المسح العقاري بصفة دقیقة 

والمتمثلة أساسا في تعریف النطاق الطبیعي للعقارات منه  وواضحة ، بینما الأهداف المرجوة
بمختلف أنواعها ، وتحدید أصحابها تحدیدا كافیا نافیا للجهالة سواء كانوا أشخاصا طبیعیة 

  .أو أشخاصا معنویة
  ساس 

  
  

 الهدف إلى یشیران أنهما إذ علیه تشتمل وما المسح عملیة مفهوم تحدید في الغموض
 للسجل الطبیعیة القاعدة تشكل التي المساحیة الوثائق تشكیل وهو المسح عملیة من المباشر
 ضمن الموجودة للأراضي العقاري الجرد وثائقو  الرسم التخطیطي تتضمن والتي العقاري

 القوام لنا تحدد العقاري المسح عملیاتومن ثم  تجزیئاتها لكل التفاصیل  مع بلدیة كل حدود
 وتحدد الریفیة، المناطق في الأمر قتضىا إن المزروعات وأنماط الأراضي وطبیعة المادي

                                                             
المتعلــق بإعــداد مســح الأراضــي العــام المعــدل والمــتمم بالمرســوم رقــم  25/03/1976المــؤرخ فــي  76/62ـ المرســوم رقــم  1

 . 1976لسنة  23الجریدة الرسمیة العدد  24/12/1984المؤرخ في  84/400
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 علیها المقامة للبنایات استعمالها ونمط تخصیصها أو الأراضي شغل وطبیعة المادي القوام
 لابد ثانیة جهة من الحضریة، العقارات یخص فیما طابق كل حسب ووصفها استغلالها أو

 الاستغلال كیفیة وكذا الظاهرین العینیة الحقوق وأصحاب الملاك لنا تبین أن المسح لعملیة
 حسب الملكیات بین الحدود تكون بحیث والخاصة، العامة الملكیات تحدید طریق عن ذلك و

 .أخرى علامات أو حجر من كانت سواء معالم بواسطة دائمة، بكیفیة مجسمة اختلافها
 :وجهان لها مزدوجة عملیة هي الأراضي مسح عملیة أن السابقة النصوص من یتضح

 بالمسح المكلفة للهیئات التابعون المساحون بها یقوم التي الأعمال في ویتمثل ، فني وجه*
 دقیقا ضبطا قطعة كل مساحة وضبط العقاریة الملكیة تحدید على یعملون حیثب العقاري،

 موقع وتبیان الدولة إقلیم لتنظیم یجر والذي ، بلدیة كل لإقلیم منظم مخطط إعداد قصد
 غیرها أو جبالال أو ودیانعقارات كال من یجاورها ما تحدید أي وحدودها وقوامها لعقاراتا

  1.الطبیعیة العلامات من
 إنشاء طریق عن القانونیة حالتها تبیان أي بالعقارات التعریف في ویتمثل : قانوني جهو *

 لهم المترتبة العینیة التملك والحقوق وأسباب مالكیه بأسماء التعریف فیتم للعقار هویة بطاقة
  .علیهم أو

  :ومن ثم من بین خصائصه الفنیة 
وطبیعة  المادي القوام تحدید حیث منللعقارات  الطبیعي النطاق المسح ویعرف ـ یحدد

 العقارات في الفلاحیة المزروعات أنماط المسح یبین إذ الأمر، اقتضى الأراضي إن
 فوق المشیدة البنایات وتخصیص شغل طبیعة یحدد فإنه الحضریة العقارات الفلاحیة، أما

 من لابد بل فوقه ما ذكر على یقتصر لا العقار ووصف طابق، كل حسب الأرض ووضعها
 بواسطة واما حجر من معالم بواسطة إما دائمة بكیفیة مجسمة جعلها خلال من إبراز حدوده

 وحساب الحدود وضع خلال من وذلك أراضي بمسح المكلفة للتعلیمات طبقا علامات أخرى
  2.المساحة

                                                             
 .54عمار بوضیاف ـ نفس المرجع ـ الصفحة ـ  1
 .20ـ جمال بوشنافة ـ نفس المرجع ـ الصفحة  2
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 العقاریة العینیة الحقوق وأصحاب الملاك على بالتعرف یسمح بكونه المسح ـ یتمیز
 الهویة بتحدید إلا ذلك یتم ولا معنویة، أشخاصا أو طبیعیة أشخاص كانوا الظاهرون سواء

 تثبت التي عرفیة أو رسمیة كانت سواء الثبوتیة الوثائق طلب مع المعنیین الكاملة للأشخاص
 أو عمرانیا أو كان فلاحیا العقار، نوع على النظر بصرف مسحها حیازتهم للعقارات المراد

 في ملك لكل یعطى العقاریة، العینیة الحقوق أصحاب على التعرف للتعمیر، وبعد قابلا
 بطاقة بمثابة الرقم هذا ویعتبر أرقام، خمسة من یتكون حساب المسح رقم موضوع البلدیة
 الأخرى المعلومات كافة على الحصول یتم حتى الرقم هذا یكفي معرفة إذ مالك، كلل تعري

 ویعطى المساحي، القسم داخل ترتیبها حسب مرقمة یحوزها التي الأملاك الخاصة بمختلف
 والمؤسسات بالهیئات أولا البدء مع الملاك لأصحاب الأبجدي الترتیب الرقم حسب هذا

 كأشخاص للمالك الرقم هذا إعطاء إلى الانتقال لیتم البلدیة إقلیم في العمومیة المتواجدة
 بكل الخاص ضيار الأ مسح سجل إعداد یتم كما الحسابات، جدول وذلك ضمن طبیعیین

  1.البنایة داخل المالك یملكها التي الملكیة أجزاء لكل فیه یذكر إذ رقم حساب، بكل أي مالك
  

  الفرع الثاني

  أنواع المسح العقاري
المتمضن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  75/74للأمر رقم رجوعا 

المحدد لقواعد مسح الأراضي  24/05/2000المؤرخ في  2000/115والمرسوم التنفیذي 
 :حدد نوعین من المسح ، المسح العام للأراضي والمسح الغابي 2الغابیة

 اضير للأ  العام المسح :أولا
 نوع إلى بالنظر البلدیة محیط یقسم ذلك أجل ومن بلدیة، كل مستوى على المسح عملیة تتم

 رقم المرسوم من 21 المادة نصت وقد وحضري، ریفي قسمین إلى التقني، وقوامه العقار
 ىعل والمتمم المعدل العقاري السجل بتأسیس المتعلق 1976 مارس 25 في لمؤرخا 76/63

                                                             
 .23نور الدین زبدة ـ نفس المرجع ـ الصفحة  ـ  1
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 منصوص هو كما عقاریة بطاقات إحداث موضوع وتكون حضریةكعقارات  تعتبر ":أنه
 المرقمة الطرقات على الموجودة المبنیة غیر أو المبنیة راتالعقا أعلاه، 20 المادة في علیها
 .نسمة 2000 عن سكانها یزید التي للبلدیات التابعة السكنیة للجهات نظامیة بصفة
 المودعة الصور أو النسخ أو المستخرجات أو الجداول في العقارات هذه على التعرف ویتم
  "1 ریفیة راتعقا فتعتبر الأخرى راتالعقا جمیع أما والرقم الشارع إلى الإشارة طریق عن

 المتمثلة والتعمیر التهیئة أدوات وفق الولایة، داخل والتعمیر البناء مدیریة التقسیم بهذا وتقوم
والتعمیر  للتهیئة التوجیهي المخطط في PDAUالمجالي  للتخطیط وسیلة یعتبر والذي

 بلدیات عدة أو واحدة لبلدیة نیةاالعمر  للتهیئة الأساسیة التوجیهات یحدد الحضري والتسییر
 والبیئي الطبیعي إطاره داخل الحضري التجمع یتناول فهو مشتركة، عوامل تجمعنا متجاورة
 شغل مخطط جانب إلى المجاورة، الحضریة المراكز جمیع وبین بینه العلاقات وینظم

 ومن والتعمیر، للتهیئة التوجیهي المخطط ضوء على الأرض استخدام ینظم الأراضي الذي
POS وتصنیفها حمایتها الواجب والغابات الفلاحیة الأراضي مساحات تعیین مهامه.  

المعدل  2المتعلق بالتوجیه العقاري 18/11/1990المؤرخ في  90/25كما حدد القانون 
 المادة فاعتبرت العامرة، راضيالأ 25/09/19953المؤرخ في  95/26والمتمم بالأمر رقم 

 مدة خلال إنتاج لها یكون أرض كل الفلاحیة، الوجهة ذات الفلاحیة الأراضي منه  04
 أو الحیوان أو للبشر وموجه الإنسان، بتدخل حاصل الإنتاج هذا یكون أن على معینة، زمنیة

 كل للتعمیر القابلةراضي والأ العامرة راضيالأ منه 21 و 20 المادتین واعتبرت.الصناعة
 القطعة هذه كانت وان والتجهیزیة، الفضائیة مجالاتها في بنایات، تجمع یشغلها أرض قطعة
 القابلة راضيالأ أما حدائق، أو خضراء ساحات أو مبنیة غیر أو لمرافقا بكل مزودة غیر

 أدوات بواسطة معینة آجال في للتعمیر المخصصة الأرضیة القطع كل فهي للتعمیر
 .التعمیر

                                                             
لســنة   23المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري الجریــدة الرســمیة العــدد  25/03/1976المــؤرخ فــي  76/63المرســوم رقــم ـ  1

المؤرخـة فـي  34جریـدة رسـمیة العـدد  ،19/05/1993المـؤرخ فـي   93/132بالمرسوم رقـم المعدل والمتمم بموجب  1976
23/05 /1993. 

 .1990لسنة  49ـ الجریدة الرسمیة العدد  2
 .27/09/1995المؤرخة في  55ـ الجریدة الرسمیة العدد  3
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 المنطقة داخل المسح أن إلا الكیفیة، بنفس المنطقتین كلا في تتم المسح عملیة أن كما
 داخل المعتمدة المقاییس من أكبر ومقاییس مخططات وفق الخرائط إعداد یتطلب الحضریة
 نظیره ثمن من أغلى فیها المربع المتر وثمن أصغر الحضریة المساحة لأن الریفیة، المنطقة

 .الریفیة المنطقة في
 الغابي المسح :ثانیا

  رقم قانون من 37 المادة في جاء ما حسب طبیعیة عمومیة وطنیة أملاكا الغابات تعتبر
 للأهمیة وبالنظر الوطنیة الأملاك قانون المتضمن 1990 دیسمبر 01 في المؤرخ  30-90

 الأملاك نظام في رجها ا إد أقر عندما خاصة حمایة المشرع أولاها الغابات، تحققها التي
 .العمومیة الوطنیة

  رقم التنفیذي المرسوم المشرع أصدر دقیقا، تحدیدا الغابي الملك تحدید أجل ومن
 فیه محددا الغابیة راضيالأ مسح لقواعد المحدد 2000 ماي 24 في المؤرخ  2000/115

 إقلیمیا المختص الوالي إصدار تاریخ من بدء الوطنیة الغابیة راضيالأ مسح إعدادإجراءات 
 المساحیة والمخططات الخاصة السجلات بإعدادورا مر  راضيالأ مسح عملیات بافتتاح قرارا

 طبقا العقاریة المحافظة في المسح وثائق ونقل بشهر انتهاء الأرض قطعة لوضعیة المطابقة
 عملیات أن كما،  السجل تأسیس المتضمن 1976 مارس 25 في المؤرخ 76/63للمرسوم

 للخبرة راونظ بل جوهرها، في راضيللأ العام المسح عن تختلف لا الغابیة راضيالأ مسح
 بمسح المكلفة الإدارة إلى یلجؤون ما غالبا فإنهم الوسائل ونقص الغابات لأعوان المحدودة
  1.العام الأراضي
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الثالثالفرع 

أهداف المسح العقاري

في مختلفلتحقیقهایسعىالتيالأهدافخلالمنالفعالودورهالعقاريالمسحأهمیةتبرز

المسح الرئیسیةأهدافومنالعقاریة،الملكیةعلىینصبموضوعهلأنالحیاة،مجالات

باعتباره الداعمللعقارات،حقیقيتطهیرإلىالوصولفيالعقاريالسجلمعالاشتراكهي

عملیة المسحتنفیذخلالمنتحقیقهایمكنالتيالأهدافأهمحصرویمكنله،الأساسي

:وهيالعقاري

الاجتماعیةالأهداف:أولا

منوذلكالعینیة،الحقوقأوسعمنلكونهارا نظكبیرةبأهمیةالعقاریةالملكیةأحیطتلقد

قانونیة آلیاتوضعبواسطةحمایتهاعلىعملتالتيوالقوانینالتشریعاتمختلفخلال

التأثیر فيبوضوحأهمیتهتتجلىالتيالعقاريالمسحتقنیةمنهاشؤونهاوتنظیملضبطها

وبذلكومالكهاالقانونیةطبیعتهاوتحدیدوتعریفهاتثبیتهاطریقعنالملكیةعلىالمباشر

المجتمعلأفرادفیتحققالتعدیاتمختلفمنوحمایتهااستقاراهاضمانعلىیعمل المسح

إلىیؤديمماوطمأنینةثقةبكلبشأنهاولوالتداالتعاملویسودلأملاكهمالتامةالمعرفة

1.فیهاالفصلوتسهیلالعقاریةالنزاعاتتقلیص

الاقتصادیةالأهداف:ثانیا

الاقتصادیة،وتنظیمالأنظمةأساسهاعلىترتكزالتيالثرواتأهممنالعقاریةالملكیةتعتبر

إلایتملاالمجالاتلفمختفيالاستثماروتشجیعالعقاريالائتمانیضمنبماالثروةهذه

نهائیةكمرحلةالعقاريالسجلثمأولىكمرحلةالعقاريالمسحبهایقوموقانونیةتقنیةبوسائل

2.الاقتصادیةالتنمیةتحقیقوبالتاليللتطهیر

المناطقأغلبفيالمسحعملیاتإتماملتأخررا نظ:"زروقي لیلىالأستاذةتقولذلكوفي

ةــــــــــــــــــــالعقاریالملكیةووسائلالعقارمعضلةفإنالبلدیات 1/3مسحمنالانتهاءیتملمإذ

.28.29الصفحة 2009،الجزائرلهدى،ادارالجزائر ـ فيعقاريالسجلوتأسیسالعامالمسحـحاجينعیمةـ 1
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ى علتعرضكثیرةمنازعاتفيویتسببمطروحاإشكالایبقىالعقاریةالعینیةوالحقوق

الائتمانیحققبماالحرةالعقاریةالسوقبسنداتالملكیةاستقرارضمانأنكما،1".القضاء 

السكنتوفیریضمنبماالترقیة العقاریةبمشاریعالعمرانیةالنهضةتتحققكماالعقاري،

الجبائيالمستوىعلىأماالأوضاع الاقتصادیة،تستقرخلالهامنالتيالعمرانیةوالتهیئة

الأراضيمسحتبنيمنأن المقصودإذأصلیا،جبائیادوراتلعبالعقاريالمسحفعملیة

مالكیهاهویةوتحدید،)وكذا طبیعتهامساحتها،أنواعها،(العقاریةكیاتالملمعرفةهوالعام

.بهاالمتعلقةالعقاریةالضریبةتقییمأجلمن

لمإنكلفتهاوالتيالباهضةتكلفتهرغمالعامالمسحعملیةتحملتعندماالجزائریةوالدولة

طریقعنالمشروعهذایةنامیز لتغطیةالدوليالنقدصندوقمعالتعاقدإلىنقل اضطرتها

الملكیةتطهیرإلىذلكراء و منتهدففهي،2سنة15بمدةمشروطامالیامنحها قرضا

مالككلعلىضریبةفرضذلكبعدعلیهایسهلالذيالأمربدقة،مالكیهاالعقاریة وتحدید

العقاريدفترالفيوالمتمثلةالممسوحبالعقارالخاصةالرسمیةالوثیقةإلىفي ذلكمستندة

فرضفيالدولةوخطةت،االعقار إتاواتفيتفرطلاأنهاإلانفطیةالجزائر دولةأنفرغم

.لرتاب الجزائرالكليالمسحعملیةانتهاءبمجردتطبیقهاتبدأ فيالعقاریةالجبایة

لهاستكونمحددةقانونیةووسائلسلیمةبطرقتمتإذاالعقاريالمسحعملیةفإنوعلیه

.الوطنيللاقتصادداعمةبعادأ

والقانونیةالتقنیةالأهداف:ثالثا

الوثائق واعدادوتشخیصهاالملكیاتتحدیدفيالمتمثلةالعقاريالمسحإجراءاتإن

للبیاناتوفقاالعقاريالسجلتأسیسیتمبموجبهقانونيتقنيإجراءهوبشأنهاوالمخططات

.الإثباتفيالقانونیةالقوةالعقاريالسجلفيقیدللیكونمنوالتيالوثائقفيالمحددة

في القیدعملیةفيالعقاريالمحافظإلیهایستندالتيالأساسیةالركیزةتعدالوثائقفهذه

تحقیقإلىتقنیةعملیةمنالأولىمرحلتهافيانتقلتقدالمسحعملیةتكونوهناالسجل

.ريالعقاالسجلتكوینوهوبعد قانوني

2000ئر،االجز الأولى،الطبعةالأول،الجزءالتربویة،للأشغالالوطنيالدیوانالعقاریة،التقنینات:زروقيـ لیلى1
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وبالتاليالمحدد،القانونيالإطارفيتسییرهماتمإذاإلاوالأهمیةالدورهذایكتملولا

الموضوعیةدراسةللللأراضي ویمهدالقانونيالتطهیرعملیةتسهیلإلىستؤدي حتما

.لهاأساساالأرضتتخذالتيالتنمویةوالمتجانسة للمشاریع

واصلاحالقائمةالعقاریةالوضعیةتطهیربهدف1975لسنةالعقاريالسجلقانونجاءوقد

الشهرنظاممنتدریجیةبصفةوالتخلصالعینيالسجلنظامأساسعلىالعقاریةالمنظومة

مادیةأسسعلىومستقرةثابتةعقاریةملكیةإرساءإلىالوصولبهدفالشخصي،العقاري

1.والحقیقةالواقععنومعبرةصحیحةوقانونیة

المطلب الثاني

لیات القانونیة للمسح العقاريالآ

یوكل هذهأنالجزائريالمشرعارتأىدقیق،تقنيطابعمنالمسحعملیةبهتتصفلمانظرا

منالضوء نسلطسوفلهذا،العملیةلهذهخصیصاأنشئتوهیئاتأشخاصإلىالمهمة

حینإلىريالعقاالمسحعملیةإجراءاتبكافةتقومالتيالهیئاتعلىالمطلبهذاخلال

المناطقفيالعقاريللملكیةالمثبتالوحیدوالقانونيالرسميالسندالعقاريالدفترصدور

مسحلجنةثم،)الأولالفرع(راضيالألمسحالوطنیةالوكالةعنبالحدیثفنبدأالممسوحة،

النابضالقلبتعتبروالتيالعقاریةالمحافظةعنللحدیثلنصل،)الثانيالفرع(ضيراالأ

.)الثالثالفرع(العقاريالحفظعملیةفي

.65التقنینات العقاریة ـ نفس المرجع الصفحة ـ لیلى زروقي ـ 1
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الفرع الأول

الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي

داخل یتواجدمكتبطریقعنیتمللدولةمباشرةالعقاريالمسحعملیةعلىالإشرافإن

من05المادةفيصراحةجاءماوهوالاقتصادلوزارةمباشرةالخاضعالدولةأملاكمدیریة

:العقاريالسجلوتأسیسالأراضي العاممسحإعدادالمتضمن74/75الأمر رقم  مهامإن"

أملاكبشؤونالمكلفةالإدارةاختصاصمنهيعلیهوالمحافظةالعامالأراضيإعداد مسح

1"العقاریةالدولة والشؤون

المتمضن19/12/1989المؤرخ في 89/234رقمالتنفیذيالمرسومصدوربعدلكن

الإصلاحاتسیاسةومعأنهإلا2والمتممالمعدللمسح  الأراضي الوطنیةالوكالةإنشاء

والمتمثلالعمومیة،الشؤونتسییرفيالمعتمدالجدیدوالنهج1989سنةبعدلماالاقتصادیة

المباشرالتسییرمجالفيالمركزیةالسلطاتدورتقلیصوكذاالعامةالأعباءتخفیففي

كانتالتيالصلاحیاتبجمیعتضطلعراضيالألمسحالوطنیةالوكالةأصبحت، للمشاریع

الركیزةهيالوكالةأنوبما،العقاریةوالأملاكالدولةأملاكشؤونإدارةمهاممنسابقا

.المسحعملیاتوتجسیدلإنجازالأساسیة

من01المادةنصخلالمنالجزائري الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي المشرععرف

المعدلراضي الألمسحالوطنیةالوكالةإنشاءالمتضمن89/234رقمالتنفیذيالمرسوم

المدنیةبالشخصیةتتمتعإداريطابعذاتعمومیةمؤسسةتنشأ":أنها علىوالمتمم

)أ.م.و.و(باختصاروتكتبراضي الألمسحالوطنیةالوكالةتسمىالماليوبالاستقلال

.)الوكالة(النصصلبفيوتدعي

المتضـمن إعـداد مسـح الأراضـي العـام وتأسـیس السـجل العقـاري المسـح 12/11/1975المـؤرخ فـي 75/74الأمـر رقـم ـ 1

.8/11/1975المؤرخة في 92بالجریدة الرسمیة العدد 

المعـدلح  الأراضـي لمسـالوطنیـةالوكالـةءإنشـاالمتمضـن 19/12/1989المـؤرخ فـي 89/234رقمالتنفیذيالمرسومـ 2

.1989دیسمبر20فيالمؤرخة،54العددالرسمیة،الجریدةوالمتمم
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."المرسومهذاولأحكامبهاالمعمولوالتنظیماتللقوانینالعمومیةالمؤسسةهذهتخضع

هیئةأیةعلىینطبقالذيالقانونيالوصفعلىاقتصرأنهالتعریفهذاعلىوالملاحظ

التعریفهذایحتويأنلابدكانحینفيالتسمیة،هوهناالوحیدوالتمییزإداریة،عمومیة

حیثمنخاصةالإداریة،الهیئاتمنغیرهاعلىبهاتنفردوخصوصیاتتزاممیعلى

تحدیدوكذاالعملیةمنوالتقنيالفنيالجانبتتولىإذبها،المنوطةالمهمةأوالوظیفة

فيمتمثلةوفروعالمركزيالمستوىعلىرئیسيبفرعتتمیزأنهاحیثالهیكلیةخصوصیتها

1.الاقتصادوزیر

بالشخصیة تتمتعإداريطابعذاتعمومیةهیئةالأراضيلمسحالوطنیةلوكالةاتعتبر

السلطةباعتبارهالمالیةوزیرسلطةتحتالسلميالتدرجضمنصلاحیتهاتمارسالقانونیة،

للتنظیموفقاعملهاتباشرالتيوادارة،تسییرهیئاتالوكالةهذهعلىیشرفعلیها و الوصیة

الوطنیةالوكالةالمتمضن إنشاء 89/234رقمالمرسومفيوالمتمثل،الداخلي المنشأ لها

:أنهعلىمنه11المادةنصتلقدوالمتممالمعدلالأارضيلمسح الوكالةعلىیشرف"

."مدیریدیرهاوإدارةمجلس

تحتالإدارةمجلسفيتتمثلالأراضيلمسحالوطنیةالوكالةتسییرأجهزةأنیتضحوعلیه

.دیرمرئاسة

:الإدارةمجلسـ /1

داراتالإمنعددعنممثلینیتضمنوهوالمالیةوزیرممثلرئاسةتحتیكونالذي

.المالیةوزیرعنصادرقرار بموجبتعیینهمیتمالذینالمركزیة

منطلببموجبذلكإلىالضرورةاقتضتوكلماالأقلعلىالسنةفيمرتینیجتمع

ذوشخصبأياجتماعاتهفيیستعینأنوللمجلسالمدیر،أوالأعضاءثلثأوالرئیس،

2.المناقشةعلىالمطروحبالموضوعالمتعلقالمیدانفيبهامعترفكفاءة

:التالیةالأشخاصمنالإدارةمجلسیتكون

رتمنشوا،ـ الجزائريالتشریعفيالخاصةالعقاریةالملكیةسنداتوتسویةتطهیرآلیاتـ محمودالعزیزـ عبد1

.75ة الصفح،2010،الجزائرالثانیة،الطبعةبغدادي،

.37ـ نعیمة حاجي ـ نفس المرجع ـ الصفحة 2
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.رئیساالاقتصاد،لوزیرممثل_

.الوطنيالدفاعلوزیرممثللوزیرممثل_

.الداخلیةلوزیرممثل_

.التجهیزلوزیرممثل_

.الفلاحةلوزیرممثل_

.النقللوزیرممثل_

.العلميللبحثالساميللمحافظممثل_

.للتخطیطالمندوبممثل_

نائبصفةالأقلعلىفیهمیشترطالمالیة،وزیرعنصادرقراربموجبهؤلاءتعیینیتم

.المركزیةالإدارةفيالمدیر

فيویتداولوعملهاالوكالةبتنظیمتتعلقالتيتدابیرالجمیعباتخاذالإدارةمجلسیكلف

:التالیةالمسائل

السنويالعملمخطط_

.الوكالةیزانیةومونفقاتلإیراداتتقاریرإعداد_

.والمالیةالحسابیةوالتسویةالسنويالنشاطحصیلةجرد_

.ومبادلتهاوبیعهاواكتسابهااراتعمبناءمشاریع_

.وتخصیصهالوصایاواالهباتقبول_

.والاتفاقیاتالصفقاتموضوعفيرأیهبالإدلاء_

.الوصیةالسلطةعلىوعرضهاالوكالةمهمةلتطویرالضروریةالتدابیراقتراح_

المسائلفيأهلاراه یشخصبأيیستعینأنالإطارهذافيالإدارةلمجلسویمكن

1.تالمداولافيتفیدأنشأنهامنأومناقشتهاالمطلوب

.81جمیلة فسیح ـ نفس المرجع ـ الصفحة ـ 1
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:المدیرـ /2

اقتراح علىبناءیصدرتنفیذيمرسومبموجبالأراضيلمسحالوطنیةالوكالةمدیریعین

القانونیةالأشكالتوازيلقاعدةاحترامنفسهابالطریقةمهامهتنتهيكماالمالیة،وزیر

:التالیةبالمهامأساسیةبصفةالوكالةمدیرویختص

.ارةالإدمجلسقراراتتنفیذ_

.والإداریةالقضائیةالجهاتمختلفأمامالوكالةتمثیل_

.فیهاطرفاالوكالةتكونالتيوالعقودالصفقاتمختلفإبرام_

القوانینفيالمحددةالشروطحسبالوكالةنیةزابمییتعلقفیمابالصرفأوامرإصدار_

.بهاالمعمولوالتنظیمات

.الوكالةميمستخدعلىالسلمیةالسلطةممارسة_ 1

راضي للأالعامالمسحإعدادتخصاستثنائیةوأخرىرئیسیةمهامالوطنیةالوكالةتتولىو 

من الممتدللمسحالحاليبالبرنامجللاضطلاعللمسحالولائیةالمدیریاتمعبالتنسیق

:یليفیماباختصاربیانهاسنتولىوالتي2008/2020

:الأراضيلمسحطنیةالو للوكالةالرئیسیةالمهام*

الوطنیةالوكالةإنشاءالمتضمن89/234رقمالتنفیذيالمرسوممن04المادةنصت

الحكومةترسمهاالتيالسیاسةإطارفيالوكالةتكلف:"والمتممالمعدلراضيالألمسح 

الترابأنحاءجمیعفيالعامراضيالأمسحإعدادإلىیةرامالالتقنیةالعملیاتبإنجاز

".الأمرلزمإذامسبقةعقودأساسعلىوهذاالوطني

الخصوصعلىالوكالةوتتولىالعقاريالمسحعملیةفيالأساسیةالركیزةالوكالةوباعتبار

:التالیةبالمهامرئیسیاالقیام

بأسالیبوالطبوغرافیاالحدودورسمراضيالأبرسمالخاصةالعقاريالتحقیقأعمالتنفیذ_

.راضيللأعاممسحلوضعاللازمةالضوئي،المساميلتصویرباأوأرضیة

المنصوصالحدودورسمالأراضيمسحلجانبأشغالالمتعلقةوالملفاتالعقودتحضر_

.لهاالكتابةوتتولىالعامراضيالأمسحإعدادراء إجلهیخضعالذيالتنظیمإطارفيعلیها

.83ـ جمیلة فسیح ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1
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.باستمراروتضبطهابهاالملحقةالوثائقو راضيللأالعامالمسحمخططاتبتحریرتقوم_

1.العقاريالسجلبتكوینتسمحالتيالعقاریةالبطاقاتتنشئ_

الحفظداراتإتمسكهالذيالعقاريالسجلمعراضيالأمسحتطابقعملیاتتطبق_

.العقاري

ليالآالإعلامبوسائلراضيالأبمسحالمتعلقةالوثائقونشروالاستشارةالأرشفةتنظم_

.بانتظامضبطهاعلىوتسهر

لحسابللخواص،التابعةرافیةالطبوغومكاتبالماسحونینجزهاالتيالأشغالتراقب_

.العمومیةتار الإدا

:راضيالأ لمسحالوطنیةللوكالةالاستثنائیةالمهام*

یمكن:على أنه89/234رقمالتنفیذيالمرسوممن07و04المادتیننصيعلىبناء

:التالیةالأعمالتنفیذالمالیةوزیرطرفمنالوكالةتكلفأن

.للتنظیمطبقاللدولةالتابعةراتللعقاعامجردإنجاز_

.للدولةالتابعةالعقاریةالأملاكراضيلأالعامالجردلتسییرحدیثةأسالیبضبطإعداد_

.الوطنیةالأملاكیحصيالمسحلمعطیاتمصنفتنظیم_

.الوطنیةالعقاریةللأملاكالخاصةالإحصائیاتمتابعةعلىالسهر_

2.ابهدفهالمتصلةالتقنیاتفيللتحكمدراسة والالتصمیموسائلتطویر_

.85الدكتور محمودي عبد العزیز ـ نفس المرجع ـ الصفحة ـ1

.87ـ الدكتور محمودي عبد العزیز ـ نفس المرجع ـ الصفحة 2
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الفرع الثاني

لجنة مسح الأراضي

الحسن والفعالللسیرضروري،أمربلدیةكلمستوىعلىالأراضيمسحلجنةإحداثإن

المتضمن76/62رقمالتنفیذيالمرسوممن07المادةنصتلقدو العقاري،المسحلعملیة

مسحلجنةإنشاءعلىوالمتممالمعدلالعقاريالسجلوتأسیسالعامالأراضي مسحإعداد

المسحعملیةوتنفیذتطبیقإجراءاتمحلبلدیةلكلالحدودوضعأجلمنراضيالأ

لجنةتشكیلةضمنوجودهمیشترطنالذیالأعضاءمنعدداالقانونحددلقدو 1.العقاري

:كالآتيوهمراضي الأمسح

رئیسالقاضيهذاویعینرئیسا،اختصاصهادائرةضمنتوجدالتيالمحكمةمناضيق_

.القضائيالمجلس

.للرئیسنائباممثله،أوالبلديالشعبيالمجلسرئیس_

.المباشرةئباالضر لإدارةالمحلیةللمصالحممثل_

.الوطنیةالأملاكالمالیةللمصالحممثل_

.الوطنيالدفاعوزارة لممثل_

.الولایةفيالتعمیرلمصلحةممثل_

.المهنیةالمنظمةفيالمخولةالهیئةتعینهموثق_

.ممثلهأوإقلیمیاالمختصالعقاريالمحافظ_

.ممثلهأوراضيالألمسحالوطنیةللوكالةالمحليالمسؤول_

والمواقعالمساحاتفيالمنجزالعقاريبالمسحالأمرتعلقإذااللجنةتشكلأنعلى

المناطقخارجتنجزالتيللعملیاتوبالنسبةبالولایةالثقافةمدیریةعنبممثلالمحمیة

علىللريالملحیةللمصالحتابعآخروممثلللفلاحةالمحلیةالمصالحعنبممثلالحضریة

المتعلــق بإعــداد مســح الأراضــي العــام المعــدل والمــتمم بالمرســوم رقــم 25/03/1976المــؤرخ فــي 76/62المرســوم رقــمـ 1

.1976لسنة 23الجریدة الرسمیة العدد 24/12/1984المؤرخ في 84/400
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أنالعلممعللجنةالكتابةمهامراضيالألمسحالوطنیةللوكالةالممثلالعضویتولىأن

منطلبعلىبناءالواليقبلمنیعینونالرئیسباستثناءأعلاهالمذكورینالأعضاءكافة

1.الولایةفيالدولةأملاكوشؤونالعقاریةالشؤونمسؤول

وقتفيبأكملهمإجماعهمیصعبأعضاءعدةمنتتشكلأنهااللجنةهذهعلىیعابما

المشرعأنكماالمساحیة،العملیاتافتتاحبمجردبلدیةكلفيالحدودوضعأجلمنواحد

ذلكالمسح،عملیةفيالفعالةالأشخاصترتیبإلىاللجنةهذهتشكیلفيالأولویةیعطلم

فيرالعاشالتصنیففيممثلهأوراضي الألمسحالوطنیةللوكالةالمحليالمسؤولأدرجأنه

المجلسورئیساللجنةرئیسالقاضيبعدالثالثالعضویكونأنینبغيالأصلأنحین

هولأنهإقلیمیاالمختصالعقاريالمحافظیلیهمثمبالمسح،المعنیةللبلدیةالبلديالشعبي

فيالممسوحةراتالعقاكافةعنصورةویرسمراضيالأمسحمخططبإعدادیكلفالذي

عقاریاسجلاتمسكبدورهاالتيالعقاریةالمحافظةلدىبعدئذبإیداعهاویقدمالبلدیةإقلیم

.واضحارقماممسوحةعقاریةقطعةلكلإعطاءبعدتسلمتهاالتيالمسحوثائقأساسعلى

الدولةقطاعاتكافةفيممثلةاللجنةهذهبإنشاءقامعندمائرياز الجالمشرعأحسنوقد

منكانولهذاوقفیة،أوخاصةأوكانتوطنیةالأملاككلتمسالمسحعملیةأساسعلى

راضي الأمسحراءإجبمناسبةحقوقهاتمسأنیمكنالتيالقطاعاتكلراكاشتالضروري

.بهاوالخاصةالتقنیةبالأموراللجنةبتنویروتقومالموضوعفيرأیها تبديلكي

رئیسهامندعوةعلىوبناء،راضيالألمسحالولائيالممثلطلبعلىبناءاللجنةوتجتمع 

أنویجبالأصوات،بأغلبیةاللجنةراراتقتخذوتالمداولاتعنمفصلمحضریحررو

صوتیرجحالأصواتتساويحالةوفيحاضرین،الأقلعلىأعضائهاثلتيیكون

2.الرئیس

أجلمنتوالبیاناالوثائقجمعفيتتمثلالمهاممنبمجموعةراضي الأمسحلجنةتقومكما

حدودحولالمعنییناتفاقمنالاقتضاءعندالتثبیتوكذلكالمساحیة،الوثائقإعدادتسهیل

1.ذلكأمكنإذابینهمالتوفیقتحاولاتفاقوجودعدمحالةوفيراتهمعقا

.23ـ نعیمة حاجي ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1

المتعلـق بإعـداد مسـح الأراضـي العـام المعـدل 25/03/1976المـؤرخ فـي 76/62مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم 08ـ المادة 2

.1976لسنة 23الجریدة الرسمیة العدد 24/12/1984المؤرخ في 84/400والمتمم بالمرسوم رقم 
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العقاریةالعینیةوالحقوقبالملكیاتالخاصةاراتالعقحدودمنالتأكدمهامهامنأنهكما

مابینالمادیةالحدودفيواضحةاختلافاتالمعاینةجراءمنالأخیرةهذهكتشفتمایراوكث

حائزأومالكیكونفقدالواقع،فيموجودهوماوبینالمتوفرةالوثائقفيموضحهو

فيیولدالذيالأمرالوثیقةفيالمسجلةالمساحةمنأقلأوأكبرعقارمساحةیشغل

تسویتهایتمحیثالمتجاورین،الحائزینأوالمالكینبینحادةونزاعاتخلافاتالغالب

وجهاتوتقریببینهمللتوفیقتسعىالتيالمسحهیئةوبتدخلبینهمفیماطراف الأباتفاق

حدودحولالقائمةزاعات النبعضفهناكعات،االنز فيالبتوكذاأمكن،إذاالنظر

بالاستنادوذلكلحلهااللجنةتسعىخرى،الأالعینیةالحقوقبقیةممارسةحدودأوالملكیات

المجاورینالملاكوشهاداتأقوالسماعإلىإضافةالملكیةكشهاداتالعقاریةالوثائقإلى

.القضاءإلىالنزاعفار أطتحیلحلإلىالتوصلعدمحالةوفي

الواليیصدرأنبعدإلاكونیلاراضيالأمسحلجنةعنالصادرةوتنفیذ القراررات

رأكثقضائیةتعداللجنةمهامأنرغموهذابتنفیذها،یقضيرمقرر بشأنهاإقلیمیامختصال

تبتالتيوهيالاتفاقعدمحالةفيالمعنیینبینالتوفیقتحاولفهيإداریة،أوفنیةمنها

سلطةإعلاءعلىدلیلإلاصوتهوترجیحللقاضيالرئاسةإسنادوما،نزاعالذلكفي

.اللجنةههذداخلالقضاء

التيالإداریةالصبغةأماممحلتضمحلهناالقضائیةالسلطةأننجدأخرىجهةمنلكن

عنصادربمقررإلانافذةتكونلاتصدرهاالتيرارت القكونوذلكاللجنة،هذهبهاتصبغ

تحملماغالیاالعملیةالناحیةومنالقضاء،لسلطةإهدارهذاوفيإقلیمیاالمختصالوالي

الأشخاصبینالقائمةالنزاعاتأغلبیةكونالسلبيالجانبطیاتهافياللجنةراراتق

اعتقاداأوطمعابأرضهمراضيالأأصحابلتشبثوهذابالفشل،تبؤعلیهاوالمعروضة

.راضيالألتلكالملكیةبأحقیة

كلیةومسؤولیة،عقودتخصص،"منشورةغیر"ماستر،مذكرة،ـ الجزائریالقانونفيالعقاريالشھررحال ـ صلیحةـ 1

.12، الصفحة 2013الجزائر،البویرة،أولحاج،محندأكليجامعةیاسیة،السوالعلومالحقوق
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الفرع الثالث

المحافظة العقاریة

بفرنسا1771عامإلىتأسیسهاتاریخیرجعإذالنشأة،قدیمةمؤسسةالعقاریةالمحافظةإن

1الرهن العقاريبمحافظةتسمىوكانتآنذاك،فرنساحاكمعشرالخامسلویسیدعلى

مقاطعةالجزائرتعتبركانتفرنساأنوبما.الدائنینإعتراضاتبإستقبالأساساكلفتحیث

التيللعقارالمنظمةالتشریعیةالنصوصذلكهذاالإقلیم،ومنعلىقوانینهاأرستفقدفرنسیة

معتنافیهاجهة،وعدممنالجزائریةالدولةلحداثة1962الاستقلالغداةبهاالعملإستمر

.ثانیةجهةمنالوطنیةالسیادةمبادئ

المالیةوزیروصایةتحتمهامهاتزاولعمومیةإداریةهیئةهيالعقاریةالمحافظةومن ثم 

أداءأجلمن75/742رقمالأمرمن20المادةبموجبدثتأح،محافظ عقاري یسیرها

تسلیمالعقاریةالبطاقاتمجموعةمسكالعقاري،السجلتأسیس:التالیةالأساسیةالوظائف

أوإنشاءإلىترميالتيالعقاريللشهرالخاضعةالرسمیةالمحرراتشهرالعقاریة،الدفاتر

الواردةتصرفاتالشهرإلىبالإضافةعقاري،عینيحقانقضاءأوتصریحأونقلوتعدیل

لمجزائريالفالمشرعشخصیةحقوقاتناولالتيالإداریةالعقودوبعضالمنقولاتبعضعلى

كمرفقالقانونیةطبیعتهاعلىفقطركزحیثللفقهذلكوتركالعقاریةالمحافظةیعرف

تمدالعقاري،شهارالإعملیةعلىتسهرمصلحةفهي، 3إدارتهاعنالمسؤولوصفة

.راتللعقاالقانونیةالوضعیةحولالكافیةبالمعلوماتالجمهور

باعتبارهاتشریعاتهافيونظمتهاالدولةأنشأتهاالتيالقانونیةالآلیاتأهممنتعتبرإذ

موظفتسییرهایتولىالحقوق،وحمایةالعقاریةالملكیةرارواستقضبطفيالأساسیةالدعامة

ـ 1 MARTY (G), RAYNAUD (P) & GESTAZE (Ph), Droits civils, les sûretés, la publicité

foncière, 2ème édition, , Paris, Sirey, 1987 ; page 464.

إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري المسح المتضمن12/11/1975المؤرخ في 75/74ـ الأمر رقم 2

.8/11/1975المؤرخة في 92بالجریدة الرسمیة العدد 

.72ـ رشید خلفوني ، نفس المرجع ـ الصفحة 3
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للشهرالمقدمةالوثائققانونیةمدىرقابةعلىیعملالعقاري،المحافظىیدععمومي

.العقاري

المتعلق 76/63رقمالتنفیذيالمرسوممن04المادةحسبتقسملتنظیمهابالنسبةأما

انتقالیةوبصفةبلدیة،كلفيمحافظةمكاتبإلى1والمتممالمعدلالعقاريالسجلتأسیسب

المالیةوزیریحددالحالةهذهوفيبلدیات،عدةإلىیمتدأنیمكنمكتبكلاختصاصفإن

منالمكتبویسیرعقاریة،محافظةمكتبلكلالإقلیميوالاختصاصالإقامةرارقبمقتضى

لهایخضعالتيوالمسؤولیاتواجباتاللنفسیخضعالمحافظةمكتبرئیسقبل

.نیالعقاریالمحافظون

رقمالتنفیذيالمرسوممن17المادةإلیهاأشارتفقدالعقاریة،حافظةللمالداخلیةالأقسامأما

الدولةلأملاكالخارجیةالمصالحتنظیمالمتضمن02/03/1991فيالمؤرخ65/91

:بقولهاالعقاريوالحفظ فيالعقاريوالحفظالدولةأملاكلمفتشیاتالداخليالتنظیمیبین"

2".بالمالیةالمكلفالوزیرمنبقراریسیرهاوشروطأقسامشكل

أهمیةحسبمصلحةلكلویمكناثنتین،مصلحتینالولایةفيالعقاريالحفظمدیریةوتضم

.مكاتبثلاثإلىمكتبینمنتضمأنالمسندة إلیهاالمهام

العقاریةالملكیةحمایةإلىخلالهامنتهدفالمهام،منمجموعةالعقاریةالمحافظةتباشر

كماالعقاریة،الوثائقوحفظالعقاريالسجلمسكخلالمنوذلكعلیها،الواردةوالمعاملات

والمهمةالإقلیمي،مستواهاعلىشهرهایتمالتيبالمعاملاتالغیرإعلامفيدورلها

:العقاري ومهام أخرى تتمثل فيالإشهارمهمةهيالمصلحةبهذهالمنوطةالأساسیة

.یةالعقار البطاقاتومسكإعداد_

.والمحرراتالوثائقلمختلفالإشهارلطلباتاللازمةالإجراءاتإعطاء_

.والموضوعیةالشكلیةالشروطعلىتوافرهامدىمنوالتأكدالعقودفحص_

لســنة  23المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري الجریــدة الرســمیة العــدد 25/03/1976المــؤرخ فــي 76/63ـ المرســوم رقــم 1

المؤرخـة فـي 34، جریـدة رسـمیة العـدد 19/05/1993المؤرخ في  93/132والمتمم بموجب بالمرسوم رقم المعدل1976

23/05/1993.

الدولةلأملاكالخارجیةالمصالحتنظیمالمتضمن02/03/1991فيالمؤرخ65/91رقمالتنفیذيالمرسومـ 2

.06/03/1991المؤرخة في 10الجریدة الرسمیة العدد العقاريوالحفظ
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.الحقوقبمختلفالخاصةالعقاریةالسجلاتعلىالبیاناتكتابة_

1.للإشهارخاضعةالبالعقاراتالمتعلقةالوثائقوجمیعوالمخططاتالعقودحفظ_

الثانيبحثالم

العقاريللمسحالعملیةالإجراءات

تعد عملیة المسح العقاري الركیزة الأساسیة لتحقیق نظام الشهر العیني العقاري ونظرا للمزایا 

التي یحققها هذا النظام فقد كان المشرع الجزائري صارما قانونیا وشكلیا للسیر الحسن لهذه 

.تاریخ الاعلان عن إنطلاق العملیة إلى غایة اختتامهاالعملیة بدایة من 

النصوص منمجموعةتضمنتهاالإجراءات العلمیةمنجملةعلىالعقاريالمسحعملیةإذ

العام وتتمثل أساسا في الأراضيمسحبإعدادالمتعلق76/62أهمها المرسوم التنفیذي رقم 

.امیةوأخرى میدانیة وأخیرا ختالتحضیریة،الإجراءات

.16ـ صلیحة رحال ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1
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الأولالمطلب

العقاريالمسحلعملیةالتحضیریةالإجراءات

وتتمثلالمسحعملیاتلمباشرةالخصبةالأرضیةلتحضیرتمهیدیةراءاتبإجالقیاممنلابد

عملیةثم،)الأولالفرع(الجويلتصویروأالوثائقجمععملیةفيأساساجراءاتالإهذه

.)الثانيالفرع(العقاريالمسحعملیةبدءعناولإعلانالبلديالإقلیمتجزئة

الأوللفرعا

الجويتصویرأو الالوثائقجمععملیة

استعمالهاالمزمعالوثائقجمععملیةالعقاريالمسحلعملیةالتحضیریةراءاتالإجبینمن

التحريیقطر عنذلكویتموالوقفیة،العمومیةالملكیاتعلىللتعرفالمسحعملیةأثناء

التي،خرائطللالوطنيالمعهدطرفمنوالمنجزةالمعنیةبالبلدیةالمتعلقةالخریطةواعداد

والتصامیموالوثائقالمخططاتكلجمعلأجلالجهودجمیعتنسیقخلالهامنیتم

الأمریتعلقیثحالولائيالمستوىعلىالمسحمكتبمدیرالخطوةهذهویتولىالضروریة،

البلدیةحدودتعیینكمخططاتقدیمةمخططاتمنالمعنیةبالبلدیةمتعلقةوثیقةبكل

إقلیممستوىعلىأجریتالتيالعامة،للمنفعةالملكیةبنزعالمتعلقةالوثائقوكذاالمعنیة

الوثائقفهذهالتحویل،التخصیص،بالتنازل،المتعلقةالخاصةالمخططاتوكذاالبلدیة،

ویتمالعام،راضيالأمسحلعملیاتضروریةتعدوالبلدیاتللدولةبعةالتابالأملاكالمتعلقة

كذلكراضيالألمسحالجهویةوالوكالاتالدولةأملاكمصالحمستوىعلىإیجادها

المخططات1علیهاالمصادقغیرأوعلیهاالمصادقالكلیةأوالجزئیةالتحقیقاتمخططات

مصالحعلىیجبكماالذاتي،لتسییرالنظامخاضعةكانتالتيراضي بالأالخاصة

عملیةتأتيالسابقة،الوثائقجمعإلىبالإضافةللملاكقائمةتقدمأنالعقاریةالمحافظة

.53ـ الدكتور محمودي عبد العزیز ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1
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طرفمنوذلكمسحهامرادالراضيللأجویةصورأخذیجببحیثالجوي،التصویر

منخالیاالأرضسطحیكونعندمادقیقةالجویةالصورةوتكونللخرائطالوطنيالمعهد

الصورالتقاطمنالانتهاءوعندعمودیا،الصورالتقاطمحوریكونبحیثوأفقیاالمرتفعات

لمسحالوطنیةالوكالةإلىالصورهذهتسلمالمسحموضوعللبلدیةإقلیمبكلالخاصةالجویة

وهذا،1للإقلیمرافيالجغالطابعحسبتختلفانأساسیتینوثیقتینإعدادأجلمنلأراضيا

لهامعینبسلمإعدادهایتموثیقةبمثابةتعدوالتيللمعالجةالجویةبالصوریتعلق

الجویةالصورةعلىقیاساالجویةالصورةرأىمتظهربحیثللمخطط،المتریةالمواصفات

تستعملحتىمنهانسخةإعدادیتممعالجةجویةصورةولكلخاصة،لتقنیاتوفقاالملتقطة

للحدودالبیانيبالمخططفتتعلقالثانیةالوثیقةأمابه،فیحتفظالأصلاأمالمسحعملیةفي

بالمخططوالخاصةوالدقةالإظهاربمواصفاتتتمتعمترتبةبیانیةوثیقةبمثابةوهو

ویتمالجویة،الصورفيالواردةالتفاصیلكلاستغلالخلالمنوذلكؤافي، الطوبوغ

2.رافیةالفوتوغوالاسترجاعاتجویةالللصورهیلوغرافيورقعلىالحصول

الثانيالفرع

العقاريالمسحبدءعملیة

مسحیةأقسامإلىالبلديالإقلیملتقسیمراضي الأمسحلإدارةترسلالوثائقهذهإعدادبعد

أوأراضيقطعمنیتكونالملكیةمنجزءوكلالملكیة،زاءلأجتجمعمنتتكونوالتي

بعدلتقسیمهاخطةإعدادیجبإنماواحدة،دفعةمابلدیةمسحیمكنلابحیثأرض،قطعة

والمعدةالمقدمةالوثائقتلكعلىبناءالتقسیمویتممسحهاالمقررللمنطقةالمخططاتإعداد

الشروطبعضراعاة مالتقسیمعملیةمباشرةعندویتعین،رافيالطوبوغالخبیرطرفمن

عدمطبیعیةغیرأوطبیعیةتكونقدحدودذاساحيالمالقسممحیطیكونأن:فيالمتمثلة

فرع،"منشورةغیر"ماجستیر،مذكرة،الجزائريوالقضاءالتشریعفيالخاصةالعقاریةالملكیةإثبات:أورحموننورةـ 1

الصفحة ،2012زئر،االجوزو،تیزي-معمريمولودجامعةالسیاسیة،لعلومواالحقوقكلیةالمهنیة،المسؤولیةقانون

145.

.81ـ خلفوني مجید ـ نفس المرجع ـ الصفحة 2
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وحدةتقسیمالقسم،مساحةكافةالمساحيالقسمیضمأنیجبإذالمسماة،الأماكنتقسیم

تلكبترقیمالقیاموجبمساحیة،أقسامإلىالبلديالإقلیمتقسیموبعدمتجانسةعقاریة

ویستمر01رقملهیعطىالغربيشمالالفيالواقعفالقسمانقطاعوبدونتصاعدیاالأقسام

ریجيتدشكلفيالغربنحوثمالبلدیةحدودغایةإلىالشرقاتجاهفيالأفقيالترقیم

راعاةمیجبكمامجاورین،لقسمینمتسلسلینرقمینإعطاءمعوایاباذهابامنتظمةبطریقة

1.الترقیمعملیةفيوالریفیةالحضریةالأقسامبینالخلطعدم

السیدعلىراضيالأمسحمدیرالسیدیقترحآنفا،المذكورةالأعمالمنالانتهاءجردبم

مسحلجنةوتعیینالعامراضيالأمسحعملیةانطلاقعنالإعلانقرارإصدارالوالي

المتعلق بإعداد مسح 76/62رقمالتنفیذيالمرسوممن02المادةتنصحیثراضي بالأ

:أنهعلىتمموالمالمعدلالعامراضي الأ تكونبلدیةكلفييراضالأمسحعملیاتإن"

شهربعدتأتيالتيالعملیاتافتتاحتاریخالخصوصعلىفیهیبینالواليمنقرارموضوع

2.القرارهذانشرتاریخمنالأكثرعلى

القراراتمجموعةوفيالشعبیةطیةار الدیمقللجمهوریةالرسمیةالجریدةفيالقراروینشر

الشعبيالمجلسرئیسإلىویبلغالوطنیةالیومیةالجرائدفيوكذلكالمعنیةللولایةداریةالإ

."المعنيالبلدي

قرار نشرمنشهربعدتنطلقراضي الأمسحعملیاتأننجدالمادةهذهنصراءباستق

مجلسالرئیستبلیغضرورةمعالوطنیةالیومیةئدار الجوكذلكالرسمیة،الجریدةفيالوالي

عنإعلامهفیتمالجمهورأماللولایة،الإداریةقراراتالمدونةفيونشرهالبلدي،الشعبي

والبلدیاتالمعنیةوالبلدیةالدائرةمقرفيالإشهاریةاللوحاتفيالإعلاناتلصقطریق

رار القویعتبر،العملیاتهذهافتتاحقبلیوماعشرخمسةأجلفيذلكیكونو المجاورة

العقاريالمسحعملیةلانطلاققانونیةرخصةبمثابةإقلیمیاالمختصالواليصدرهیالذي

للمسحالجهویونراءالمدرافإشتحتللمسحالولائیونراءالمدیسهرلذلكالمعنیة،بالبلدیة

.147ـ نورة أرحمون ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1

.104و103ـ جمیلة فسیح ـ نفس المرجع ـ الصفحة 2
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الوكالةمدیریةإلىیوجهونهر تقریبإعدادهم،القرارهذالتطبیقخاصةأهمیةإعطاءعلى

:التالیةالبیاناتیتضمنالذيلأراضيالمسحالوطنیة

.المسحعملیةفیهاستنطلقالتيالبلدیةتحدید_

.المعنيالبلديالشعبيالمجلسرئیستبلیغتاریخ_

الولائیةالإداریةالمدوناتفيأوالرسمیةالجریدةفيارالقر هذابإشهارالخاصةمراجعال_

.للجمهورواعلانهاالإعلاناتإلصاقوتاریخ

.مواجهتهاتمالتيالصعوبات_

.المسحعملیاتلافتتاحالمحددوالتاریخالواليمنالقراراتخاذتاریخ_

الذيالملاكخاصةالعملیة،بهذهالمعنیینكلحضورفيالإعلامذلكمنالحكمةوتتجلى

مایةلحالدولةأملاكممثليوكذابعد،فیمازاعاتالنقیاملتجنبضروري،حضورهمیعتبر

1.الاستیلاءمنالأخیرةهذهأملاك

.24ـ نعیمة حاجي ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1
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الثانيالمطلب

العقاريالمسحلعملیةالمیدانیةالإجراءات

المخططلإعدادوالقانونیةالطبیعیةجوانبهافيالعقاریةللحالةوتحقیقجردراء إجیتم

الحدودنتعییعملیةإلىنتطرقسوفالمطلبهذاخلالومنراتالعقالحدودالمساحي

.)الثانيالفرع(العقاريالتحقیقمعاینةعملیةثم،)الأولالفرع(

الأولالفرع

الحدودتعیینعملیة

ماعلىلامتعلق بإعداد المسح العام للأراضي 76/62رقمالمرسوممن05المادةتنص

:یلي بعملیاتلفمكمواطنالتحدیدبهذاویقوم، أقالیمهاتحددأنالبلدیاتعلىینبغي"

الشعبیةالمجالسورؤساءللبلدیةالبلدي، الشعبيالمجلسرئیسيبمحضريراضالأمسح

تغیرالتيالصعوباتالنهایةفيالداخلیةوزیرویحلویفحصالمجاورةللبلدیاتالبلدیة

."1البلدیاتتحدید

إقلیمهابتحدیدةملزمالأارضيمسحبعملیةالمعنیةالبلدیاتجمیعأنالمادةنصمنیفهم

طبقاإلابلدیةبكلالخاصةالحدودضبطیمكنولاالعقاريالمسحعملیةوضبطلتسهیل

فيالحدود2المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد84/09رقمللقانونتطبیقاالمعدةللوثائق

المعنيالبلديالشعبيالمجلسرئیسبحضورالتحدیدمحضریسمىرسميمحضر

كلالمحضرفيیذكرالاقتضاءوعندالمجاورة،البلدیةالشعبیةلمجالساورؤساء

الحدودمعیتماشىحتىالحدودفيطفیفتغییرإلىترميالتيراحاتالاقتأوالاحتجاجات

.الثابتة

المتعلــق بإعــداد مســح الأراضــي العــام المعــدل والمــتمم بالمرســوم رقــم 25/03/1976المــؤرخ فــي 76/62رســوم رقــم المـ 1

.1976لسنة 23الجریدة الرسمیة العدد 24/12/1984المؤرخ في 84/400

المؤرخـة فـي 06المتضـمن التنظـیم الإقلیمـي للـبلاد الجریـدة الرسـمیة العـدد 04/12/1984المـؤرخ فـي 84/09ـ القـانون 2

07/12/1984.
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لعملیاتوالحاضرینلذلكالمؤهلینالأشخاصكلطرفمنإمضائهابعدالوثیقةهذهوتقدم

الداخلیةوزیرللسیدتقدمكماعلیها،والمصادقةالموافقةقصدالواليالسیدإلىالحدودوضع

دولةحدودأوأخرىولایةلحدودمجاورةالحدودهذهكانتإذاماحالةفيالموافقةقصد

.أخرى

تقسیمیتملذاأساسها،علىالمسحیجريالتيالعقاراتمعرفةتتطلبالحدودتعیینفعملیة

عدةأولشخصمملوكةالأرضسطحمنقطعةفكلوقطع،أقسامىإلالعقاریةالمناطق

وبعد، وقانونیةطبیعیةوحدةتشكلوالحقوقالأعباءبنفسومثقلةالشیوععلىأشخاص

العقاريالمسحبعملیةالمكلفونالأعوانیقومللبلدیة،الحدودتعیینعملیةمنالانتهاء

بتصریحاتبالاستعانةإلاذلكیكونولاتوثیقهاقصدوذلكالمعلومةالأماكنوتحدیدبتعیین

1.الملكیةحدودمعالتطابقوبكیفیةبالأمكنةجیدةمعرفةلهمالذینالسكان

:یليفیماالملكیاتمختلفحدودبوضعالخاصةالعملیةراءاتالإجتلخیصویمكن

الأشخاصاستدعاء:أولا

قصدالمكانعینفيحاضرینالعینیةللحقوقالآخرینوالحائزینالمالكینیكونأنفیجب

المؤرخة16رقمالتعلیمةبهجاءتبماوتطبیقارتهم،اعقاحدودوضعیومبأقوالهمالإدلاء

والتيالمؤقتوالترقیمالأراضيبمسحالخاصةالعملیاتبسیروالمتعلقة1998ماي24في

وكذلكالعملیةانطلاقحقوقعلىالحائزینالملاكاستدعاءیتمأنیجبأنهعلىنصت

فيالعملیاتانطلاققبلحدكأقصىیوما15أجلفيوالإعلاناتالأسواقفيتبالمنادا

الاستدعاءیتمحیثالمجاورةوالبلدیاتالمعنیةوالبلدیةالدائرةفيالمثارةالإعلاناتأماكن

المعنیةمیةالعمو المصالحإلى، كما توجه رسالة 3نوعمنبرسالةراتإشعاواسطةب

2.لذلكمؤهلممثللتعیینودعوتهاأملاكهاحدودتحدیدزمیةابإللتذكیرها

15امتدادعلىمرسلةمتتالیةاستدعاءاتثلاثةنفاذوبعدالمجاورینالملاكغیابوفي

المسحإعدادبعملیاتالمكلفالتقنيعلىویجبأحادیة،بصورةیكونالتمدیدفإنیوما،

.84و83ـ مجید خلفوني ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1

.25ـ نعیمة حاجي ـ نفس المرجع ـ الصفحة 2
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قصدالأشغالتقدمفیهاالبلدیةبمقرمعلقةتجمیعبطاقةعلىأسبوعكلیشیرأنالعقاري

.المیدانفيیجریهاالتيالعملیةبسیرالمعنیینوالملاكالمصالحإعلام

وكلائهمأوالملاكهویةمنالتحقق:ثانیا

دالازدیاومكانوتاریخولقباسممنالكاملةهویتهمتعریفتفیدوثیقةكلبطلبوهذا

القانونیةقیمتهامنللتأكدالوكالةطلبفیجببالوكلاءالأمریتعلقواذاالعائلیة،والحالة

1.فهاراوأطوتاریخهامرجعهاإلىبالنظر

بحدودهوالتعریفالعقارعلىالاستطلاع:ثالثا

لاأنهاأوملكیةسنداتعلىتحتويلاراتبعقاالأمرتعلقإذاخاصةصعبةمرحلةوتعتبر

الأعوانعلىیجبماوهناالواقع،أرضعلىالموجودللعقارالفعلیةالوضعیةكستع

موضوعیةبطریقةالملاكتصریحاتفيجاءمانقلإلاالعقاريالمسحبعملیةالمكلفین

الخاصالسجلفيتسجیلهاإلاخصمهادعاءاتعلىراد الاعتراضأمنوعلىوحیادیة،

المختصالواليطرفمنالمعینةللمسحالبلدیةاللجنةطرفمنفیهاللبتالمعنیةبالبلدیة

منمجموعةبإعدادالعقاريالمسحبعملیةالمكلفونالأعوانیقومالأخیروفيإقلیمیا،

2.ةالملكیزاء بأجالخاصةالعقاریةالبطاقات

الثانيالفرع

العقاريالتحقیقعملیة

خاصةمؤهلاتتتطلبفهيلذاالعقاري،حالمسراحلر مأهممنالمیدانيالتحقیقیعتبر

تتطلبكماالتحقیق،فرقأوالمحققالعونلدىوالتقنیةالقانونیةبالمعلوماتواسعةریةدرا

الحقوقلمعاینةالمكانعینإلىالعقاريالتحقیقفرقةأوالمحققالعونانتقالالعملیةهذه

فيوخطیرةصعبةمهمةوهيت،الملكیاأصحابیقدمهاالتيوالسنداتالوثائقوفحص

المصالحإلىینتمونأعوانتضممختلفةفرقبهاوتقومإداریةراءاتإجوفقتتمالوقتنفس

.85ـ ـ مجید خلفوني ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1

2
.26نعیمة حاجي ـ نفس المرجع ـ الصفحة ـ 
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المسحفرقةرئیسمسؤولیةتحتبمهامهالمحققویقومري،العقابالتسییرالمعنیةالإداریة

بالوثائقومقارنتهاةالحقیقمساحتهامنالتأكدخلالمنالتحقیقموضوعالملكیاتبتحدید

حقوقراعاةومالطلبلصاحبالقانونیةالحیازةالمیدانإلىنقلیالمستلمة،فهووالسندات

والأوقافالمحلیةوالجماعاتالدولةأملاكحمایةفیهابماالمجاورینوالحائزینالملاك

في المناطق ، أماT7الریفیة بطاقة عقاریة نموذج المناطقفيأمافيالتحقیقعنوینتج

للمالكین الخاضعین للتحقیق  T5ذج العمرانیة ینجر عنها مجموعة بطاقات عقاریة نمو 

للعقارات الخاضعة لنظام T8لمجموعة الملكیات المثبتة حدودها ، ونموذج T4ونموذج 

، ویجب القانون 1T9الملكیة المشتركة إلى جانب بطاقة حصص الملكیة المشتركة نموذج

لمسحطریقعنالملكیةسنداتوتسلیمالعقاریةالملكیةحقلمعاینةاء مكملا ج07/02رقم 

المعلوماتعلىالحصولإلىالمسحأشغالإطارفيالعقاريالتحقیقویهدف،راضيالأ

العناصربجمیعالخصوصعلىتتعلقوالتيالعامراضيالأمسحلعملیةالضروریة

القانونيالطابعذاتالمعلوماتكل،2الأخرىالعقاریةوالحقوقالملكیةلحقلضروریةا

عنالكشفوكذا،3الحقوقأصحاببهویةالمتعلقةالمعلوماتالملكیة،بمجموعالمتعلقة

العقاريالتحقیقعملیةأسندتوقدبالتحقیق،المعنیةراتالعقاعلىللدولةالمحتملةالحقوق

الأقلعلىأعوان05منتتشكلفرقإلىوبالتحدیدالمحلیة،المسحمصلحةأعوانإلى

العقاريالحفظمدیریةمنأحدهمامحققین،بعونینمرفقانالملكیة،بتحدیدمكلفانعونان

التيالتحقیقاتبمتابعةمكلفالبلدیةمنعونبحضورالدولة،أملاكمدیریةمنوالآخر

دورأهمیةوتكمنالتحدیدعملیةمعزاةبالمواالعقاريالتحقیقویتمالبلدیةأملاكتخص

التيراتالعقاحدودتعیینأثناءالدولةتمثیلفيالدولةأملاكلمصالحالتابعینالمحققین

للحفظالولائيالمدیرطریقعنالعقاریةللمحافظةالتابعالعونیعینالدولةملكهي

شاطاتبندوریةبصفةالمدیریةإخبارالعونوعلىالعقاريالمحافظمنراحباقت،العقاري

المستطاعقدرالأشغال،وتقدمالمثارة،المشاكلوعنبالتحقیقالمكلفینالمحافظةأعوان

:یليبماالمحقونالأعوانیكلف

.ـ أنظر نماذج البطاقات العقاریة مدمجة بالملحق التطبیقي 1

.164ـ رحایمیة عماد الدین ـ نفس المرجع ـ الصفحة 2

.29ـ نعیمة حاجي ـ نفس المرجع ـ الصفحة 3
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لهمالمقدمةوالوثائقالسنداتفحص-

المعنيالأشخاصوتصریحاتأقوالجمع-

.للتحقیقالمفیدةوالملاحظاتراءالآكلإثارة-

.الحیازةأفعالوتقدیرتثمین-

.الممسوحةاراتالعقعلىللدولةتعودالتيالممكنةالحقوقرازإب-

العقاریةالمحافظةمنكلفيالموجودةتلكمعالمیدانفيالمحصلةالمعلوماتمقارنة-

لمصلحةالتحضیریةالأعمالخلالالمحصلةالأخرىالوثائقومعالدولة،أملاكومدیریة

:الآتیةلعناصرافيلذلكوسنتطرق،المسح

:الحقوقأصحابمعاینة:أولا

حالةفيطبیعیینأشخاصمجموعةأوشخصایكونقدرضتالمفالمالكأوالمالكإن

بالنسبةالشيءونفسمعنویا،شخصایكونقدأومشتركةملكیةمالكینأوالشیوع،

المؤقتالبلديلرقمامرةلأولالتحقیقعندللمعنيویسلم،الأخرىالعینیةالحقوقلأصحاب

1.بالتحدیدالقائمقبلمنلهللمالك،ویعطى

:حالتهبذكروذلك:الطبیعیةالأشخاصتعیین_

.الأمولقبواسموالجد،الأبباسممتبوعولقبهاسمه-

.والجنسیةالمیلادومكانتاریخ-

.العائلیةالوضعیة-

فيالشركاءأحدهویةتعیینفانشركاءفیهأوالشیوععلىملكاالعقاریكونوعندما-

والذيالشیوع،فيالشریكالشخصفإنفریضةوجودعدمحالةوفيكافیة،تعدالشیوع

.فریقهإضافةمعهویتهتذكرالعقارتسییریضمن

المحلیةوالجماعاتولةالدفيالأشخاصهذهوتتمثل:المعنویةالأشخاصتعیین_

:یليكمافتكونبتعیینهاالمرتبطةالمعلوماتأما،...والشركاتالعمومیةوالمؤسسات

.89ـ الدكتور محمودي عبد العزیز ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1
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تجاریةالشركةكانتواذاالاجتماعي،مقرهاالقانونیة،طبیعتهاالشركة،اسم:الشركات-

.التجاريالسجلرقمنسجل

.الأساسيوقانونهاإیداعها،ومكانتاریخمقرها،تسمیتها،:الجمعیات-

.الولایةأوالبلدیةاسم:المحلیةالجماعات-

منالمسیرةلهاالمخصصةالعامةوالمنظماتالمصالحمقرالدولة،اسم:الدولةأملاك-

الطبیعيالشخصمنالتأكدیجبأنهإلىالإشارةمع.عاتقهمعلىإدارتهاتكونوالتيقبلهم،

1.التعیینكقرارلذلكالرسمیةتقدیمالوثائقعلیهیجبوالذيیمثلهالذي

:الملكیةحقةمعاین:ثانیا

حالةفيوالاستقصاءالبحثبواسطةأوالملكیة،سنداتبواسطةیتمالملكیةحقتحدیدإن

2.الملكیةسندابغی

یعنيوهذاالمقدمة،للوثیقةدقیقبفحصتتمالمعاینةهذه:السندبواسطةالمعاینة1_

والشروط،زاتلمیاكلتظهرأنیجبالتيالوثیقةهذهشرعیةیفحصأنللمحققبالنسبة

هذهتضمنهاالتيالمعلوماتطبیعةمنوالتحققالملكیة،حقلإثباتبهاوالمعمولالمطلوبة

.الوثیقة

العقدمواصفاتكلتحملالمقدمةالوثیقةأنمنهاوضعیاتإلىالوثائقهذهفحصویؤدي

بهاالحالةوهذهفیه،التحقیقدراالمبالعقارتتعلقبأنهایبینشيءلالكنالصحیح،القانوني

هذالتكملةوالاستقصاءالبحثإلىنلجأوبهذاالمقدمة،الوثیقةعلىتالإثبافينقص

علىیجبوبالتاليسند،بدونالملكیةحالةتشبهحالةوهيالملكیة،حقإثباتفيالنقص

للحائزفراوالاعتبهاللتمسكوأركانهاالقانونیةالحیازةتوفرمدىحولالبحثالمحققین

المقدمةالوثیقةتكونوقدالغیر،منراضاتاعتأيتسجیلعدمبشرطالملكیة،فيبأحقیته

المساحةمنأقلفیهاالمذكورةالمساحةلكنواضحة،بدلائلالمعنيبالعقارتتعلققانونیة

ئدةاز الالمساحةمصدرمعرفةالضروريفمنناقصةإثباتاتكذلكهنا، المیدانفيالمحددة

أوطرفهم،منإثباتهیجبماوهذاالمجاورین،الملاكمنمتأتیةبحقوقالأمریتعلقفقد

ملكیتهاعدممنالتأكدالحالةهذهفيالمحققینفعلىالغیر،ملكیاتعلىوتطاولاعتداء

.165ـ رحایمیة عماد الدین ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1
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سندفيالمدونةبالمساحةیتمسكملكیتهفيالتحقیقراد المالشخصیكونوقدللدولة،

علىالحالةهذهففيالمیداني،المسحفيالمحددةالمساحةمنأكبرهيالتيوملكیته،

.المجاورةبالملكیاتتتعلقالتيالسنداتفحصإلىاللجوءالمحققین

هذهعلىالمسجلةالمساحاتبینتطابقإلىالفحصهذاخلالمنالتوصلتمإذاوبالتالي

بالمعلوماتیتمسكأنلهیمكنلاعنيالمفهناالمسحعنالناتجةالسنداتبینوالسندات

التوصلتعذرإذاأمالصحتها،المیدانیةوالمادیةالدلائلتوفرلعدمسندهعلىالموجودة

مسحلجنةإلىذلكبعدلتحال،نزاعحالةفيالحالةتسجلنزاعأمامفنكونالتطابقلهذا

1.الأراضي 

منالمعدةالملكیةسنداتیوجدالسنداتهذهبینمن:بهاالمعترفالرسمیةالسندات_أ

تدقیقاتتعطيالسنداتوهذهالسابقة،العقاریةالتشریعاتظلفيالدولةأملاكإدارةطرف

الحقیقیةالوضعیةتعكسمالاثیراكلكنالشیوع،فيالشركاءوحصصالمالكلتعریفكافیة

بالبحثالنقصهذاإكمالحققالمالعونفعلىدقیقا،تعییناتعیینهابعدموذلكراتللعقا

بالملكیةالمتعلقةالمعدلةأوالمصرحةأوالناقلةأوالمنشأةالإداریةالعقودوكذاوالاستقصاء،

ورؤساءالقدامىالولاةطرفمنالمعدةالأخرىالعقاریةالعینیةبالحقوقأوالعقاریة

العقاریةبالملكیةالمتعلقةمعدلة،الأوالمصرحةأوالناقلةأوالمنشأةالعقودأیضاالبلدیات،

والتيالموثقینوكتابالقدامىالموثقینقبلمنالمعدة،الأخرىالعقاریةالعینیةبالحقوقأو

معلوماتعلىتحتوي1970وهي العقود المعدة قبل صدور قانون التوثیق سنة إشهارها،تم

أوالناقلةأوالمنشاةالعقودذلكك،راتالعقاتعیینأوفراالأطبتعیینالخاصةسواءدقیقة

المعدة،الأخرىالعقاریةالعینیةبالحقوقأوالعقاریةبالملكیةالمعدلة،المتعلقةأوالمصرحة

راتالعقافيمستعملالعقودمنالنوعوهذاالموثقین،والقضاةالقدامىالقضاةطرفمن

أنهاورغمالإسلامیة،الشریعةواعدلقتخضعالملكیةازالتمأینالریفیةالمناطقفيالواقعة

هذاذلكراف طالأرادأإذاإلاالعقاريالشهرجراءاتلإإجباریاخاضعةتكنلمفهيرسمیة

النصوصبموجبالمقررةالثبوتقوةمنشيءفيینقصلاالإشهارنقصفيالعیب

إثباتغایةإلىبهامعمولویبقىالرسميالعقدمواصفاتكلتحملبذلكفهيالسابقة،

.78ـ الدكتور محمودي عبد العزیز ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1
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بالملكیةالمتعلقةالمعدلة،أوالمصرحةأوالناقلةأوالمنشأةالقضائیةوالقراراتالعكس،

1.بهالمقضيالشيءقوةولهاالقضاءعنالصادرةالأخرىالعینیةبالحقوقأوالعقاریة

:بهاالمعترفالرسمیةغیرالسندات_ب

بالذكروجدیر،1971جانفي01قبللتاریخاثابتةالعرفیةالعقودبكلیتعلقالأمرإن

:منابتداءثابتاالعقدتاریخیكونفإنه،المدنيالقانونمن328للمادةتطبیقاو 

.تسجیلهیوم-

.عامموظفحررهآخرعقدفيمضمونهثبوتیوم-

.مختصعامضابطیدعلىعلیهالتأشیریوم-

.إمضاءأوخطالعقدعلىلهمالذینأحدوفاةیوم-

التأكدالعقاريالمحافظأوللمحققیمكنالأولى،الثلاثةالمعاییرأنإلىالإشارةوتجدر

أماالقضاء،طریقعنإلایكونلافإثباتهرابعالالمعیارأماالعقد،تاریخثبوتمنبواسطتها

طریقعنإلاحجیتهاإثباتیمكنلافإنهثابتتاریخلهالیسالتيالعرفیةللعقودبالنسبة

2.الملكیةحقمعاینةفيعلیهاالاعتمادیمكنلاوالقضاء،

الملكیةلحقمنشأالحالةهذهفيراضيالأمسحویعد:السندغیابحالةفيالمعاینة_

الاستقصاءطریقعنالمعاینةتكونالسندغیابحالةوفيالحیازة،واقعةإثباتمنانطلاقا

والأمرالحیازة،بإثباتالخاصةالمهمةالمعلوماتمنممكنقدرأكبرجمعبهدفوالبحث،

راءاتلإجطبقاالعقار،علىللحیازةالمعنيالشخصزاولةممدىفيبالتحقیقیتعلقهنا

الحیازةمنكللحمایةجعلوقدالملكیة،یحميكماالحیازةیحميفالقانونالمدنيالقانون

.مالكغیرالحائزكانولوحتىذاتها،فيالحیازةیحميفهوالخاصة،طرقهاوالملكیة

.59ـ مجید خلفوني ، نفس المرجع ـ الصفحة 1

.91ـ الدكتور محمودي عبد العزیز ـ نفس المرجع ـ الصفحة 2
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الملاكوشهادةالشهودشهادةفیهابماالإثباتاتكافةتقدیمالحیازةمدعيعلىویتعین

.الواقعةهذهحولالتحقیقیفیدشخصكلإلىوالاستماعالمجاورین،

الثالثالفرع

وإیداع الوثائق المسحیةالختامیةراءاتالإج

75/74رقمالأمرفيوأنواعهاالمسحیةالوثائقإعدادعلىزائريالجمشرعالینصلم

فيبینتالتي11998لسنة16رقمالتعلیمةصدرتولا المرسومسن التنفیذیین بل،63

المسحبعملیةالمكلفینالأعوانمنإعدادهاالواجبالمسحیةالوثائقمختلفالأولى الفقرة

:یليفیماهاإجمالیمكنوالتيالعقاري

:المسحمخطط_أ

حیثالعقاري،المسحعملیةموضوعللبلدیةالتخطیطيالرسمذلكالمسحبمخططیقصد

معلومةوأماكنأقسامإلىمقسموهونوعهاكانمهماالملكیةزاءأجتفاصیلجمیعفیهیبین

يیعطكونهفيأهمیتهوتكمن،ریفیةمناطقأوحضریةبمناطقالأمرتعلقسواء

.أصغرهاإلىوحدةأكبرمنالأهمیةغایةفيمعلومات

معلوممكانمنیتكونمساحيقسموكلمساحیةأقسامعدةمنیتكونالبلديفالإقلیم

قطعأوأرضقطعةمنیتكونالملكیةمنجزءوكلالملكیةأجزاءالمعلومالمكانویشمل

.الشیوععلىتكونأوواحدلمالكتؤولأرضیة

:لمساحةاسجل_ب

لنفسالتابعةمبینةغیرأوكانتمبینةالعقاریةالأملاكجمیعمنهتنقلالذيالسجلوهو

بهویةتعلقمامنهاخاناتعدةالسجلهذاویضمالمسح،حسابتحتوالمفهرسةالمالك

وعنوانهازدیادهومكانوتاریخولقبهاسمهذكریجبطبیعیاشخصاكانفإذاالمالك

ومنهاالقانونیة،وطبیعتهالاجتماعيومقرهاسمهذكریجبمعنویاشخصاكانوجنسیته،واذا

المؤقت،والترقیمراضي الأبمسحالخاصةالعملیاتبسیرتتعلق،1998ماي24فيالمؤرخة،16رقمالتعلیمةـ 1

.المالیةزارةو الوطنیة،للأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة
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وطبیعةوالمساحةالملكیةوحالةالملكیةوجزءالقسمرقمذكروجبوهنابالعقارتعلقما

.راضيالأشغل

:الأقسامجداول_ج

المسحلعملیةالمكلفینالأعوانطرفمنالمعدةحررات المتلكالأقسامبجداولیقصد

عملیةشملتهاالتيالبلدیةفيمالكلكلحسابجداولموضوعهایكونوالتيالعقاري

العددإعطاءفيالأولویةوتكونأرقام،خمسةمنالحسابرقمویتكونالعقاري،المسح

ثمالمجهولةراتالعقاتلیهمذلكوبعد)البلدیةالولایة،الدولة،(العمومیةوالمؤسساتللهیئات

.لألقابهمأبجدیاترتیباترتیبهملیتمالطبیعیةالأشخاصالأخیروفيالوقفیةكالأملا

إعطاءوبالنتیجةالعقاريالسجلتأسیسمنإقلیمیاالمختصالعقاريالمحافظیتمكنحتىو

المسحوثائقإیداعیجبالممسوحة،راضيالأفيملكیتهیثبتالذيالعقاريالدفترالمالك

الملكیةحقوقبتحدیدالأخیرةهذهتقوملكيوهذاإقلیمیاالمختصةیةالعقار بالمحافظة

مجموعةأوبقسمیتمأنیمكنوالإیداعالعقاري،السجلفيوشهرهاالأخرىالعینیةوالحقوق

فيیؤخرمماسنةمنأكثرالبلدیةفيالعقاريالمسحعملیةمدةتفوقالتيالحالةفيأقسام

1.بالمسحالمعنیةللبلدیةالمشكلةالأقسامجمیعتودعأنفالأصلالعقاري،السجلتأسیس

یقومالمودعة،العقاريالمسحلوثائقاستلامهبمجردالعقاريالمحافظأنالإشارةمع

رقمالتنفیذيالمرسومفيیوجدلاأنهأساسعلىموضوعیة،والالشكلیةالناحیةمنبفحصها

وبالتاليالمسحیةالوثائقمنوثیقةالعقاريالمحافظإیداعرفضإمكانیةیفیدما63-76

طریقعنالعقاريالمسحبعملیةالمكلفةاللجنةإخطارعلیهوجبمعینانقصاوجدمتى

.الأمرلتداركإداریةراسلة م

فيتسلیممحضربإعدادالعقاريالمحافظیقومالمودعة،العقاريالمسحائقوثتفحصوبعد

بالمسحالمعنیةللبلدیةالبلديالشعبيالمجلسرئیسإلىمنهاثلاثةترسلمتطابقةنسخأربع

.الدولةأملاكومدیرراضي الألمسحالمحليالفرعمدیرللمواطنین،واعلانهلنشره

.العقاريالقانونفرع،"منشورةغیر"ماجستیر،مذكرةالخاصة،العقاریةالملكیةسنداتضبطآلیات:زبدةالدیننورـ 1

.48الصفحة 1ئراالجز جامعةالحقوق،كلیة2011
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بحیثودقیقةوواضحةتغییرأوكشطأيمنخالیةالمسحیةالوثائقجمیعتكونأنویجب

أيتفاديأجلمنتتضمنها،التيالمعلوماتفيتأویلأيیدخلولابسهولةراءتها قیمكن

العقاريالدفترإعدادأوالعقاريالترقیمبعملیةقیامهعندالعقاريالمحافظفیهیقعقدخطأ

آخرفيتتحملهالذيالتعویضیستوجبوبالتاليداریة،الإالمسؤولیةقیامإلىیؤديقدمما

1.العمومیةالخزینةالمطاف

فيذلكویكون،العقاريالحفظمدیریةقبلمنعلیهاالتأشیربعدبنسخةالمحافظویحتفظ

البلدیةواسمالأقسامفیهمحدداالمسجلةالوثائقإیداعتاریخمنأیامثمانیةأقصاهأجل

أودعامةبكلأشهرأربعةلمدةإشهارمحلالمحضریكونبحیثوحة،الممسوالأماكن

مستوىعلىحضورهموجببمالعینیةالحقوقوأصحابالمالكینإعلامبغیةمناسبة،وسیلة

إثارةأوحالة،كلحسبوثائقهماستلامأجلمنإقلیمیاالمختصةالعقاریةالمحافظة

.كذلفيمصلحةلهممنطرفمنالاحتجاجات

فـرع،"منشـورةغیـر"ماجسـتیر،مـذكرة،الجزائـريالتشـریعفيالعقاريبالحفظعامالالأراضيمسحعلاقة:القیزيلزهاريـ 1

.53الصفحة قانون الأعمال كلیة الحقوق جامعة الجزائر 
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الفرع الرابع

النزاعات القضائیة الناتجة عن المسح العقاري 

یحتويالإدارةتسلمهجدولاالعقاریةالمحافظةلدىیودعأنحائزأومالككلعلىیجب

المتعلق بتأسیس 76/63رقمالتنفیذيالمرسوممن10المادةفيالمذكورةالبیاناتعلى

یرفقكماالممسوحةراتالعقاعلىبحقوقهمتشهدوثائقماستلابغیة،العقاريالسجل

أووالمالكالملكیةأصلتثبتالتيالأخرىوالوثائقوالعقودبالسنداتالاقتضاءعندالجدول

السجلفيالممسوحةرات العقابترقیمالعقاريالمحافظیقومومنهللعقار،الحاليالحائز

علىالإمضاءبمجردالعقاريالترقیمویتم،راضيالأمسحوثائقاستلامهلمجردالعقاري

الترقیمموضوعراتبالعقاالمتعلقةالحقوقتعیینیتمبحیثالمسحیة،الوثائقتسلیممحضر

مجالفيبهالمعمولالتشریعفيعلیهاالمنصوصالقواعدحسبالمسحوثائقأساسعلى

:طبقا لما یلينهائیاترقیماأومؤقتاقیماتر إماراتالعقاهذهترقیمیتمإذالعقاریة،الملكیة

المؤقتالترقیم:ولاأ

مؤقتاترقیماأوأشهر04أربعةلمدةمؤقتاترقیماراتالعقابترقیمالعقاريالمحافظیقوم

.الأحوالحسبسنتینلمدة

ؤقتامترقیماراتالعقابترقیمالعقاريالمحافظیقوم:أشهر04أربعةلمدةالمؤقتالترقیم_أ

لمالكیهالیسالتيراتللعقابالنسبةالترقیم،تاریخمنابتداءتسريأشهر04أربعةلمدة

تسمححیازةراضي الأمسحوثائقحسبیمارسونوالذینقانونیة،ملكیةسنداتالظاهرین

انقضاءعندنهائیاالمؤقتالترقیمویصبحالمكسب،التقادمطریقعنالملكیةباكتسابلهم

رفضأوسحبتمإذاأوراضاعتبأيالعقاريالمحافظیعلملمإذاالمحددةدةالم

1.حدثتقدتكونالتيضاتاالاعتر 

قدحقوقهمأنویرونمصلحةلهمالذینللأشخاصفرصةأشهرالأربعةفترةوتعتبر

المشرعمنحهموقدالسابق،للمرسومطبقابهاالمطالبةأجلمنالعملیات،هذهجراءضاعت

.23ـ عبد الحفیظ بن عبیدة ، نفس المرجع ـ الصصفحة 1
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ولمالمدةانقضتإذاأماالعملیات،مباشرةأثناءالحضورعنغیابهملاحتمالالفرصةهذه

.نهائیاالترقیمیصبحفإنه،للاعتراضفردأيیتقدم

:سنتینلمدةالمؤقتالترقیم_ب 

بالنسبةالترقیمهذاإتمامیوممنابتداءسریانهایجريسنتینلمدةمؤقتاالترقیمیعتبر

العقاريللمحافظیمكنلاوعندماكافیة،إثباتسنداتالظاهرینلمالكیهالیسالتيت راللعقا

.الملكیةحقوقتحدیدفيرأیه یبديأن

وقائعسمحتإذاإلاالسابقةالفقرةفيالمحددةالمدةانقضاءعندنهائیاالترقیمهذاویصبح

فيشهرهاالواجبالعینیةقالحقو أنمنمؤكدةبصفةبالتثبتالعقاريللمحافظقانونیة

.معنيشخصأيطریقعنذلك،غضونفيعلیهااطلعقدویكونالعقاريالسجل

:النهائيالترقیم:ثانیا

الوثائقكلأوعقودأوسنداتمالكوهایحوزالتيراتللعقابالنسبةنهائیاالترقیمیعتبر

بنوعیةمرتبطالنهائيفالترقیمكیةالملحقلإثباتبهالمعمولللتشریعطبقاالمقبولةالأخرى

العقارملكیةفيللشكمجالأيیتركلاثابتالقانونيالسندكانفإذاوحجیته،المقدمالسند

منالنوعهذافيالمقبولةوالسندات.نهائيترقیممحلیكونالأخیرهذافإنفیه،المحقق

/2/3/3/الفقرتین فيالمذكورةالرسمیةوغیرالرسمیةالسنداتهيالترقیمات 1و1

16رقمالتعلیمةمن/2/3/3/ عقاریارادفتالنهائيالترقیمعندالعقاريالمحافظویسلم،1

أنهالعلممععمومیة،معنویةأشخاصأوطبیعیةأشخاصكانواسواءبهمالمعترفللملاك

فيالملاكیتفقوأالعقاریةالمحافظةفيبهیحتفظواحدعقاريدفتریعدالشیوعحالةفي

كمابه،والاحتفاظالمحافظةالعقاریةمنسحبهقصدعنهموكیلبتعیینبینهمفیماالشیوع

قیودالعقاريالسجلفيإجباریاالترقیمهذابمناسبةالاقتضاءعندالعقاريالمحافظینقل

.اصلاحیتهمدةتنقضلموالتيعلیهامشطبغیرالتخصیصوحقوقوالرهونزاتالامتیا

لتنمیــة المحلیــة المتعلقــة بتطبیــق الصــادرة عــن وزارة الداخلیــة مدیریــة ا17/02/1991المؤرخــة فــي 16/91التعلیمــة رقــم ـ 1

.قانون التوجیه العقاري
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الاحتجاجاتمنجملةتثیرقدنهائیا،أومؤقتبشكلسواءالعقاريالترقیمعملیةإن

ن مالخطأفيالوقوعإمكانیةمنهااعتباراتعدةإلىبالنظرطبیعيشيءوهذاوالإشكالات

.بالعقارالشدیدالتعلقنتیجةهضمتقدحقوقهمبأندراالأفإحساسأوالمساحین،قبل

المؤقتالترقیمعاتمناز :أولا

01الفقرةبهجاءتماومنهالمعالجتها،النصوصمنمجموعةبوضعقام المشرع الجزائري 

المعدلالعقاريالسجلبتأسیسالمتعلق76/63التنفیذي رقم المرسوممن15المادةمن

:أنهعلىوالمتمم العقاريالسجلفيالمؤقتبالترقیممتعلقاحتجاجكلیبلغأنیجب"

علیهاموصىرسالةبموجب14و13المادتینأحكامفيالمحددةالمدةخلالیثاروالذي

سجلفيالاحتجاجهذاالمعنیونیقیدأنویمكنالخصمالطرفوالىالعقاريالمحافظإلى

1."عقاریةمحافظةكللدىالغرضلهذایفتح

علىعینیةحقوقازةحییدعونالذینالأشخاصكلعلىأنهالمادةنصخلالمنیتضح

رسالةبواسطةكتابةفإماالوسیلتین،بإحدىضاتهمااعتر یبلغواأنالممسوحةراتالعقا

واماكذلك،الخصمالطرفیبلغواأنالمعنیینعلىوهناالعقاريالمحافظإلىعلیهاموصى

ریةالعقاالمحافظةمستوىعلىالغرضلذاتیفتتحخاصسجلفيالاحتجاجهذایقیدواأن

لاأمالخصمالطرفإعلامرفاالأطعلىكانإنالمشرعینصلمالحالةهذهوفي

والشرطالاحتجاج،لهذامعینشكلعلىینصلمكماالإدارة،عاتقعلىذلكویتركوا

حسبسنتینأوأشهرأربعةخلالأيالقانونیة،الآجالفيتقدیمهضرورةهولقبولهالوحید

الاحتجاجیكوننهائيترقیمإلىالمیعادخلالالمؤقتالترقیمولتححالةوفيالحالة،

النهائيالترقیمصیرورةمعالفترةتلكخلالاحتجاجهالمعنیینأحدمثلاتقدمفلومرفوضا،

لوأمابحقوقه،للمطالبةالقضاءاللجوءالمعنيعلىوهناالآجالخارجلاعتبارهذلكلرفض

سةالدر الكافیةالسلطةالعقاريللمحافظلكانتبعه،طاعلىالمؤقتالترقیمحافظ

لفضودیافاالأطر مصالحةومحاولةالقانونیةالآجالخلالالمقدمةرضاتالاعتراضات

لســنة  23المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري الجریــدة الرســمیة العــدد 25/03/1976المــؤرخ فــي 76/63المرســوم رقــم ـ 1

ي المؤرخـة فـ34، جریـدة رسـمیة العـدد 19/05/1993المؤرخ في  93/132بالمرسوم رقم المعدل والمتمم بموجب 1976

23/05/1993.
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أنعلىرافالأطاتفاقهوالأولفالاحتمالالحالة،هذهفياحتمالینأمامونكونالنزاع 

یحرروهناالمعنیة،تراللعقاالقانونيقعالواعنتعبرالاحتجاجاتفيالمقدمةالأسانیدتلك

اضي الأر مسحلمصالحمنهنسخةتبلیغویتمالصلحعنرامحضالعقاريالمحافظ

عنمحضرویحررجدواهاوعدمفراالأطبینالصلحمحاولةفشلهوالثانيوالاحتمال

دعوىلرفعالتبلیغتاریخمنتبدأأشهرستةمهلةللمدعيویكون،للأطرافیبلغذلك

المهلةنفسفيالعقاریةالمحافظةأمامالدعاوىهذهوتشهرالمختصةلجهاتالأمامقضائیة

.العقاريللمحافظتبلیغهامیةاإلز معالسابقالمرسوممن85المادةأحكاملمقتضیاتوفقا

طبقا اختصاصهادائرةفيالعقاریقعالتيالمحكمةهيمحلیاالمختصةللمحكمةوبالنسبة

بالترقیمالمتعلقةالمنازعاتفيالعقاريالقسمینظر":التي تنص بأنه516المادةنص ل

1."الخاصللقانونالخاضعینالأشخاصبینالقائمةالعقاري،السجلفي المؤقت

یكونفإنهالخاص،القانونأشخاصبینالمؤقتالترقیمفيالمنازعةتعلقتإذاوعلیه

الاختصاصفیؤولالعامالقانونأشخاصبأحدتعلقاواذالعادي،للقضاءالاختصاص

.الإداريللقضاء

النهائيالترقیمفيالمنازعة:ثانیا

فيالنظرإعادةیمكنلابأنه76/622المرسومنفسمن16المادةنصفيجاءوقد

المرسوممن14و13و12الموادبموجبتمالذيالنهائيالترقیمعنالناتجةالحقوق

المحافظبهیقومالذيالنهائيبالترقیمإذنالأمرویتعلقالقضاء،طریقعنإلاذاته،

بهالمعمولالتشریعفيمقبولةوثائقأوملكیةسنداتأصحابهایحوزتلعقاراالعقاري

بعدسنتینولمدةأشهرأربعةلمدةمؤقتاالمرقمةراتللعقابالنسبةوكذاالملكیة،حقلإثبات

نهائیاترقیمابذلكأصبحوالذيالمؤقتالترقیمضدراض اعتأيتسجیلدونالأجلفوات

.العقاريالدفترإعدادعنهینتجالعقاري،المحافظمنالصادرالنهائيالترقیمو 

.23/04/2008المؤرخة في 21الجریدة الرسمیة العدد 25/02/2008المؤرخ في 08/09ـ القانون 1

المتعلــق بإعــداد مســح الأراضــي العــام المعــدل والمــتمم بالمرســوم رقــم 25/03/1976المــؤرخ فــي 76/62المرســوم رقــم ـ 2

.1976لسنة 23الجریدة الرسمیة العدد24/12/1984المؤرخ في 84/400
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الفصل الثاني

دور الدفتر العقاري في إثبات  

الملكیة العقاریة
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الثانيالفصل 

ریةالملكیة العقادور الدفتر العقاري في إثبات

عن الملكیات الموجودة على أرض الواقع إن عملیة المسح العقاري تهدف إلى الكشف الدقیق 

من خلال التعرف على أصحابها أشخاصا طبیعیة كانوا أو أشخاصا معنویة من أجل تقدیم 

دفاتر عقاریة لمستحقیها لكي یكون لهم السند القانوني الذي یمكنهم بعد الاستثمار في 

.یته في حالة التعدي من طرف الغیرعقاراتهم وحما

فقد تطرقنا في الفصل الأول إلى الإجراءات الختامیة للمسح العقاري من خلال إیداع الوثائق 

المسحیة لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا ، لیقوم المحافظ العقاري بالتأكد من سلامة 

.تره العقاريالإجراءات القبلیة حتى یتمكن المالك من الحصول على دف

32المشرع الجزائري مصطلح الدفتر العقاري لأول مرة بمقتضى نص المادة استعمللقد

73المرسوم رقم من / 1المتعلق بإثبات الملكیة الخاصة05/01/1973فيالمؤرخ 32

71تنفیذا للأمر رقم  / 2المتضمن قانون الثورة الزراعیة08/11/1971المؤرخ في 73

السندویشكل،عقاریادفترا عقاریا بدلا من شهادات الملكیة لكینالمالیمالذي ینص بتس

.الملكیةشأنفيالدلیلامةقلإالوحید

ولتبیان المقصود من الدفتر العقاري وإجراءات تسلیمه والمنازعات الناشئة عنه ، قمنا بتقسیم 

بصفة عامة وكذا الموضوع إلى مبحثین ، نتناول بالدراسة في المبحث الأول لماهیته

إجراءات إعداده وتسلیمه في حین ندرس في المبحث الثاني أهم بیان حجیته القانوینة في 

.الإثبات بالمادة العقاریة وكذا مختلف النزاعات القضائیة الناشئة عنه

المتعلـق بإثبـات حـق الملكیـة الخاصـة المنشـور بالجریـدة الرسـمیة المؤرخـة 1973جـانفي 5المؤرخ في 73/32ـ المرسوم 1

.05/01/1973في 

.1971لسنة 97المتضمن الثورة الزراعیة جریدة رسمیة عدد 1971نوفمبر 08المؤرخ في 71/73ـ الأمر رقم 2
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المبحث الأول

الدفتر العقاري ماهیة

12/11/1975المؤرخ في 74/75تبنى المشرع الجزائري النظام العیني بموجب الأمر رقم 

إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري وجعل له آلیات قانونیة وفنیة المتضمن 

.25/03/1976المؤرخین في76/63و76/62یذین رقم بموجب المرسومین التنف

فالنظام العیني یقوم على أساس مسك الدفتر العقاري المتكون من مجموعة البطاقات العقاریة 

مسك على مستوى كل إداة أو بلدیة التي تهدف إلى إنشاء مجموعة من الوثائق التي ت

.القانونیة التي تثبت الحقوق العینیة لكل عقار

الجزائري على البلدیات القیام بتحدید محیط أقالیمها من خلال موظف لذا أوجب المشرع 

لدي ورؤساء مكلف بعملیات المسح العقاري وبحضور وإشراف رئیس المجلس الشعبي الب

البلدیات المجاورة مع تكفل وزیر الداخلیة بحل كل إشكال عملي ینجر عن تحدید الحدود من 

.لتسلیم الدقتر العقاريخلال تقدیم التوضیحات اللازمة بمساعدة ملاكها كإجراءات قبلیة 

ه عقاري من خلال التطرق لمفهومللتوضیح الموضوع كان لزاما علینا التطرق لماهیة الدفتر ا

.من خلال التعرایف الفقهیة والقانونیة وكذا طبیعته القانونیة 



إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري

214

المطلب الأول

مفهوم الدفتر العقاري

كان الأمر رقم 1المتضمن إعداد المسح العام للأراضي75/74قبل صدور الأمر رقم 

لكیة المتمضن إثبات الم73/62وكذا الأمر رقم 2المتمضن قانون الثورة الزراعیة71/73

للعقارات ، ویبین تداول ینصان على السجل العقاري تكریسا للوضعیة القانونیة 3الخاصة

الحقوق العینیة واستبدال تسلیم شهادات الملكیة بدفاترا عقاریة تكون عنوانا للمكیة العقاریة إذ 

شهادات الملكیة تستبدل بموجب دفاتر من قانون الثورة الزراعیة بأن32نصت المادة 

اریة بعد الانتهاء من عملیة المسح العقاري ، على أساس أن السجل العقاري یعتبر عق

مجموعة من الوثائق التي تبین أوصاف كل عقار وتعیین حالته القانونیة وإبراز كل الحقوق 

.العینیة والأعباء التي تثقله والتعدیلات الطارئة علیه

لعقاریة في مواجهة الغیر ویضفي علیها لكون أن الدفتر العقاري یسمح بضمان حق الملكیة ا

طابع الحمایة إذ تكون بموجبه الحقوق العینیة في مأمن من مخاطر الغموض وتضارب 

.الحقوق من خلال البیانات المدونة به التي تعتبر بطاقة تعریف للعقار

ولذلك یجب التطرق لكل ما یخص مصطلح الدفتر العقاري من معنى قانوني وكذا طبیعته 

:نونیة من خلال الفروع التالیةالقا

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري المسح 12/11/1975المؤرخ في 75/74ـ الأمر رقم 1

.8/11/1975المؤرخة في 92بالجریدة الرسمیة العدد 

.1971لسنة 97المتضمن الثورة الزراعیة جریدة رسمیة عدد 1971نوفمبر 08المؤرخ في 71/73الأمر رقم ـ 2

المتعلـق بإثبـات حـق الملكیـة الخاصـة المنشـور بالجریـدة الرسـمیة المؤرخـة 1973جـانفي 5المـؤرخ فـي73/32المرسـوم ـ 3

.05/01/1973في 
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الفرع الأول

تعریف الدفتر العقاري

أو السجل الذي تدون فیه الحسابات وغیرها من livreیقصد بالدفتر لغة الكراس أو الكتاب

leویقصد بالعقار .1الأعمال التي یراد حفظها foncier وهو مصطلح مشتق من كلمة عقار

2.نقله وإلا ات اتلافهأي كل شيء ثابت في حیزه لا یمكن

على أساس أن immobilierباللغة الفرنسیة أشمل من مصطلح foncierومصطلح 

المصطلح الآخر یحمل فقط معنى العقارات المبنیة ، بینما المصطلح الأول یحمل معنى 

3.العقارات المبنیة وغیر المبنیة

ینظرالتيالزاویةباختلافتلفتواخالعقاريللدفترالفقهیةالتعاریففأما فقهیا فقد تعددت

فیهتقیدقویة،حجیةذوسند قانوني:"أنهعلىعرفهمنفهناكقانوني،كل باحثإلیها

المناطقفيالواقعةالعقاراتعلىتصرفاتمنعلیهایردوماالحقوق العقاریةجمیع

4"عقاریةالالبطاقاتإنشاءبمناسبةقائماحقهیكونمالكإلى كلویسلمالممسوحة،

من روحهیستمدللعقار،القانونیةللوضعیةالطبیعيالناطق"":أنهعلىعرفهمنوهناك

إثباتاللمالكالعقاريالمحافظیسلمهالعقاریة،البطاقاتعلىاستناداینشأالمسح،ثائقو 

5".للملكیةالمثبتالوحیدالسندویعدلحقوقه،

وفيالعقاریة،للملكیةسندالعقاريالدفتربأنبقةالساالتعاریفخلالمننستنتجوبالتالي

المشرعالقانوني وتعریفهإلىنلجأالعقاريللدفترموحدفقهيتعریفوجودعدمظل

حقوقتثبتإداریةوثیقةاعتبارهیمكنأنهإلادقیقا،تعریفاالعقاريالدفترزائري لم یعرفالج

.25ـ نفس المرجع ـ الصفحة البستاني بطرشـ 1

.63ـ البستاني بطرش ـ نفس المرجع ـ 2

Salvage Gerest – la publicite fonciere – presse universitaire de Gronoble 1994 p35. 3ـ

.249ـ عماد رحایمیة ـ نفس المرجع ـ الصفحة 4

العینیةالحقوقوشهرالعقاريالحفظحولرابع الالوطنيالملتقىـالعقاريللدفترالقانونيالنظامـ القیزيـ لخضر5

.03ة الحقوق یحي فارس بالمدیة الجزائر الصفحبكلیة2011أفریل 28و27بتاریخ زائرالجفية العقاری
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حقهیكونالذيللمالكفیقدمالعقاریة،لمحافظةابإصدارهاتقومما،عقارعلىواردةعینیة

المرسوم 46المادةمن01الفقرةحسبوهذامطابقةعقاریةبطاقةإنشاءعلىبناءقائما

بمناسبةقائمحقهالذيالمالكیسلم الدفتر إلى :"المتعلق بتأسیس السجل العقاري76/63

."1مطابقةعقاریةبطاقةإنشاء

بتاریخالمالیةوزیرعنصادرربقراخاصنموذجبمقتضىالوثیقةهذهوتحدد

المسحلجانبهتقوممیدانيتحقیقإجراءبعدإلاالوثیقةهذهتسلملاف1977/05/17

صحةمدىعنوالاستفسارالتحريمهمةتتولىللبلدیاتالحدودووضعراضيللأالعام

2.قاضبإشرافودقیقاشاملایداتحدوتحدیدهاالمسحعلىبالعقاراتالمتعلقةالمعلومات

وحیدوسندالعقاريالمسحلعملیةحتمیةونتیجةالعینيالسجلوثائقأهممنیعتبرهو

المتعلق بإعداد مسح 75/74رقم الأمرمن19للمادةطبقاالعقاریةالملكیةلإثبات

وقتمارعقاعلىالموجودةالحقوقجمیعتسجل:"العقاريالسجلوتأسیسالأراضي العام 

3."ملكیةسندیشكلالذيالعقاريوالدفترالعقاريالسجلفيالإشهار

فيإلاللمالكیسلمولاالعقاریةالبطاقةفيالموجودةالمعلوماتعلىالعقاريالدفترویحتوي

العقاریةللملكیةفعلیةمدنیةحالةیشكلفهوالممسوحة،راتللعقاالنهائيالترقیمحالة

العقاریةالملكیاتلضبطآلیةیعتبركما،رات للعقاالآنیةالوضعیةعنبریعوبالتالي

للملكیةحسموبمثابة،راضيللأالعامالمسحعملیاتمستهاالتيالبلدیاتداخلالخاصة

منالقاعدةهذهمخالفةویشكلالمسح،وثائقمنأساساروحهیستمدحیثالخاصةالعقاریة

كاملةمسؤولیةعنهیترتبالعقاري،الشهرقانونلأحكامفادحاخرقاالعقاريالمحافظطرف

لســـنة  23المتعلـــق بتأســـیس الســـجل العقـــاري الجریـــدة الرســـمیة العـــدد 25/03/1976المـــؤرخ فـــي 76/63المرســـوم رقـــم ــــ 1

المؤرخـة فـي 34، جریـدة رسـمیة العـدد 19/05/1993المؤرخ في  93/132بالمرسوم رقم المعدل والمتمم بموجب 1976

23/05/1993.

.03فحة ـ نفس المرجع ـ الصالقیزيـ لخضر2

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري المسح 12/11/1975المؤرخ في 75/74الأمر رقم ـ 3

.8/11/1975المؤرخة في 92بالجریدة الرسمیة العدد 
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مراعاةدونالعقاريالدفترتسلیمفيهناالخطأویتمثلالمحافظهذاخطأثبوتبمجرد

.الملكیاتلحدودالطبوغرافي الرسممقاییس

لهأوكلتالذيالموظفوهوالعقاري،المحافظمنراربقتسلمإداریةوثیقةیعدبأنهكما

نظامتعملالتيالدولمعظمفيبهالعملجاريهوماعكسالعقاريالسجلمسكمهمة

دائماوجودهبأنیتمیزكماعقاري،قاضإلىالمهمةهذهأسندتوالتيالعیني،الشهر

.راضيالأمسحوثائقإیداعبعدویسلم،راضيللأالعامالمسحبعملیةمقترن

ع الثاني الفر 

ونیة للدفتر العقاريالطبیعة القان

التي تخص بها المحافظات العقاریة التابعة یعد الدفتر العقاري من بین الأعمال الإداریة 

، بتكلیف المحافظ العقاري الذي أسنت له مهمة تسلیم الدفتر للمصالح الخارجیة لوزارة المالیة 

.اري وقرارا إداریافهو عقد إدوعند تحلیل هذا العمل نجد أن له طبیعة مزدوجة العقاري ، 

وتعتبر مسألة دراسة طبیعته القانونیة في غایة الأهمیة على أساس معرفة الإطار القانوني 

، ومن ثم طبیعته القانونیة لا یمكن تصورها إلا في 1الواجي التطبیق في حالة النزاع

:فرضیتین

لذي یبرمه شخص الاتفاق ا:"یعرف العقد الإداري بانه :ـ الدفتر العقاري عقدا إداریا

معنوي عام قصد تسییر مرفق عام وفقا لأسالیب القانون العام ویتضمنه شروط استثنائیة 

.2"غیر مألوفة في القانون الخاص

العقد الذي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات :"وهناك من عرفه بأنه

3"العومومیة طرفا فیه

.251ـ رحایمیة عماد الدین ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1

.10الصفحة 2005وم للنشر والتوزیع ، بدون طبعة عنابة ـ محمد الصغیر یعلي ـ العقود الإداریة ـ دار العل2

.12ـ محمد الصغیر یعلي ـ نفس المرجع ـ الصفحة 3
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العقاري فهو صادر عن المحافظ العقاري وهذا الأخیر لا یعد إلا أنه وبالرجوع إلى الدفتر 

طرفا فیه ، وإنما یحقق أهداق المرفق العام ألا وهو الصالح العام من خلال استقارا 

المعاملات العقاریة وتتنظیم السوق العقاریة ومن ثم تحقیق الإستثمار بموجب عقار واضح 

.في الأراضي الممسوحةلا یتحقق إلاة والمرافقوهذا شرط المعالم والحدود والمساح

للتأكد من أن الدفنتر العقاري عبارة عن قرارار إداریا یجب :ـ الدفتر العقاري قرارا إداریا

:استخلاص بعض الضوابط التي یقوم علیها وتتمثل في

ة إفصاح الإدرا:"هنوقد تم تعریفه جانب من الفقه بأ:ـ أن الدفتر العقاري یصدر بإرادة منفردة 

واللوائح بقصد إحداث أثر عن إرادتها المنفردة والملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانین 

ذلك العمل القانوني :"وهناك من عرفه على أنه1".قانوني معین ابتغاء المصلحة العامة

2"الصادر بصفة فردیة من سلطة إداریة الهدف منه إنشاء بالنسبة للغیر التزامات وحقوق

یقدم :"على أنه75/74في فقرتها الأولى من الأمر رقم 18لمادة فقت معه نص اوهذا ما ات

لمالك العقار بمناسبة الإجراء الأول تنسخ فیه البیانات الموجودة في مجموعة البطاقات 

.3"العقاریة

أي أن المحافظة العقاریة تضمن تطبیق قواعد :ـ أن الدفتر العقاري صادر عن جهة إداریة

اري واحترام الشروط القانونیة الواجي توافرها في الوثائق الخاضعة للحفظ ، حتى الحفظ العق

من المرسوم 10تكون لها الحجیة المطلقة في مواجهة الغیر طبقا لما نصت علیه المادة 

تحدث :"المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في 63/76التنفیذي رقم 

ئیة لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة محافظة عقاریة یسیرها لدى المدیریة الفرعیة الولا

4".محافظ عقاري

.17الصفحة 1999ـ فودة رأفت ـ عناصر وجود القرار الإداري ـ دراسة مقارنة دار النهضة العربیة ، مصر 1

.273الصفحة 2007الثانیة ، الجزائر د ناصر ـ الوجیز في القانون الإداري ـ دار لباد الطبعةاـ لب2

المتضــمن إعــداد مســح الأراضــي العــام وتأســیس الســجل العقــاري المســح 12/11/1975المــؤرخ فــي 75/74الأمــر رقــم ـ 3

.8/11/1975المؤرخة في 92بالجریدة الرسمیة العدد 

لســنة  23الجریــدة الرســمیة العــدد المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري 25/03/1976المــؤرخ فــي 76/63المرســوم رقــم ـ 4

المؤرخـة فـي 34، جریـدة رسـمیة العـدد 19/05/1993المؤرخ في  93/132بالمرسوم رقم المعدل والمتمم بموجب 1976

23/05/1993.
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تحدث محافظات عقاریة یسیرها :"بأنه75/74من الأمر ررقم 20كما نصت المادة 

محافظون عقاریون مكلفون بمسك السجل العقاري وإتمام الإجراءلات المتعلقة بالإشهار 

نظام الإشهار الجدید المؤسس بموجب هذا الأمر العقاري وذلك من أجل الشروع في

فالمحافظة العقاریة خلیة داخلیة تابعة لمدیریة الحفظ العقاري یرأسها محافظ إداري یخضع 

.1"لوصایة وزارة المالیة

تسجل فیه جمیع الحقوق المرتبطة بالعقار وقت الإشهار في :الدفتر العقاري سندا قانونیا ـ 

الأخیر یشكل سند الملكیة وهو سند قانوني یحتج به كسند للملكیة السجل العقاري ، فهذا

.یسلم لمالك العقار ، والذي تم تحدید عقاره تحدیدا كلیا بعد إعداد عملیة المسح للإقلیم

ومن ثم یستنتج مما تقدم بأن الدفتر العقاري عبارة عن قرار إداري لكونه صادر عن جهة 

اعتبارهوفالقرار الصائبوبالتالي.قانونیة اتجاه الغیرداریة وبصفة منفردة لینشأ آثارإ

أنهإداریاقراركونهعنویترتبفیه،الإداريالقرارمیزاتلتوافرإداریاقراراالعقاريالدفتر

.2الإلغاءدعوىطریقعنإلافیهالطعنیجوزلا

.10ـ قیزي لخضر ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1

.25ـ لباد ناصر ـ المرجع السابق ـ الصفحة 2
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المطلب الثاني 

إجراءات إعداد وتسلیم الدفتر العقاري

في أنواعهاباختلافالعقاریةللملكیةالمثبتالوحیدالسندالعقاريالدفترأنباعتبار

القیامعندعاتهامراالواجبالبیاناتحصرفيئرياالجز المشرعتدخلالأراضي الممسوحة،

القانونألزمكماوموضوعا،شكلاإعدادهكیفیةتحكمالتيالعامةالأحكامبینبإعداده

.علیهبالتأشیرقیامهعندمعینةكیفیاتإتباعقاريالعالمحافظ

من إجراءات إعداد لكلسنتطرقیثبحفرعین،إلىالمطلبتقسیمارتأیناذلكولمعالجة

همن الناحیة القانونیة وضبطهتسلیمراءاتإجعنالحدیثثم،)الأولالفرع(العقاريالدفتر

).الثانيالفرع(والعملیة 

الفرع الأول

الدفتر العقاريإعداد 

تخضععقاریا،دفاترانهائیةبصفةالممسوحالعقارعلىحقوقهمالمكرسةللملاكیسلم

1المتعلق بتأسیس السجل العقاري76/63إجراءات تسلیمه إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

میسلإعدادهوبعدالمحافظة العقاریة،طرفمنتكونالعقاريالدفترتسلیممسألةأنكما

الترقیم المنصوص علیه حالاتمراعاةتسلیمهقبلویجبلفائدته،بالملكیةأحقیتهتثبتلمن

.من نفس المرسوم14و13و12بنص المواد 

الذيالمالكیلزمالعقاري،للإشهارالأولراءالإججداولوتودعنهائیاالترقیمیصبحأنوبعد

راءطبقا الإجهذااستحداثتموقدري،عقاإشهاربتسدیدالممسوحالعقارعلىحقهیثبت

لســنة 23المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري الجریــدة الرســمیة العــدد 25/03/1976فــي المــؤرخ76/63المرســوم رقــم ـ 1

المؤرخـة فـي 34، جریـدة رسـمیة العـدد 19/05/1993المؤرخ في  93/132بالمرسوم رقم المعدل والمتمم بموجب 1976

23/05/1993.
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، إلا 19921المتضمن قانون المالیة لسنة 16/12/1991المؤرخ في 91/25للقانون رقم 

المؤرخ في 03/22رقمالقانونبموجبرفعهاتمقدالمطبقالرسمهذاأن قیمة 

بموجب ، وبقیت هذه القیمة مستقرة20042المتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2003

20083المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2007المؤرخ في 07/12القانون رقم 

المتعلق 07/02للقانونطبقاالمبرمةالمحرراتعلىالرسمهذاتطبیقوجوبأضاف

عقاريتحقیقطریقعنملكیةسنداتوتسلیمالعقاریةالملكیةحقمعاینةإجراءتأسیسب

4.القانونهذامن15المادةمن05الفقرةبموجبوذلك

الممسوحة راتبالعقاوالمتعلقالعقاريالدفترمنالأولراءالإجعلىالمطبقالرسمویدفع

.صاحبهإلىالعقاريالدفترتسلیمینإلى ح

أودياتفراملكیكونالتيالعینیةالحقوقأصحابعددحسبالعقاريالدفترتسلیمویختلف

تمت)شخصحق(معینةملكیةعلىواحدشخصیكون لبالطاحالةففيمشاع،ملك

قانونیةبوكالةأحدهمتوكیلمنلابدالتعددحالةفيأماشخصیة،بصفةالتسلیمعملیة

بالعقارالخاصةالعقاریةالبطاقةعلىالعقاريالمحافظیؤشرأینالعقاري،الدفترلیتسلم

بمثابةویصبحلضیاعهتفادیاهویتهعنليتفصیببیانالعقاريالدفترإلیهآلمنفیهیدون

.العقاریةللملكیةالمدنیةالحالة

المتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63المرسوممن53و52المادتیننصيوحسب

طلببموجبالمالكیستطیعالعقاريالدفترتلفأوضیاعحالةفيفإنهوالمتمم،المعدل

هذاعلىالحصولالبطاقةفيویؤشرآخرريعقادفترعلىیحصلأنمسببمكتوب

.الدفتر

65الجریـــدة الرســـمیة العـــدد 1992ة المتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـن16/12/1991المـــؤرخ فـــي 91/25ـ القـــانون رقـــم 1

.18/12/1991المؤرخة في 

83الجریــدة الرســمیة العــدد 2004المتضــمن قــانون المالیــة لســنة 28/12/2003المــؤرخ فــي 03/22رقــمالقــانونـ 2

.29/12/2003المؤرخة في 

3
المؤرخة 82لجریدة الرسمیة العدد ا2008المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2007المؤرخ في 07/12القانون رقم ـ 

.31/12/2007في 

المتضــمن تأســیس إجــراء لمعاینــة حــق الملكیــة العقاریــة عــن طریــق 02/02/2007المــؤرخ فــي 07/02القــانون رقــم ـ4

.27/02/2007صادرة بتاریخ 15عدد التحقیق العقاري الجریدة الرسمیة
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عقاریةبطاقةلهأنشأتالذيالعقاريالدفتربموجبالمثبتالعقارملكیةنقلتمإذاأما

العقاريالدفترضبطإلىیؤديوانماجدیدةبطاقةإنشاءإلىیؤديلاذلكفإنبه،خاصة

یتعینمثلاالعقاربیعحالةففيالجدید،المالكإلىوتسلیمهالسابق،المالكأودعهالذي

إجراء بمناسبةالبیععقدمعإیداعهأجلمنللموثقالعقاريالدفترتسلیمالبائععلى

1.الملكیةإلیهانتقلتلمنتسلیمهوبالتاليالإشهار،

الوثائقتكونأنالجزائريالمشرعأوجبالعقاريالدفتریتضمنهاالتيالبیاناتلأهمیةونظرا

إجراءرفضطائلةتحتالعقاري،بالدفترمصحوبةشهرهاقصدالعقاریةبالمحافظةالمودعة

العقاريالدفترإماالعقاريالمحافظإلىتقدیمعدمحالةفيالإیداعیرفضحیثالإشهار،

2.القیاسوثائقالملكیةحدودتغییرحالةفيراضيالأمسحمستخرجواما

إجراءاستثنائیةوبصفةالعقاريللمحافظالقانونأجازبلمطلقةلیستالقاعدةهذهأنغیر

المنصوصالحالاتبإحدىالأمرتعلقإذاالعقاريالدفتریطلبأندونالشهرعملیة

تأسیس السجل العقاري المتضمن76/63التنفیذيالمرسوممن50في المادةعلیها

:والمتمثلة في

المتضمن إعداد مسح 75/74الأمرمن13المادةفيإلیهاالمشارراتالمحر حالةـ

.العقاريالسجلتأسیسالأراضي العام و 

.ضدهأوالمالكمساعدةبدونصادرقضائيقرارأومحرربعقد_

.قضائيقانونيرهنأوامتیازتسجیل_

لعقدالإشهارإجراءتنفیذیرفضأنیمكنهلاالعقاريالمحافظأنإلىالإشارةتجدركما

علىحائزهامتناعبسببالعقاريبالدفترمصحوبغیرمشاععقارفيتصرفتضمنی

أنهالمشتركالدفترفيالأصلأنحیثالعام،لخلفهأوالشیوعفيمعهمالكیهلأحدتقدیمه

تسلیمهالاستثناءأنحینفيالاقتضاءحسبویضبطالعقاریةالمحافظةفيأصلامودع

الملكیةانتقالاستمرارفيعقبةیشكلكانإذاعلیهالإبقاءیمكنولاالملاكبینمنلوكیل

.العقاریة

.69ـ فودة رأفت ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1

.89مودي عبد العزیز ـ نفس المرجع ـ  الصفحة ـ مح2
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العقاريالدفترطلبدونالموجببالإشهارالعقاريالمحافظعلىیتعینالحالةهذهفي

منیوما15أجلفيعلیهللتأشیرالدفتروبإیداعوانذارهراءالإجبهذاحائزهیبلغأنعلى

وجودمنالتأكدللعقدستهرادأثناءعلیهیتعینكماعلیها،الموصىالرسالةاستلامتاریخ

العقاريالدفترعلىیحصللملأنهالموثقأمامصرحالمتصرفأنتفیدواضحةرة فق

المحافظیقومالمحددةالمدةفيالعقاريالدفترالحائزأعادإذاماحالةفيحائزهلتعسف

1.عقدالمحررإلىوارجاعهبضبطهالعقاري

مستوىعلىبهالاحتفاظسبیلعلىیعدالحائزمنردأيدونالأجلانتهىإذاأما

علىالمدونةوالملاحظاترات التأشیجمیعیتضمنآخرعقاریادفتراالعقاریةالمحافظة

المتعلق بـأسیس 76/63المرسوممن47المادةبنصالإخلالدونوهذاالعقاریةالبطاقة

الذيالعقاريالدفترأنوبمابه،القیامتمبماالحائزویبلغوالمتمم،معدلالالسجل العقاري 

منإخبارهفورالعقاريالحفظولمدیربه،المعنيللعقارالقانونيالسندیمثلیعدلمبحوزته

الأخیرهذالمقاضاةللحائزالموجهالإنذارجدوىبعدملسلطتهالتابعالعقاريالمحافظطرف

.المختصةالقضائیةالجهةأمام

هذاكانسواءالعقاري،الدفترصاحبللمالكجدیدعقاريتصرفكلأننستنتجوبالتالي

والذيالعقاري،للدفترجدیدضبطعنهینتجالملكیة،لحقملغیاأومعدلاأومنشئاالتصرف

العقاریةالمحافظةمنالجدیدالمالكباعتبارهإلیهالمتصرفویتسلمهالسابقالمالكیودعه

حالةفيالمادیةالأخطاءفتصححومقروءة،واضحةبكیفیةعلیهیؤشرأنبعدالمختصة،

علىلابدالتيالإحالاتطریقعنالتأشیر،بعملیةالمكلفینالأعوانطرفمنوجودها

لبسأيعنبعیدةالتأشیرعملیةتكونوحتىبصحتها،والإشهادمعاینتهاالعقاريالمحافظ

الشخصیةوالأسماءكبیرة،بأحرفللأطرافالعائلیةالأسماءكتابةالمشرعألزمغموض،أو

علیهاالمقیدةالجداولمنوللتأكدبذلك،المخصصةالخانةعلىوذلكصغیرةبأحرف

الجداولهذهتكونأنلابدفإنه،العقاراتأوالأطرافبتعیینالأمرتعلقسواءالمعلومات،

التزویرلتفاديوهذا،إجراءعملیةكلبعدبالحبرخطوضعضرورةمعوموقعة،مرقمة

.المبررةغیروالإضافات

.57ـ صلیحة رحال ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1
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المتضمن 27/05/1976كما یجب أن یتضمن كل دفتر عقاري طبقا للقرار المؤرخ في 

على أربعة وعشرون صفحة تحتوي كل صفحة على على 1تحدید النموذج للدفتر العقاري

2:معلومات وبیانات خاصة أهمها

إسم الولایة والمحافظة المختصة ورقم الدفتر :صفحة الأولى تحتوي على البیانات التالیةـ ال

والبلدیة والمنطقة والحي والشارع ورقمه ،والقسم ومجموعة الملكیة ورقم سعة المسح ورقم 

.المسحیةللوثائقالقطعة طبقا 

:ـ الصفحة الثانیة والثالثة عبارة عن جدول یتكون من

.تتضمن تعیین العقار من حیث الحالة القانونیة والمساحة والمحتوى ى الخانة الأول

.الخانة الثانیة مخصصة للملاحظات

بحیث تبین نوع الإجراء إذا كان بموجب للشهرتخصص :ـ الصفحة الرابعة بعنوان الملكیة

.وثیقة منشئة أو متعلق بالحالة الشخصیة مع تبیان تاریخ الشهر والحجم والتربیعة

وهي عبارة عن :propriétéلصفحة الخامسة وما یلیها إلى غایة الحادیة عشر بعنوان ـ ا

لعمودین رئیسیین ، یبین العمود الأول صفة المالك الهویة والحالة شخصیة جدول مقسم إلى 

.والعمود الثاني مخصص للملاحظات

ة وتدون فیجا الحقوق ـ الصفحة الثانیة عشر بعنوان إشراك بالفاصل وارتفاقات إیجابیة وسلبی

.المشهرة وبیاناتها ـ تاریخ الإشهار ـ والحجم والتربیعة ـ 

activesـ الصفحة الثالثة عشر إلى غایة الخامسة عشر بعنوان  et passives –

mitoyemetes servitudes: على مستوى هذه الصفحات یخصص الجدول المكون من

قابلها خانة التغیرات أو التشطیبات للحقوق الخانة الأولى مخصصة للإشهارات وت:خانتین

3.المشهرة

وتحتوي على :ـ الصفحة السادس عشر إلى غایة التاسعة عشر بعنوان إمتیازات ورهون 

.15و14و13نفس المعلومات الموجودة في الصفحات 

المتضــمن تحدیــد نمــوذج الــدفتر العقــاري الجریــدة 27/05/1976القــرار الــوزاري الصــادر عــن وزارة المالیــة المــؤرخ فــي ـ 1

.1976لسنة 20الرسمیة العدد 

.07لحق رقم ـ أنظر لقائمة الملحق التطبیقي ـ الم2

.77ـ خلفوني مجید ـ نفس المرجع ـ الصفحة 3
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ي یقسم الجدول الحدود ف:إلأى الثالثة والعشرون بعنوان إمتیازات ورهون ـ الصفحة العشرون 

:إلى خانتین21إلى 20

.الخانة الأولى للإشهارات 

.والخانة الثانیة للتغیرات أو التشطیبات والحقوق المشهرة

وتحتوي عى تاریخ تسلیم الدفتر :ـ الصفحة الرابعة والعشرون بعنوان تأشیرة التصدیق 

1.العقاري والهیئة المسلمة والإمضاء والختم

الفرع الثاني

لدفتر العقاريإجراءات تسلیم ا

بعد مطابقة الدفتر العقاري للنموذج المذكور أعلاه ویؤشر علیه بصورة واضحة ومقروءة 

لما نصت طبقا 2وبالحبر الأسود الذي لا یمحى مع منع التحشیر والكشط أو الغلط أو السهو

ویسطر خط بالحبر بعد كل إجراء یشهد بصحة 75/743من الأمر رقم 18علیه المادة 

یرة عن طریق توقیعه ووضع ختم المحافظة وكل تأشیر ورد على البطاقة العقاریة كل تأش

یجب أن یمس الدفتر العقاري ویمكن للمحافظ العقاري أن یقوم بالتصحیح التلقائي للتأشیرات 

بتقدیمه قصد ضبط وتصحیح الواردة في البطاقات العقاریة وله أن ینذر حامل الدفتر العقاري 

حالة ما إذا طلب المالك تصحیح خطأ فعلیه أن یبلغ المحافظ العقاري هذا الأخیر ، وفي

یوم ابتداءا من تاریخ إیداع 15رفضه بموجب رسالة موصى علیها في مدة أقصاها 

.4الطلب

یسلم فیما بعد الدفتر العقاري للمالك الذي یثبت حقه على العقار الممسوح ، وتم إنشاء بطاقة 

نیة ، لأن كل نقل ملكیة لا یؤدي إلى إنشاء بطاقات جدیدة بل عقاریة تظهر وضعیته القانو 

.ـ الدفتر العقاري یختم بعبارة مصادق علیه ومطابق للبطاقة تحت إمضاؤء المحافظ العقاري1

.ـ في حالة السهو أو الغلط یصحح الدفتر العقاري عن طریق الإحالات2

اد مسـح الأراضـي العـام وتأسـیس السـجل العقـاري المسـح المتضـمن إعـد12/11/1975المـؤرخ فـي 75/74الأمـر رقـم ـ 3

.8/11/1975المؤرخة في 92بالجریدة الرسمیة العدد 

.المتعلق بتأسیس السجل العقاري25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم التنفیذي رقم 51و45ـ المادة 4
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، ففي یؤدي إلى ضبط الدفتر العقاري الذي یودعه المالك القدیم وتسلیمه إلى المالك الجدید

حالة البیع یودع مع عقد البیع المحرر من طرف الموثق لدى المحافظة العقاریة لیتم شهر 

1.ملكیة ویسلم نفس الدفتر العقاري للمالك الجدیدالعقد ویؤشر على الدفتر بانتقال ال

وفي حالة قسمة مجموع الملكیة إلى حصص في حالة القسمة القضائیة أو قطع بأرقام جدیدة 

فإن المحافظ العقاري یقوم بإنشاء بطاقات عقاریة خاصة بكل قطعة ، ویحدث دفترا عقاریا 

یر إلى الإتلاف على البطاقة لكل قطعة مفرزة ، وعلیه أن یتلف الدفتر السابق ویش

2.المطابقة

وفي حالة وجود ملكیة مشاعة یتم إعداد دفتر عقاري واحد یضم جمیع المالكین في الشیوع  

ویتم إیداعه لدى المحافظة العقاریة مالم یعین المالكین على الشیوع وكیلا عنهم لحیازة الدفتر 

عقاریة المتعلقة بالعقار الجهة التي آل أصالة عن نفسه ونیابة عنهم ، ویشار على البطاقة ال

3إلیها الدفتر العقاري

وعندما یتم تسلیم الدفتر العقاري للمالك ،فإنه ملزم إذا أراد القیام بأي إجراء أن تكون الوثائق 

المودعة مصحوبة بالدفتر العقاري وإلا تم رفض الإجراء ، غیر أن المحافظ العقاري یقوم 

:إذا تعلق الأمر بن یطلب الدفتر إلاشهار من دون أبعملیة الإ

ـ القیام بإجراءات أولیة لشهر الحقوق العینیة العقاریة في السجل العقاري وهي المرحلة الأولى 

.لتسلیم الدفتر العقاري 

.ـ عقد محرر أو حكم أو قرار قضائي نهائي 

.تسجیل إمتیاز أو رهن قانوني أو قضائيـ

اري یبلغ الإشهار إلى صاحب الدفتر بموجب رسالة موصى وفي هذه الحالات المحافظ العق

یوم ابتداء 15بأن یودع الدفتر العقاري في أجل یتضمن إنذار علیها مع إشعار بالاستیلام 

.المتعلق بتأسیس السجل العقاري25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم التنفیذي رقم 46ـ المادة 1

ـ مـن الناحیـة العلمیـة لا یتلـف الـدفتر العقـاري السـابق ولكـن یحـتفظ بـه فـي الأرشـیف ویؤشـر علـى صـفحاته بأنـه تـم إلغـاؤه 2

.وتسلم الدفاتر الجدیدة للملاك

.السجل العقاريالمتعلق بتأسیس 25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم التنفیذي رقم 47المادة ـ 3
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من تاریخ إشهار الرسالة الموصى علیها قصد ضبط الدفتر العقاري ولا یتم أي إجراء آخر 

1.اري إلا في الحالات المذكورةقبل الموافقة بین السجل العقاري والدفتر العق

أما إذا بقي الإنذار بدون نتیجة وانتقلت الملكیة فإن المالك الجدید یمكنه الحصول على دفتر 

2.آخر ویشار إلى ذلك في البطاقة المعنیة على الدفتر المحصل علیه

لسنة أما بخصوص الرسوم العقاریة عند المطالبة بالدفتر العقاري فقد صنف قانون المالیة

العقارات التي تخضع للرسوم الجبائیة إلى ثلثاة 28/12/20033الصادر بتاریخ 2004

:أصناف

:وقد قسمها المشرع كما یليالحصص المبنیة التابعة للعقارات المشتركةـ 

دج إذا كانت 1000فإن الرسم المطبق یقدر ب 2م1000ـ إذا كانت المساحة تقل عن 1

.دج2000نت مبنیة فیقدر ب الأرض غیر مبنیة، وإذا كا

فإذا كانت غیر مبنیة یدفع 2م3000وتقل عن 2م1000ـ إذا كانت المساحة تزید عن 2

.دج3000دج وإذا كانت مبنیة یدفع مبلغ قدره 1500رسم 

دج  إذا كانت الأرض غیر 2000یدفع رسم قدره 2م3000ـ إذا كانت المساحة تزید عن 3

4.دج4000یدفع مبلغ مبنیة ، وإذا كانت الأرض مبنیة 

:وقسمها المشرع كما یليالأراضي المبنیة أو غیر المبنیةـ 

دج إذا كانت 1000فإن الرسم المطبق یقدر ب 2م1000ـ إذا كانت المساحة تقل عن 1

.دج إذا كانت الأرض غیر مبنیة2000الأرض مبنیة ، ومبلغ 

انت غیر مبنیة یدفع رسم زك2م3000وتقل عن 2م1000إذا كانت المساحة تزید عن ـ 2

.دج3000دج ، وإذا كانت الأرض مبنیة یدفع رسم قدره 1500قدره 

2009ســنة 6ـ ضــیف أحمــد ـ الــدفتر العقــاري كســند إثبــات الملكیــة العقاریــة ـ مجلــة الواحــات والبحــوث والدراســات عــدد1

.228الصفحة 

.المتعلق بتأسیس السجل العقاري25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم التنفیذي رقم 50المادة ــ 2

83الجریــدة الرســمیة العــدد 2004المتضــمن قــانون المالیــة لســنة 28/12/2003خ فــي المــؤر 03/22رقــمالقــانونـ 3

.29/12/2003المؤرخة في 

عـازب فرحـات ـ محاضـرة بعنـوان مسـح الأراضـي والسـجل العقـاري ـ النـدوة الوطنیـة للقضـاء العقـاري، وزارة العـدل مدیریـة ـ 4

.55الصفحة 1995الشؤون المدنیة ، الجزائر سنة 
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دج إذا كانت الأرض غیر 2000یدفع رسم قدره 2م3000ـ إذا كانت المساحة تزید عن 3

.دج4000إذا كانت مبنیة یدفع مبلغ قدره ,مبنیة ، 

:وقسمها المشرع إلىالأراضي الفلاحیةـ 

.دج1000هكتارات یدفع رسم قدره 5مساحة تقل عن ـ إذا كانت ال1

رسم قدره هكتارات یدفع 10وتقل عن مساحة هكتارات 5إذا كانت المساحة تزید عن ـ 2

.دج2000

دج ، مع الملاحظة أن 3000هكتارات یدفع رسم قدره 10ـ إذا كانت المساحة تزید عن 3

ة للدولة أو الولایة ، البلدیة ، المؤسسات جمیع الرسوم لا تطبق إذا تعلق الأمر بعقارات تابع

المتضمن قانون 03/22من القانون رقم 353العمومیة طبقا للفقرة الخامسة من نص المادة 

، وهي رسوم معقولة مقارنة بأهمیة وحجیة الدفتر العقاري المسلم 2004المالیة لسنة 

.للمالك
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المبحث الثاني

في إثبات الملكیة العقاریةحجیة الدفتر العقاري

الأماكنفيالعقاریةالملكیةلإثباتالوحیدالسندهوالعقاريالدفترأنبالررغم من

.الإثبات؟فيالدفترهذاحجیةحولتساؤلانطرحإلا أنناالممسوحة

ذلكفيودلیلهمالعقاريالدفترعلىالمطلقةالحجیةولقد اتجه جانب من الفقه إلى إضفاء

:"التي تنص على أن1المتعلق بإثبات الملكیة الخاصة73/32المرسوممن33ادةالم

المحدثالأراضي ومسحالبلدیةالعقاریةالبطاقاتأساسعلىالموضوعةالعقاریةالدفاتر

لإقامةوالوحیدالجدیدالمنطلقلاحقة،نصوصفيستحددالتيالكیفیاتحسبستشكل

."ریةالعقاالملكیةشأنفيالبینة

علىاعتماداالعقاریةالبطاقاتأساسعلىإعدادهیتمالعقاريالدفترأنهذا الرأيفحسب

الملكیةإثباتعلىوالقاطعالوحیدالدلیلمستقبلاالدفترهذایكونوسوفالمسحوثائق

.الوطنيالترابعلىالمسحعملیاتتعمیمبعدوهذاالعقاریة،

العقاريالسجلفيالإشهاروقتماعقارعلىدةالموجو الحقوقجمیعتسجلوكذلك

.الملكیةسندیشكلالذيوالدفتر

یسلمفلاللعقار،الحالیةالقانونیةالوضعیةعنالحقیقيالمعبرالعقاريالدفتریعتبرحیث

المعقدةالمسحراءات إجفيتتمثلوالتيالعقاريالتحقیقعملیاتجراءإبعدإلالصاحبه

أيبمقدورفلیسالغیر،وحقوقأعباءمنیثقلهقدمماالعقارتطهیراعنهتنتجوالتي

منحهوالعامراضيالأمسحمنفالهدفالعقاري،الدفتریحتویهلماخلافاالإدعاءشخص

الملكیةوضبطالعقاري،الائتمانوبعثالعقارتداولتسهیلأجلمنوهذاالمطلقةالحجیة

.العقاريللملكیةحاسمایعتبرالسندذافهبها،التلاعبوعدمالعقاریة

منأساساانطلقتوالتيالعقاري،للدفترالمطلقةالحجیةأنصاراعتمدهاالتيالحججورغم

التيالحججأمامكافغیرذلكأنإلا،زائريالجالمشرعسنهاالتيالقانونیةالموادتفسیر

المتعلـق بإثبـات حـق الملكیـة الخاصـة المنشـور بالجریـدة الرسـمیة المؤرخـة 1973جـانفي 5المؤرخ في 73/32لمرسوم اـ 1

.05/01/1973في 
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.العقاريللدفترالنسبیةالحجیةأصحابقدمها

إثباتفيمطلقةولیستنسبیةثبوتیةقوةالعقاريللدفتربأنالحجیة النسبیة صارأنویرى

مبدأمنبتقلیلهالمنحىهذاسلكئرياز الجالمشرعأنذلكفيوحجتهمالعقاریة،الملكیة

المبدأهذاعلىاستثناءهناكوجعلالعینيالشهرنظامفيالمقیدةللحقوقالمطلقةالحجیة

ولوحتىالقضاءطریقعنالثابتةالحقوقفيالطعنالأشخاصبإمكانبمقتضاهوالذي

1.العقاریةبالمحافظةراتللعقاالنهائيالترقیمبعدذلككان

اسمهعلىمسحمنیصبحوبموجبهآنيمفعولللتسجیلأنیتجه بعض الفقه إلى هذاوفي

فيرار الاستقبتأمینیقضييالذالمبدأأنإلا،السجلفيتسجیلهتاریخمنلهمالكاالعقار

لابحیثالعدالةتأمینوجوبهوآخرمبدأمعیتناقضعنهاالمتفرعةوالحقوقالملكیة

الثانيالمبدأأنإلاالحقوقتثبیتإلىیرميالأولالمبدأكانفإذالصاحبه،إلاالحقیعطي

وسیلةالعقاري،لالسجفيالتسجیلثمومنوالتحریر،التجدیدعملیةتكونلابأنیقضي

الثبوتیةبالقوةتعلقتسواءالسابقةراءالآخلالمنذنإمنهاوحرمانهمالآخرینحقوقلهضم

غیرأدلةاعتمدواقدالأولرأيالأصحابأنالعقاري،فنلاحظللدفترالنسبیةأمالمطلقة

رأيالأنصاربعكسالدقة،تنقصهافكانتالعقاري،للدفترالمطلقةالحجیةحولواضحة

حیثومنالقانونیةالنصوصحیثمنوقوةوضوحاأكثرحججهمكانتالذینالثاني

بماالمسحعملیاتواقعفيدققماإذاأنهحیثإلیهذهبواماالتيللقانونالعامةالمبادئ

الملاكبحصولعنهاینتجوماالمسح،مصالحتباشرهاالتيوالتحقیقالتحدیدأعمالفیها

الملكیةتطهیرفيالمطلقةالصفةإلىیصللاهذافإنعقاریة،دفاترلىعوالحائزین

علىتعتمدماغالباالحیازةفيالتحقیقاتمنكبیرةنسبةأنإلىجعار وهذاالعقاریة،

.الشهودوشهادةفقطفراد الأتصریحات

وحجیةثبوتیةقوةعنیعبرالعقاریةللملكیةقانونيوسندماديكدلیلالعقاريالدفترإلا أن

لیستنتائجهامنوكانعنهاتمخضالتيوالتقنیةالقانونیةالعملیةلأنللإثبات،كافیة

أهدافولهاوصارمةمعقدةجراءاتإهيبللها،خضعتالتيالإجراءاتفيبسیطة

.2العیوبجمیعمنالعقاریةالملكیةتصفیةإلىللوصولمسبقامحددة

.56ـ عبد الحفیظ بن عبیدة ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1

.89ـ نعیمة حاجي ـ نفس المرجع ـ الصفحة 2
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الغیریستطیعلابحیثالحق،لصاحبالحمایةتوفرقانونیةیةكآلالوثیقةهذهفإنوعلیه

فيإلاالعقاري،الدفتریمثلهرسميبسندإثباتقوةلهحقلأنهبالملكیةالادعاءأوالمطالبة

.الغشأوالتزویرحالة

علىالعقاريللدفترالمطلقةالقوةیمنحلمأنهنجدالعقاري،السجلقانونإلىبالرجوعو 

الدفترأنفیهجاءحیثالخاصةالملكیةحقبإثباتالمتعلق73/32المرسوم رقم عكس

.العقاریةالملكیةإثباتفيالبینةلإقامةوالوحیدالجدیدالمنطلقكلیشالعقاري

القوةمسألةعنتراجعالعقاريوتأسیسالأراضيالمتعلق بمسح75/74الأمرأنونلاحظ

لاالمقیدةالحقوقفيالطعنحالةوفينسبیةقوةوأصبحتقاريالعللدفترالمطلقةالثبوتیة

المرسوممن16المادةأحكامكرستهماوهوقضائیاإلاالمطلقةالثبوتیةالقوةتكتسب

فيالنظرإعادةأجازتحیثوالمتممالمعدلالعقاريالسجلبتأسیسالمتعلق76/63

مبدأجعلمماالمدة،تحدیدودونلقضاءاطریقعنالنهائيالترقیمعنالناتجةالحقوق

1.وقتأيفيللطعنوعرضةنسبيالنهائيللقیدالثبوتیةالقوة

بعدالعقاریةالملكیةلإثباتالوحیدالسندالعقاريالدفترالجزائريالمشرعاعتباررغم

فهوة،الخاصالعقاریةالملكیةلضمانكوسیلةنسبیةحجیةذوأنهإلاالعام،المسحاستكمال

فيالاستنادوامكانیة،الأفرادتصریحاتعلىیعتمدأنهأساسعلىوذلكصوابعلى 

علىالعمليالواقعولكنالقانونیةالحیازةوكذاالملكیةسنداتبعضعلىالحالاتبعض

العقاريالدفتربثبوتیةأخذتالعلیاالمحكمةأننجدبحیثتباین،فيالعدالةمرفق مستوى

القاضي 06/03/2002المؤرخ في 259635الات من بینها القرار رقم الحبعضفي

قضتماوهوالنسبيالثبوتأخرىوتارةالعقاريالدفترمواجهةفيالرسميالسندباستبعاد

المجلسأین دعمت المحكمة العلیا 16/07/2008المؤرخ في 423832في القرار رقم به

استظهاررغمالمكسبالتقادمأساسعلىالخصمملكیةحقبإثباتالقاضيالقضائي

2.العقاريللدفترالخصم

.79ـ ضیف أحمد ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1

2010لة القضـائیة الصـادرة عـن المحكمـة العلیـا عـدد خـاص الاجتهـاد القاضـائي الصـادر عـن الغرفـة العقاریـة سـنة ـ المج2

.274العدد الثالث الصفحة 
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الدفترحجیةمسألةفيموحدموقفإیجادالعلیاالمحكمةهیئةعلىلابدوعلیه

.السندهذابمثلالمثبتةالعقاریةالدعاوىجمیععلىتسريتىحالعقاري،

وجهات النظر من الناحیة إلا أنه وعلاوة على ما تثیره حجیة الدفتر العقاري من اختلاف

.العملیة إلا أن هناك نزاعات أخرى مرتبطة به تثار من الناحیة العملیة

أنهیدعيشخصأيطرفمننزاعیثارقدالعقاري،الدفترإعدادمنالانتهاءإذ أنه 

ثبوتیةقوةلهائقوثاإلىذلكفيمستنداالعقاري؛الدفترإصدارمحلللعقارالحقیقيالمالك

بذلكساعیاالسند،هذابموجبالمقررةالملكیةفيالنظرإعادةبذلكمطالباالشأنهذافي

.ملكیتهواستردادالأخیرهذابإلغاءللمطالبة

ومتى كان المحرر المراد شهره بالمحافظة العقاریة مستوفیا لجمیع الشروط الشكلیة والقواعد 

المحافظ العقاري بإجراء الشهر مراعیا في ذلك السابق ذكرها ومرفقا بالمستندات المطلوبة قام

.مرتبة أسبقیة الإیداع

أما إذا كان المحرر غیر مستوفي لشيء من ذلك ، یتعین على المحافظ العقاري رفض 

ایداعه بعد فحصه لمجمل الوثائق الخاضعة للشهر العقاري والأوراق المرفقة بها وتبیان وجه 

جه الاختلاف في الوثائق المشهرة أو حالات السهو في النقص والخلل فیها أو الكشف عن أو 

وفي كلتا الحالتین یتعین على المحافظ العقاري التبلیغ بحالة 1التأشیر على بعض البیانات

الإیداع غیر القانوني لمودعي المحررات والوثائق وفقا لإجراءات معینة حتى یتسنى لصاحب 

التطرق ا وهذا ما ستناوله من خلال هذا المصلحة الطعن فیها طبقا لما هو مقرر قانون

.للمنازعات المثارة أمام المحافظ العقاري والمنازعات التي یؤول الفصل فیها للقضاء

فــي القســم الثالــث تحــت عنــوان مراقبــة المحــافظ مــن البــاب 110إلــى 100ـ وهــي الحــالات المنصــوص علیهــا فــي المــواد 1

.مرجع سابق ـ ـ 76/63الخامس من المرسوم رقم 
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المطلب الأول

منازعات الدفتر العقاري أمام المحافظة العقاریة

راضي تتجلى سلطة المحافظ العقاري في أنه یشرف على عملیة الشهر العقاري سواء في الأ

، وكذا في مراقبة مدى قانونیة الوثائق المراد الممسوحة أو في الأراضي غیر الممسوحة 

شهرها ، ولذلك أحاطه المشرع بجملة من الإجراءات یمكنه من رفض أو قبول الإیداع وذلك 

وفق تحقق شروط قانونیة معینة ولهذا ستنطرق إلأى الحالتین معا من خلال الفرعین 

:الآتیین

الأولالفرع 

منازعات الإیداع

في مرحلة الإیداع ذاتها ، إذ أنه وبعد أن یعاین المحافظ عیبا یكفل یكون رفض الإیداع 

على إحدى نسخ تبریر هذا الرفض یعید للطالب الوثائق المقدمة بعد وضع تأشیرة الرفض 

دید  الوثائق ، مؤرخة وموقع علیها ، ویستطیع الطالب بعد تسویة الوضعیة تقدیم طلب ج

وفي انتظار ذلك لا یمكن إجراء أي تسجیل في سجل الإیداعات، كما أنه لا یمكن القیام 

1.إلا عند تاریخ الإیداع الجدید إذا كان هناك إیداع وتم قبولهبالشهر 

یوم من تاریخ الإیداع تبلیغ الموقع على التصدیق ما 15والمحافظ العقاري مطالب في مدة 

ات أو  عدم إشهار المحررات المرتكز علیها في عملیة التصرف له من نقص في البیانظهر 

2.وهذا لا یكون إلا بعد قیامه بمراقبة سریعة ودقیقة للوثیقة المودعة

إن رفض الإیداع یعتبر إجراء فوري وكلي ، یخص الوثیقة المودعة برمتها حتى ولوكان 

عة ، غیر أن لهذه القاعدة یخص فقط بعض البیانات في الوثیقة المودلسهو أو عدم الصحة ا

.52ـ لزهاري لقیزي ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1

.193ـ رحایمیة عماد الدین ـ نفس المرجع ـ الصفحة 2
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التي أوضحت الحالات التي یكون 76/631من المرسوم رقم 106استثناء حددته المادة 

:فیها رفض الإیداع الجزئي وهي

ـ حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة لأن الوثیقة المودعة في مثل هذه الحالة تتضمن 

یث یمكن أن یكون الرفض على بعضهم دون إجراءات كثیرة ومتمیزة بمثل عدد المالكین ح

.الآخر

حالة المزایدات حسب قطع الأرض ، أو البیوع المتمیزة بموجب عقد واحد في هذه الحالة ـ 

تعتبر الوثیقة المودعة شاملة تتضمن إجراءات كثیرة بكثرة عدد قطع الأرض التي تمت علیها 

2.المزایدات أو البیوع المتمیزة

المودعة تتضمن إمتیازات أو رهون أو نسخة من التنبیه المساوي للحجز ـ إذا كانت الوثیقة

وتتضمن في نفس الوقت خلافات في التعیین الخاص بالعقارات المترتب علیها بعض 

الحقوق أو الحجوز ، فإن الإجراء یقبل بالنسبة للعقار الذي یكون تعیینه مطابقا للشروط 

.على العقارات التي یكون تعیینها ناقصالقانونیة ، أما حالة الرفض فإنها تطبق

ومن بین أسباب الرفض التي تثار عملیا والتي تدفع المحافظ إلى رفض إیداع المحرر منها 

ما هو متعلق بغیاب أحد الوثائق أو البیانات المطلوبة في الوثائق المودعة ، ومنها ما هو  

المحرر ویمكن إجمالها في متعلق بوجود نقص أو خلل في تعیین الأطراف والعقارات في

:النقاط التالي

ـ حالة عدم تقدیم للمحافظ العقاري الدفتر العقاري ، أو مستخرج من مسح الأراضي إذا تعلق 

.الأمر بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة

، أو على الشرط الشخصي مخالفا للشروط ـ عندما یكون التصدیق على هویة الأطراف 

.والكیفیات السابقة

.عدم تقدیم أیة وثیقة تكون واجبة التسلیم للمحافظ العقاري لأجل قبول الإیداعـ 

لســنة 23المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري الجریــدة الرســمیة العــدد 25/03/1976المــؤرخ فــي 76/63المرســوم رقــم ـ 1

المؤرخـة فـي 34، جریـدة رسـمیة العـدد 19/05/1993لمؤرخ في  ا93/132بالمرسوم رقم المعدل والمتمم بموجب 1976

23/05/1993.

.47ـ صلیحة رحال ـ نفس المرجع ـ الصفحة 2
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ــ إذا كانــت تعیــین العقــارات لا یســتجیب لأحكــام نــص المــادة  الاتنفیــذي رقــم مــن المرســوم66ـ

76/63.1

عندما تكون الجداول المودعة من أجل قید الرهون أو الامتیازات لا تحتوي على البیانات ـ 

من نفس المرسوم أو تكون غیر محددة 59،98إلى 93والمحددة بموجب المواد المطلوبة 

2.على النماذج الخاصة بذلك

تظهر الصورة الرسمیة أو النسخة المودعة بأن العقد الذي قدم للشهر غیر صحیح ـ عندما 

.من حیث الشكل

قة بكیفیات والمتعل76/63من المرسوم رقم 71إلى 67ـ عند مخالفة أحكام المواد من 

.إعداد الجدوال الوصفیة للتقسیم في حالة ما إذا كانت الوثیقة المودعة تتعلق بملكیة الطبقات

ومن ثم فإن المشرع عدد أسباب رفض الإیداع على سبیل الحصر ، من دون أن یأخذ بعین 

الاعتبار بعض الحالات التي یمكن أن تكون سببا لرفض الإیداع كصدور قانون جدید ما 

3محل الإیداعفترة الإیداع وفترة دراستها یمنع التصرف الذي تنطوي علیه الوثیقة بین

:حالتین یمكن إجمالهما في 4من قانون التسجیل353ـ كما حددت المادة 

ـ حالة غیاب التصریح التقییمي للعقار موضوع التصرف بمعنى تحدید القیمة التجاریة 

.للمعاملة

.لإشهار العقاري من طرف ملتمس الإیداعـ عدم الدفع المسبق لرسوم ا

لســنة 23المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري الجریــدة الرســمیة العــدد 25/03/1976المــؤرخ فــي 76/63المرســوم رقــم ـ 1

المؤرخـة فـي 34، جریـدة رسـمیة العـدد 19/05/1993المؤرخ في  93/132بالمرسوم رقم المعدل والمتمم بموجب 1976

23/05/1993.

.56ـ نورة أرحمون ـ نفس المرجع ـ الصفحة 2

ـ وهـي الحالـة التـي نـص علیهـا المشـرع المصـري والمشـرع الفرنسـي والتـي تتضـمن إسـقاط الأسـبقیة فیـه عـن خلفـوني مجیـد 3

.56الصفحة 

81المتعلـق بقـانون التسـجیل المعـدل والمـتمم ، الجریـدة الرسـمیة العـدد09/12/1976المـؤرخ فـي76/105ـ الأمـر رقـم 4

.18/12/1976المؤرخة في 



إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري

236

وما یجدر التنویه علیه أن المحافظ العقاري قبل أن یتخذ قرار رفض الإیداع یجب أن یحصر 

جمیع صور المخالفات أو النقائص التي تحتوي علیها الوثیقة محل الإیداع حتى یتمكن 

1.المودع تصحیح  سبب الرفض في أقرب الآجال

داع إلا بموجب قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري یكون مؤرخا ولا یتجدس رفض الإی

موقعا علیه ومسببا تسبیبا كافیا من الناحیة القانونیة حتى یكون محصنا إلى غایة رفع دعوى 

.قضائیة من أجل إلغاءه

ویبلغ قرار الرفض إلى الموقع على التصدیق إما مباشرة أو بواسطة رسالة موصى علیها مع 

2.شعار بالإستیلام موجهة إلى الموطن المشار إلیه في الوثیقة محل النزاعطالب الإ

أربعة أنواع من الملفات ومن الناحیة العملیة یمسك المحافظ العقاري ملف رفض الإیداع 

ملف فرعي خاص یقصایا في انتظار الرفض إلى حین التسویة ، وملف فرعي :الفرعیة

ي خاص بالرفض النهائي ، ملف فرعي خاص خاص بقاضیا الرفض للحفظ ، وملف فرع

بقضایا المنازعات، وفي حالة القیام بالطعن في قرار ارفض في خلال الشهرین ترتب الملفات 

في الملف النهائي إلى غایة الفصل بموجب حكم نهائي إما بالتأیید أو بالإلغاء وفي هاته 

.الحالة الأخیرة یواصل المحافظ في القیام بإجراءات الشهر

.47ـ حاجي نعیمة ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1

المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري الجریــدة 25/03/1976المــؤرخ فــي 76/63مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 108ـ المــادة 2

، جریدة رسمیة 19/05/1993المؤرخ في  93/132بالمرسوم رقم المعدل والمتمم بموجب 1976لسنة 23الرسمیة العدد

.23/05/1993المؤرخة في 34العدد 
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الفرع الثاني

منازعات إجراء الشهر

قد بقبل إیداع الوثائق من طرف المحافظ العقاري بمصلحته ، إلا أنه یرفض إجراء عملیة 

الشهر إذا تبین له بعد فحصه الدقیق للوثائق المراد شهرها بأنها قد شابها عیب من العیوب 

جهالة ، أو عند عدم ارفاق بعض سواء عند عدم تعیین الأطراف والعقارات بكیفیة نافیة لل

الوثائق التي طلب استكمالها أو أن التصرف الذي یحمله المحرر مخالف للنظام العام 

التي تنص على 76/63من الرمسوم 105والآداب العامة وهو ما تشیر إلیه نص المادة 

لمودعة بأن یحقق المحافظ العقاري بمجرد اطلاعه على البیانات الموجودة في الوثیقة ا:"أنه

موضوع أو سبب العقد لیس غیر المشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل 

وضوح ، على عكس رفض الایداع الذي یستوجب فحصا شاملا وسریعا للوثیقة التي تم 

قبول إیداعها مع ضرورة مقارنتها بالبیانات المقیدة على مجموعة البطاقات العقاریة ، فإذا 

خلل أو نقص في الوثیقة المقبولة یمكن للمحافظ إصدار قرار یقضي برفض تبین وجود 

الإجراء یبلغه إلى الموقع على التصدیق وفقا للإجراءات والكیفیات المحددة في رفض 

1".الإیداع

على أسباب رفض إجراء الشهر 76/63من المرسوم رقم 101وقد أشارت نص المادة 

:ت القانونیة التي سنها المشرع حمایة للمتعاقدین ومنهاالعقاري والتي تعد من بین الضمانا

.ةـ الوثائق المودعة والوثائق المرفقة بها غیر متطابقة وغیر متوافق

ـ مراجع الإجراء السابق والخاصة بالوثائق وجداول قید الرهون والامتیازات غیر متطابقة مع 

2.الوثائق المودعة قصد الشهر

من نفس 65تحمل الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة ـ تعیین الأطراف والعقارات

.غیر متطابق مع البیانات المقیدة على البطاقات العقاریة76/63المرسوم 

23المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري الجریــدة الرســمیة العــدد 25/03/1976المــؤرخ فــي 76/63المرســوم التنفیــذي رقــم ـــ 1

المؤرخة 34، جریدة رسمیة العدد 19/05/1993المؤرخ في  93/132بالمرسوم رقم وجب المعدل والمتمم بم1976لسنة 

.23/05/1993في 

.76/63فقرة أولى من المرسوم التنفیذي رقم 95ـ المادة 2
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أو الحائز الأخیر والمحددة في الوثائق المودعة متناقضة مع البیانات ـ صفة المتصرف 

.الموجودة على البطاقات العقاریة

یكشف بأن الحق قابل 76/63من المرسوم رقم 104مادة ـ التحقیق المنجز بموجب ال

.للتصرف 

.ـ یظهر في وقت التأشیر على الإجراء أن الإیداع كان یستوجب رفضه

.ـ یكون موضوع العقد أو المحرر المراد شهره غیر مشروع ومخالف للنظام العام

على سبیل الحصر ونجد طبقا لما تقدم بأن المشرع الجزائري ذكر أسباب رفض إجراء الشهر

على سبیل المثال على غرار المشرع الفرنسي الذي توسع في تعداد أسباب رفض الإجراء 

ومنح السلطة الكاملة للمحافظ العقاري ـ محافظ الرهون ـ في تقدیر أي سبب یرى من خلاله 

1.أنه یشكل دافع للرفض

ار الرفض مباشرة إلى محرر وبعد رفض إجراء الشهر العقاري یقوم المحافظ العقاري بتبلیغ قر 

الوثیقة المودعة أو عن طریق رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول من أجل احتساب 

سبب الرفض ، وفي یومن من تاریخ التبلیغ قصد استدراك 15مواعید الطعن المحددة بمدة 

تهاء حالة عدم تدارك الوضع یتم تبلیغه بقرار الرفض النهائي خلال ثمانیة أیام من تاریخ ان

2.یوم15مهل 

غیر أنه إذا تبین للمحافظ العقاري بعد عملیة الشهر أنه أخطأ عند قبوله للإجراء ، فما علیه 

إلا اتخاذ قرار نهائي بالرفض من دون اتباع إجراءات الرفض النهائي ، ویقوم مباشرة بإبلاغ 

القیام بشهر المدیر الولائي للحفظ العقاري قصد مباشرة دعوى إبطال عملیة الشهر بعد

العریضة الافتتاحیة طبقا لقواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حمایة لمصلحة حسن 

3.النیة

1 - Mazoud : leçons de droit civil. T3. Suretés et publicité foncière.6émé édition. France

1988 page 89.

المتعلق بتأسیس السجل العقـاري الجریـدة 25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم التنفیذي رقم رقم 107المادة ـ 2

، جریدة رسمیة 19/05/1993المؤرخ في  93/132بالمرسوم رقم المعدل والمتمم بموجب 1976لسنة 23الرسمیة العدد 

.23/05/1993المؤرخة في 34العدد 

المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة الجریـدة 25/02/2008المـؤرخ فـي 08/09القانون من 519و17ـ المادة 3

.23/04/2008المؤرخة في 21الرسمیة العدد 
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لمطلب الثانيا

المنازعات القضائیة المنصبة حول الدفتر العقاري 

هناك نزاعات لا یمكن حلها أمام المحافظة العقاریة وقد تتعدى إلى مرفق القضاء ، لأن قرار 

یداع أو إجراء الشهر العقاري الصادر عن المحافظ العقاري قد یمس بمصلحة رفض الإ

المستفید من عملیة المسح ، على اعتبار أن الدفتر العقاري الناطق الطبیعي للأمكنة والسند 

75/74من الأمر رقم 13الوحید للملكیة في المناطق الممسوحة طبقا لنص المادة 

من المرسوم 45أسیس السجل العقاري، وكذا المادة المتضمن المسح العام للأرضي وت

المتعلق بتأسیس السجل العقاري فإنه لا یخلو أیضا من نزعات قضائیة 76/63التنفیذي رقم 

منصبة حوله باعتباره قرار إداریا وقد یشوبه عدة عیوب یستوجب مراجعتها ومراقبتها من 

1.طرف القضاء

ل إلغاء قرار الإیداع أو قرار رفض إجراء الشهر ولذلك سنتطرق إلى الدعاوى المنصبة حو 

اللانتهاء من كل بعد وذلك العقاري وكذا للدعاوى المرتبطة بإلغاء الدفتر العقاري في حد ذاته 

.للمالكتسلیمه الإجراءات الإداریة ومن ثم

الأولالفرع

قرار رفض الإیداع ورفض إجراء الشهرإلغاءدعوى

الشهر الصادر من المحافظ العقاري قرار یمس بمصلحة یعتبر قرار رفض الإیداع أو

طى لهذا الأخیر صلاحیة رفع ‘المستفید من عملیة المسح العقاري ، لهذا فإن المشرع قد ا

الدعوى القضائیة ضد قرارات المحافظ العقاري إذا تمت مخالفة القوانین والأظمة الخاصة 

2.بالشهر العقاریالعقاري

لابد من توفر شروط عامة وخاصة من حیث الشروط العامة یمكن ولرفع الدعوى القضائیة

اعتبار قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قانونا وشكلا بالدرجة الأولى ، فإنه ضیق من 

.56ي لقیزي ـ نفس المرجع ـ الصفحة لزهار ـ 1

.16ـ مجید خلفوني ـ نفس المرجع ـ الصفحة 2
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نفرق بحقوقه الأمر الذي یجعلنا نمیز و حریة المدعي في إختیار الشكل الذي یناسبه للمطالبة

ة افتتاح الدعوى والشروط العامة المتعلقة بالمدعي  بین الشروط العامة المتعلقة بعریض

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حددت الشروط المتعلقة بالعریضة 815فالمادة 

من نفس القانون التي اعتبرت شهر الدعوى قید على 519و17وكذا المادة الافتتاحیة

من نفس القانون الشروط 13، كما حددت المادة 1رفعها تحت طائلة عدم قبول الدعوى

من 110، علاوة على الشروط الخاصة المذكورة بنص المادة المتعلقة برافع الدعوى

المتعلق بتاسیس السجل العقاري التي نصت على ضرورة 76/63المرسوم التنفیذي رقم 

من احترام المیعاد المقرر قانونا والمقدر بشهرین تبدأ من تاریخ التبیلغ الشخصي للمتضرر 

قرار رفض الإیداع أو رفض إجراء الشهر ، وفي حالة عدم التبیلغ تبقى الآجال مفتوحة طبقا 

2.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة69و68و67لنص المواد 

تمسط الطاعن بعدم شهر الدعوى من طرف المدعین الأصـلیین :"24/03/2000المؤرخ في 186626قرار تحت رقم ـ 1

قــرار منشــور "المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري76/63مــن المرســوم رقــم 85وعــدم مراعــاة قضــاة الموضــوع أحكــام المــادة 

.166بالمجلة القضائیة للاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة ، عدد خاص الصفحة 

21المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجریــدة الرســمیة العــدد 25/02/2008خ فــي المــؤر 08/09القــانون ـ 2

.23/04/2008المؤرخة في 
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الثانيالفرع

العقاريالدفترإلغاءدعوى

الفعالةوالقانونیةقضائیةالالوسیلةكونهاالقضائیة،الدعاوىأهممنالإلغاءدعوىتعد

القضائیةالدعوى":بأنهاجانب من الفقه حیثالإداریة،راراتالقمشروعیةمدىلممارسة

منصادرإداريقرارإلغاءتستهدفالتيالإداریةالقضائیةالجهاتأمامالمرفوعة

1."عیوبمنأركانهیشوبلمامشروعیتهعدمبسببالعقاریةالمحافظة

:بأنهاریفهاتعتمكما نوعیاالمختصالإداريالقاضيإخطاربواسطتهسیتمقانونيراء إج"

2."الإداریةراراتالقشرعیةفيللنظرواقلیمیا

:یليكمافهيالدعوىهذهلخصائصالنسبةأما

تكونفقدالعقاري،بالدفترالمتعلقةتعااز النفيبالنظرالمختصةالقضائیةالجهةتختلف

یكونبأنآثار،منالعقاريالدفترعلىینتجبماالأمرتعلقإذاالعاديالقضاءجهات

فيالعقاريبالدفترالأمرتعلقإذاالإداريالقضاءجهاتتكونوقدبالملكیة،متعلقزاع الن

.إداریاقرارا باعتبارهبیاناتهبأيأوذاتهحد

الطعنفإنإداریة،بطبیعتههيهبتسلیمالمنوطةوالهیئةإداري،سندالعقاريالدفترأنوبما

الماديأوالموضوعيللمعیارتطبیقاالإداريالقضاءاختصاصمنالعقاريالدفتربإلغاء

.إداريقرارأوسندفيالطعنفيأساساالمتمثلالدعوىموضوعإلىبالنظروذلك

هيالإداریةلمحاكما:"أنعلىوالإداریةالمدنیةراءاتالإجقانونمن800المادةوتنص

قابلبحكمدرجةأولفيبالفصلتختصالإداریة،المنازعاتفيالعامةالولایةجهات

العمومیةالمؤسساتإحدىأوالبلدیةأوالدولةتكونالتيالقضایا،جمیعفيللاستئناف

."فیهاطرفاالإداریةالصبغةذات

فيبالفصلتختصالإداریةمالمحاكأنعلىمنهالأولىفقرتهافي801المادةنصتكما

المشروعیةفحصودعاوىالتفسیریةوالدعاوىالإداریةراراتبالقلمتعلقةالإلغاءدعاوىكل

.57ـ محمد الصغیر بعلي ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1

.85ـ فودة رأفت ـ نفس المرجع ـ الصفحة 2
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:عنالصادرةراراتللق

.للبلدیةالأخرىالإداریةوالمصالحالولایة_

.الإداریةالصبغةذاتالمحلیةالعمومیةالمؤسسات_

الدفتربإلغاءمختصةالإداریةالمحاكمبأنالمتعلقتینالمادتینهاتهمنیفهمفإنهوعلیه

.العقاري

حیثمنالإداريالقراروأركانشروطعلىیتوافرإداریاقرارالعقاريالدفترأنباعتبار

عاملموظفینعقدالذيالاختصاصحیثمنسواءله،المكونةالأركانعلىاحتوائه

السجلمسكمهمةلهأوكلتالذيالعقاريالمحافظفيوالمتمثلبذلكقانونامختص

المالیةوزیرعنصادررياز و قراربموجبالمعینالعقاریة،المحافظةمستوىعلىالعقاري

لشروطوفقاالمختصةالقضائیةالجهةأماممباشرتهیجبرارالقهذاحولطعنأيفإن

بصفةوالغیرعلیهالمدعىمواجهةفيآثارهاترتیبوبالتاليالدعوى،لقبولقانونامحددة

.عامة

یتعلقمامنهاالعقاري،الدفترإلغاءدعوىلقبولالشروطمنجملةتوافرالقانونویشترط

الطعنوأوجهأسباببیانالدعوىعلى رافعیتعینالذيالموضوعیخصماومنهابالشكل

.الدعوىلتأسیس

القانوني الشروطجمیعتتضمننألابدالعقاريالدفترإلغاءدعوىفيالفصلیتمحتىو 

التيالعامةالشروطسواءالقضائي،طلبهیرفضلاحتىالشكلیةالناحیةمنالدعوىلقبول

.العقاريالدفترإلغاءدعوىعلىمنحصرهوماأوالإداریةالدعاوىجمیعتشملها

قبلاتهاعرامیجبخاصة،شروطاشتراطإلىالعقاريالدفترإلغاءدعوىفيالمشرععمد

1.بالمیعادأوالاختصاصبقاعدةتعلقماسواءقضائیةدعوىرفع

المدنيالعقاريالقضاءإلىالعقاريالدفترعلىالمنصبةالدعاوىفيالنظرولایةتعهدكما 

یصدروالذيالعقاريالدفترإلغاءبصددأننابماولكنالملكیة،إثباتسندالدفترباعتبار

التيالإداریةالمحاكمإلىالدعاوىهذهفيیؤولالاختصاصفإنإداري،رارقشكلفي

.77ـ حمدي باشا عمر  ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1
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المدنیةاتراءالإجمن901للمادةوفقاالدولةمجلسأمامللاستئنافقابلةأحكامهاتكون

1.والإداریة

المتعلق بتأسیس السجل 76/63رقمالتنفیذيالمرسوممن16المادةنصإلىرجوعاو 

النهائيالترقیمعنالناتجةالحقوقفيالنظرإعادةیمكنلاهفإنوالمتممالمعدلالعقاري 

القضاءطریقعنإلاالفصلهذامن14و13و12الموادأحكامبموجبتمالذي

إعادةالنهائيالترقیمعنالناتجةالحقوقعنالمتنازعةفراللأطخوليزائر الجفالمشرع

فيالفصلولایةتؤولحیثالقضائيالطعنطریقعنالعقاريالمحافظقرار فيالنظر

هذهبمثلالقیاممدةعلىیدلماورودعدمهووالملاحظالإداري،القاضيإلىالطعن

سنة15مدةخلالالحقوقتقادمقاعدةإعمالیعنيمماالعقاري،الدفترلإلغاءالطعون

إلاالعقاري،ترالدفإلغاءشأنفيالحقوقلذويأطولمدةیعطيمماالدعوى،هذهلسقوط

ماالمدةهذهخلالملكیتهفيمهددایبقىالعقاريالدفترلهقدمالذيالظاهرالمالكأن

مدةحددتأینالمؤقتالترقیمفينجدلماخلافاالإثباتفيالسندهذاقوةمنینقص

نفیذي من المرسوم الت16الفقرة الرابعة من نص المادة إلىاستناداأشهر6خلالفیهالطعن

من قانون 519علاوة على شرط شهر العریضة الافتتاحیة طبقا لنص المادة 76/63رقم 

2.الإجراءات المدنیة والإداریة

الموضوعیةللشروطاستیفاؤهاراعیا مالعقاريالدفترلإلغاءإداریةقضائیةدعوىرفعیتمو 

فیهالمطعونرارالقمشروعیةوعدمالطعنأسباببإثباتالدعوىتأسیسعلىتنصبالتي

الموضوعیةالشروطمراعاةیستوجبداریاقرارا إوباعتبارهللإبطال،عرضةتكونحتى

بعدمالمتعلقةأوالإداريللقرارالخارجیةالمشروعیةبعدمالمتعلقةسواءلإلغائه

3.الاختصاص

لتحریرهمحددةشكلیةإتباعإلىالمشرععمدحیث،والإجراءاتالشكلعیبإلىبالإضافة

جمیعواستكمالالعقاریةالبطاقاتوتحریرمسحمنالقانونیةالإجراءاتجمیعواستیفاء

21المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجریــدة الرســمیة العــدد 25/02/2008المــؤرخ فــي 08/09ـ القــانون 1

.23/04/2008المؤرخة في 

.78ـ حمدي باشا عمر  ـ  نفس المرجع ـ الصفحة 2

.59ـ بوشنافة جمال ـ نفس المرجع ـ الصفحة 3
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الدفتربإلغاءالتمسكأوالعقاريالمحافظطرفمنالسندتحریرغایةإلىالإجراءات

مخالفاالعقاريالدفتریكونحینماالحالةهذهوفيالداخلیةالمشروعیةلعدموذلكالعقاري

الدفترلإلغاءدعوىالمدعيیؤسسوعلیهالسلطةإنحرافبعیبمشوبأوقانونیةدةلقاع

أراضيفيعقاريدفتربإصدارالقیامفينجدهمثلماالقانونمخالفةعیبوكذاالعقاري

یتحققلاالغالبفيالشكلعیبیخصفیماأماإصداره،بعدملكیةسنداتوظهورمجهولة

مهمةأوكلتلأنهالاختصاصعدمعیبواستبعادمحددخاصنموذجوفقلتحریرهوذلك

یمكنلالأنهالسببعیبحولیقالالشيءونفسسواهادونالعقاریةللمحافظةتحریره

الجهةأمامقرارالعرضویجبقانونیة ، كزار مإنشاءعدمدونعقاريدفترإصدار

طریقعنالودیةالتسویةعلىالاعتمادویتمالدعوى،فيبالفصلالمختصةالقضائیة

المختصةالجهةأمامالنزاععرضإلىاللجوءیتمالصلحإلىالوصولعدمحالةفيالصلح

فيیستندالعقاريالدفترإلغاءبطلبالمدعيفیقومالذكر،السالفةالشروطاستیفاءبعد

الدفاترلمتسحالةأوللغیر،المسموحبحقهللتدلیلرسمیةسنداتتقدیمعلىذلكإثبات

1.القرارهذاإلغاءعلیهینصبمزورةوثائقعلىبناءالعقاریة

موضوعالعقارعلىیقعقدتصرفأيتجمیدویتمموقف،أثرلهوإلغاء الدفتر العقاري 

صدورهمنذتماموجودهإنهاءالعقاريالدفترإلغاءعلىویترتبالإلغاء،محلالعقاريالدفتر

الآثارمنمجموعةویرتبمطلقة،حجیةلهذلكفيالفاصلالقرارنلأیكنلمكأنواعتباره

2.إداريقرارأيإلغاءالناتجةذاتهاهي

النزاعموضوعرافالأطمواجهةفيالمطلقةالقوةالعقاريالدفترإلغاءقراریحوزومن ثم 

بهلاحتجاجایمكنولالحجیته،المطلقالأثرزوالالعقاريالدفترإلغاءقرارعنوینتج

وعلىإلغاؤه،وقعالذيالعقاريالدفترصدورقبلعلیهكانتماإلىالحالإعادةویتم

.28ـ محمد الصغیر بعلي ـ نفس المرجع ـ الصفحة 1

ر العقــاري الــذي یكــون محــل طلــب إلغــاء أمــام القضــاء الإداري یوقــف الفصــل فــي القضــیة المرفوعــة أمــام القضــاء ـ الــدفت2

العقاري المتعلقة بإثبات الملكیة بموجب حكم قبل الفصل في الموضوع یقضـي بإرجـاء الفصـل إلـى حـین الفصـل النهـائي فـي 

.إلغاء الدفتر العقاري من عدمه
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العقاري سند مثبت للملكیة العقاریة ، وبإلغاءه تزول حجیته القانونیة في الدفتراعتبار

1.الإثبات

علىلحیازتهذبالتنفیملزمةالإدارةفإنالعقاريالدفترإلغاءقرار صدوربمجردكما أنه و 

إلغاءالمتضمنالقضائيقرارالتنفیذمسألةأنغیرفیه،المقضيللشيءالمطلقةالحجیة

طریقعنارالقر لهذاالتنفیذیةبالنسخةتبلغیهابمجردیتملاالإدارةقبلمنالعقاريالدفتر

یداعبإالمتعلقةالعقاريالشهرإجراءاتإتباعیجببلالموثق،أوالقضائيالمحضر

هویةمنراف الأطهویةمنیتأكدأنیجبالعقاريالمحافظأنذلكالقضائیة،السندات

إلىإضافةبالشهر،المعنيالقرارفيالموجودةللبیاناتبالرجوعالعقار،وهویةرافالأط

.شكليراء إجكونهالقرارتسبیب

بـو عمـرو ـ الـوجیز فـي شـرح نظـام السـجل العقـاري ـ الطبعـة الأولـى منشـورات الحلبـي الحقوقیـة ـ الـدكتور مصـطفى أحمـد أ1

.125الصفحة 2010
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:خاتمة

قاریة یشكل قاعدة من القواعد الأساسیة لكل مجتمع إن النظام الأساسي للملكیة الع

العلاقات -على المدى الطویل-من خلال التنظیم لأنه یضمن الاستقرار والاستمراریة، وذلك 

أساسیة إثبات الملكیة العقاریة مسألةكما تعد مسألة .التي موضوعها الملكیة بین الأفراد

ا وهذا للارتباط الوثیق بین النظام كذلك بالنسبة لأي سلطة سیاسیة مهما كان نوعه

.الاقتصادي والسیاسي السائد في بلد ما

بعد دراسة مختلف القوانین العقاریة التي تبنتها الجزائر من خلال هذا الموضوع لأنه و 

والتي تعاقبت منذ الاستقلال إلى یومنا هذا، تبین أن كل سلطة سیاسیة تسن أنظمة عقاریة 

.البا ما تعالج أوضاع الحال، وتفتقر لأي نظرة مستقبلیةبما یخدم أهدافا معینة غ

فبعد استقلال البلاد اتخذت الدولة الجزائریة تدابیر معینة لضمان حمایة، والحفاظ 

على الأملاك الشاغرة وهذا عن طریق استرداد الأراضي التي نهبها المعمرین، وتأمیم 

.الأراضي في إطار الثورة الزراعیة

كان من أهدافها وضع حد -بعیدا عن حتمیاتها الإیدیولوجیة–یة إن الثورة الزراع

لتعقد النظام العقاري الساري بغرض الوصول إلى هیكل عقاري متجانس، وذلك عن طریق 

تحدید الأراضي الخاصة الزراعیة أو ذات الوجهة الزراعیة وتسلیم شهادة الملكیة بشأنها 

.البلدیةللملاك، وتكوین مجموعات البطاقات العقاریة 

المتضمن إنشاء مسح  1975نوفمبر 12المؤرخ في 75/74بعد ذلك صدر الأمر 

الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، وتسلیم الدفتر العقاري بغرض إرساء وتنظیم الملكیة 

العقاریة على قواعد قانونیة وتقنیة حدیثة، إلا أن إنشاء الدفتر العقاري وتسلیمه مرتبط ارتباطا 

ا بإتمام عملیات المسح العام، التي لا یمكن تحقیقها إلا بتدرج كما یجب عدة سنوات وثیق

.لإنجاحها وذلك لضخامة الإمكانات المتطلبة

إدراكا وتیقنا من المشرع الجزائري لهذه الحتمیة من جهة، وإرادة منه في تطهیر 

ن جهة أخرى، بادرت الوضعیة العقاریة في البلاد في انتظار تعمیم عملیات المسح العام م
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الدولة الجزائریة إلى إیجاد الآلیات والوسائل القانونیة التي تخول لكل حائز لعقار لم تشمله 

.على سند ملكیة-بفضل إجراءات بسیطة وفي آجال معقولة-بعد عملیة المسح، الحصول 

ة نظرا للمجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائریة في تحدیث منظومتها القانونی

نستنتج أن مشكل العقار في الجزائر لم یحل بعد، الشيء الذي یؤثر في بناء، توطید 

واستقرار أي مجتمع یسعى إلى الرقي وتحقیق الرفاهیة، ولعلاج هذا الوضع یجب على 

السلطات العمومیة، المشرع، والإدارة، أولا وقبل كل شيء، أن تعید تحدید بصفة دقیقة 

المهارات وتوفیر الوسائل المادیة الضروریة، وذلك لضبط النظام الأهداف المقصودة بتجنید 

العقاري، لأن أهمیة، إلحاحیة، ورهانات الموضوع تفرض ذلك، الشيء الذي لن یتأتى إلا 

بإتمام عملیات المسح العام لتكتمل الصورة المثلى للملكیة وفق ما هو مرسوم في أبعاد 

.المشرع

خاصة بحق الملكیة العقاریة ویتجلى ذلك من خلال عنایةالمشرع الجزائري قد أولى ف

التشریعات المنظمة لها وكیفیات إثباتها وتبیان السندات العقاریة الإداریة والقضائیة التي 

تثبت لنا حق الملكیة العقاریة وإلزامیة شهر هذه السندات حتى ترتب جمیع آثارها القانونیة 

زم المشرع الجزائري شهر جمیع السندات العقاریة سواء ما بین أفرادها أو على الغیر حیث أل

وذلك لفحصها فحصا دقیقا من قبل المحافظ العقاري ویتأكد من أنها في الشكل الرسمي 

القانوني وبأن لها أصل ملكیة ثابت موجود بالسجل العقاري زیادة على ذلك فإن المحافظ 

ات الوارد علیها التصرف العقاري یتأكد من كافة الشروط المتعلقة بالأشخاص والعقار 

.القانوني

مساهمة فعالة في حمایة ساهمت ومن خلال بحثنا هذا نقول أن الترسانة العقاریة الجزائریة 

الثقة والائتمان في من الناحیة العملیة كما أنها دعمتحق الملكیة العقاریة وإثبات 

ظة العقاریة ینشأ الحق شهر السندات العقاریة على مستوى المحاف، لأنالمعاملات العقاریة

من 16العیني العقاري وتنتقل الملكیة إلى صاحبها وتصبح حجة على الكافة ،إلا أن المادة 

تسمح بإعادة النظر في الحقوق المسجلة في السجل العقاري عن طریق 76/63المرسوم 

ة رفع دعوى قضائیة أمام القضاء ولو بعد تسلم أصحاب العقارات الممسوحة دفاتر عقاری

، وهو ما ینجم عنه عدم الإستقرار 07/02من القانون 18وهو ما نصت علیه أیضا المادة 
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في المعاملات العقاریة وإنقاص القوة الثبوتیة لما هو مسجل بالسجل العقاري وهو ما یضعف 

.الائتمان العقاري

ة وعدم التناسق إلا أنه ما یعیب على الترسانة العقاریة الجزائریة هي كثرة التشریعات العقاری

بینها وتشعبها وهذا نظرا للأسباب والظروف التي صدر فیها كل تشریع فهناك من التشریعات 

التي صدرت وكانت الجزائر آنذاك متبنیة لنظام اقتصادي معین وهو النظام الاشتراكي 

وهناك من التشریعات التي صدر في أواخر الثمانینات وأوائل التسعینات وهي المرحلة التي 

ولذلك نسجل من خلال هذه الدراسة عرفت فیها الجزائر تحولات جذریة على كافة الأصعدة

:النقائص التالي

غیاب استراتیجیة واضحة لإصدار النصوص القانونیة التي تحكم العقار من خلال -

.الاستمرار في التجدید المفتقر للتطویر

ات التي نص علیها المشرع ثبات الملكیة في الأراضي الغیر الممسوحة بمختلف الآلیإ-

على مختلف كفة واقعة الحیازة باعتبارها واقعة مادیة من الناحیة العملیة الجزائري ترجح 

وسائل الإثبات الأخرى وهذا ما تتماشى علیه اجتهادات وتوصیات المحكمة العلیا في 

مالك الوقت الراهن وذلك من خلال الرد على الدفع المتعلق باحیازة ولو في مواجهة ال

.الأصلي

بالأمر الهین خصوصا أمام شیوع لیس تطبیق قاعدة الرسمیة لم یكن من الناحیة العلمیة -

ظاهرة التعاقد العرفي ، والتي الكثیر منها لم تعد تعكس الوضعیة الحقیقیة للعقار لانعدام 

، سندات الملكیة لعدد معتبر من الأملاك العقاریة المنطویة تحت نظام الملكیة الخاصة 

وما مكنهم القانون المدني من إثبات حیازتهم ومن ثم الاكتساب عن طریق التقادم 

.المكسب أو بموجب تحقیق عقاري

وكذا التمدید في تطبیق 07/02الإسراع في إصدار كافة النصوص التنظیمیة للقانون -

ونه یقوم أحكام هذا القانون ، لأانه یعتبر أحدث آلیة قانونیة لتطهیر الملكیة العقاریة لك

على التحقیق العقاري الذییمثل الدعامة الأساسیة في المسح لمعالجته الملكیات التي لها 

.سند أو بدون سند
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متوقف على إتمام عملیات المسح في الأراضي الممسوحة تطبیق نظام الشهر العیني -

هذه العقاري على كافة التراب الوطني ، وهو الإجراء الذي لم یتم استفاءه لحد كتابة 

.السطور الأمر الي یمدد العمل بنظام الشهر الشخصي

انتقاد اللجنة البلدیة للمسح العقاري من خلال تشكیلتها المتعددة وصلاحیاتها المحدودة -

والتي تحیل أغلب النزاعات إلى القضاء ، بالرغم من أنها من المفروض أن تقوم بافتتاح 

لمیدیانیة وإعداد المخططات والتحقیقات عملیة المسح العقاري والقیام بالاستطلاعات ا

حتى تكون ملمة بجمیع النزاعات المثارة میدانیا وتفصل فیها بموجب أحكام قابلة للطعن 

.فیها أمام الجهات القضائیة

هویة بطاقةیعتبرالذيالعقاريالدفترتسلیمیتمالعقاريالمسحعملیةمنالانتهاءبعد-

المناطقفيالخاصةالعقاریةالملكیةلإثباتالوحیدوالسندالمدنیةوحالتهالعقار

منیستمدأنویجبالعینيالشهرنظاممنتوجالعقاريالدفتریعتبرالممسوحة،كما

الثبوتیةوةبالقیأخذلمالجزائريالمشرعأنإلاثبوتیة،قوةمنوممیزاته خصائصه

الجزائرفيالعقاریةلملكیةااستقرارعدمإلىیؤديماوهذاالعقاري،للدفترالمطلقة

.الجدیدالمالكبظهورمهددادائماالمالكمركزیبقىإذالعقاريالائتماندرجةوضعف

الملكیة العقاریة وفي إثباتلا أن هذا لا یمنعنا من أن نشید بدور هذه التشریعات في إ

میة لما تنظیمها لكل ما یتعلق بالعقارات إلا أن تعدیل بعض موادها أصبح ضرورة حت

:بعض الاقتراحات قترحنیتماشى والتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وعلیه 

من والاستفادةالمعلوماتیةمجالفيالحاصلةالعالمیةالتكنولوجیةالتطوراتمواكبة_

المسحعملیةفيالمستخدمةالوسائلوتطویرتحدیثخلالمنالمعاصرةالتقنیات الحدیثة

لنظامبإخضاعهاوهذاالمسحلعملیةالمادیةالآلیةتعتبرالتيالمسحیةمثل الوثائقالعقاري

.الآليالإعلام

العقاريللدفترالثبوتیةالقوةعلىتنصالتيالقانونیةالنصوصصیاغةإعادةضرورة-

المطلقة الثبوتیةالقوةبتكریسالممسوحةالمناطقفيالخاصةالعقاریةالملكیةفي إثبات

وذلك من خلال تحدید مدة قانونیة معینة بانتهائها یسقط الحق في الطعن في الدفتر 

.العقاري
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العقاريالمسحعملیةمنالانتهاءمنبالمساهمةالكفیلةوالبشریةالمادیةالوسائلتدعیم_

.العقاریینوالائتمانالثقةمبادئعلىمبنيالمعالمواضحعقاريشهرنظامأماملكل نكون

.الجزائرفيالعقاريالمسحبعملیةالمكلفةالهیئاتلتنسیق بین مختلفا-

وهذا من أجل إعطاء قوة ثبوتیة مطلقة 76/63من المرسوم 16إلغاء نص المادة -

للبیانات المسجلة بالسجل العقاري والعمل على التحري الدقیق في كل ما سیسجل في 

لما هو مسجل في السجل العقاري السجل العقاري، حتى لا نكون أمام وضعیة إلغاء 

.الذي من المفروض أن تكون له الثبوتیة المطلقة

التي تمنح المحافظ العقاري 76/63من المرسوم 105إعادة النظر في المادة -

صلاحیات واسعة في فحص مدى مشروعیة السندات العقاریة وهي مسألة موضوعیة 

.یعود الاختصاص فیها إلى القضاء

في المجال العقاري حتى اریة یسیرها قضاة عقاریین متخصصین عقاكمإنشاء مح-

القاضي العادي على غراریستطیعون الإلمام بالقوانین العقاریة نظرا لكثرتها وتشعبها 

صعوبات كبیرة في الإلمام بكافة هذه النصوص وفحصها الذي یجد من الناحیة العملیة 

.وفهمها فهما دقیقا
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01الملحق رقم 

T3الاستدعاء بواسطة إشعارات برسالة من نوع 
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الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة

..................بتاریخ .............ولایة 

.....................................بلدیة 

تأسیس مسح الأراضي العام       :الموضوع

رئیس المجلس الشعبي البلدي

.................................................إلى 

نتشرف باعلامكم أنه في إطار تأسیس مسح الأراضي العام المنصوص علیه في 

المؤرخ 76/62والمرسوم رقم 12/11/1975المؤرخ في 74/75الأمر رقم 

المؤرخ في 92/134المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 25/03/1976في 

المؤرخ في 93/123المتمم والمعدل بموجب المرسوم رقم 07/04/1992

سینتقل تقني مسح الأراضي المعین من طرفنا إلى عین المكان 19/05/1993

للشروع .................ابتداء من الساعة ................................یوم

في عملیات إثبات حقوق الملكیة وتحدید الأراضي 

یتم إجراء هاته العلمیات وجوبا بحضور المالكین وذوي الحقوق والمجاورین 

للمالك أو من ینوب ولذلك نرجو منكم الحضور شخصیا أو بواسطة وكیلكم عند 

:تى تتمكنوا منإجراء أي عمل تقني ح

.كل الوثائق المساعدة على ذلكـ 

رئیس المجلس الشعبي البدي



إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري

255

02الملحق رقم 

T7بطاقة عقاریة نموذج
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03رقمالملحق
للمالكین الخاضعین للتحقیق T5بطاقات عقاریة نموذج
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04الملحق رقم 

لمجموعات الملكیة المثبتة حدودهاT4نموذج 
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05الملحق رقم 

للعقارات الخاضعة لنظام الملكیة المشتركةT8نموذج 
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06الملحق رقم 

الدفتر العقاري 
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:المراجع 

:الكتب باللغة العربیة-/1

:الكتب العامة 

الــدكتور أحمــد محیــو ـ المنازعــات الإداریــة ـ الطبعــة الخامســة ، دیــوان المطبوعــات         -

.2003الجامعیة ، الجزائر 

إســحاق إبـراهیم منصــور ـ نظریتـا القــانون و الحــق و تطبیقاتهمـا فــي القــوانین:الـدكتور -

.2007الجزائریةـ  الطبعة التاسعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،

الأستاذ حسن بودي ـ التعاقد عبر الانترنیت ـ دار الكتب القانونیة ، مصر بـدون طبعـة -

2013.

الدكتور أحسن بوسقیعة ـ قـانون العقوبـات مـدعم بالاجتهـاد القضـائي ، الـدیوان الـوطني -

.2001یة ، الجزائر للأشغال التربو 

بلحـــاج العربـــي ـ الـــوجیز فـــي الحقـــوق العینیـــة فـــي ضـــوء الفقـــه الاســـلامي والأنظمـــة -

.2015السعودیة ـ الطبعة الأولى دار الثقافة عمان 

البســتاني بطــرش ـ محــیط المحــیط ـ قــاموس مطــول اللغــة العربیــة بیــروت لبنــان طبعــة -

1993.

المــواد المدنیـة والتجاریــة ـ منشــورات الـدكتور حســن محمـد قاســم ـ أصــول الإثبـات فــي -

.2003الحلبي الحقوقیة بیروت ـ الطبعة سنة 

المـدني ـ بـدون طبعـة ، منشـأةالقـانونأحكـامفـيـ المـوجزكیـرةالـدكتور حسـن-

.1998الإسكندریةالمعارف

فودة رأفت ـ عناصر وجود القرار الإداري ـ دراسة مقارنة دار النهضة العربیة ، مصـر -

1999.
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، المؤسســة )نظریــة الحــق(، المــدخل إلــى العلــوم القانونیــةفریــدة محمــدي زواوي-

.1998، الجزائر،الوطنیة للفنون المطبعیة

الدكتور محمد صبري السعدي ـ الواضح في شرح القانون المـدني ، الإثبـات فـي المـواد -

الهـدى الجزائـر المدنیة والتجاریة ـ طبقا لأحـدث التعـدیلات ومزیـدة بأحكـام القضـاء دار 

.2009طبعة سنة 

الــدكتور محمــد وحیــد الــدین ســوار ـ شــرح القــانون المــدني الأردنــي ـ الجــزء الثــاني فــي -

أسباب كسب الملكیة العقاریة دراسـة مقارنـة ، مكتبـة دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع عمـان 

.الأردن

، بـدون طبعـة عنابـة محمد الصغیر یعلي ـ العقود الإداریة ـ دار العلوم للنشـر والتوزیـع -

2005.

الدكتور سعید السید قندیل ـ  التوقیع الإلكتروني ـ الدار الجامعیة للنشر ، بیـروت لبنـان -

.2014بدون طبعة 

.2007لباد ناصر ـ الوجیز في القانون الإداري ـ دار لباد الطبعة الثانیة ، الجزائر -

ر الجزائـر ـ الطبعـة الثانیـة ، سـنة الدكتور علي فیلالي ـ النظریة العامة للعقد موفم للنشـ-

2005.

الوسـیط فـي شـرح القـانون المـدني ـ أسـباب الملكیـة ـ الـدكتور عبـد الـزراق السـنهوري ـ -

.الجزء التاسع ـ دار الأحیاء ـ التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان

الــدكتور عبــد المــنعم  فــرج الصــدة ـ الحقــوق العینیــة لأصــلیة ـ درا النهضــة العربیــة -

.باعة والنشر ، بیروتللط

.2005محمد الصغیر بعلي ـ القرارات الإداریة ـ دار العلوم للنشر،الجزائر،-

الــدكتور مصــطفى محمــد جمــال ـ نظــام الملكیــة الطبعــة الثانیــة ، حقــوق الطبــع والنشــر  -

.2000الإسكندریة ، مصر 

ر هومــة  محمــد حــزیط ـ مــذكرات فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة ـ الطبعــة الأولــى ، دا-

.2006الجزائر 
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یوسف محمـد عبیـدات ـ الحقـوق العینیـة الأصـلیة والتبعیـة ـ الطبعـة الأولـى دار المسـیرة -

2011.

:الكتب المتخصصة

الدكتور أحمد عرفات ـ نظام الملكیة العقاریة فـي الجزائـر ـ دار النشـر والتوزیـع ، بـدون -

2010طبعة ، الجزائر ، 

العقاریــة ـ دار هومــة للطبــع والنشــر والتوزیــع الجزائــر حمــدي باشــا عمــر ـ نقــل الملكیــة -

.2002طبعة 

طبعـة.دون،_الحیـازةوشـهادةالشـهرةعقـد_الحیازةشهرمحرراتعمر ـ باشاحمدي-

.2004الجزائر،هومة،دار

الحلبـيمنشـوراتالعقـاري ـ لبنـان،السـجلاللطیـف ـ نظـامعبـدالـدكتور حمـدان حسـین-

.2003الطبعةالحقوقیة،

الأســتاذ خلفــوني مجیــد نظــام الشــهر العقــاري فــي القــانون الجزائــري ـ الطبعــة الثانیــة دار -

.2008هومة للطبلعة والنشر ـ الجزائر 

الأسـتاذ بوشـنافة جمـال ـ شـهر التصـرفات العقاریـة فـي التشـریع الجزائـري ـ دار الخلدونیـة -

2006الجزائر ، بدون طبعة 

لكیــة العقاریــة والحقــوق العینیــة العقاریــة فــي التشــریع عبــد الحفــیظ بــن عبیــدة ـ إثبــات الم-

.2011الجزائري ـ دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر ـ الطبعة السابعة 

حمـدي باشـا ـ القضــاء العقـاري ـ فــي ضـوء أحـدث القـرارات الصــادرة عـن مجلـس الدولــة -

.2009والمحكمة العلیا ، دار هومة الطبعة التاسعة 

-هومهدار-الحیازةشهادةوالشهرةعقد-الحیازةشهرمحررات-عمرباشاحمدي-

.2001طبعة-الجزائر

لیلـــى زروقـــي، عمـــر حمـــدي باشـــا،  المنازعـــات العقاریـــة، طبعـــة جدیـــدة فـــي ضـــوء آخـــر -

.2006التعدیلات وأحدث الأحكام، دار هومة، الطبعة الثانیة 
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العقـاري ـ ،بیروت،مطبعـةالسـجل–والتحریـرالتحدیـد،العقاریـةالأنظمـةعیـد إدوارــ-

.1996الطبعة الثانیة المتنى،

فـيالخاصـةالعقاریـةالملكیـةسـنداتوتسـویةتطهیـرآلیـاتمحمـودي ـ العزیـزعبـد-

.2010الجزائر،الثانیة،الطبعةبغدادي،رتمنشوا،الجزائري ـ التشریع

ك الوقــف فــي الجزائــر ـ دراســة الأســتاذ رمــول خالــد ـ الإطــار القــانوني والتنظیمــي لأمــلا-

مقارنــــة بأحكــــام الشــــریعة الإســــلامیة مدعمــــة بأحــــدث النصــــوص القانونیــــة والاجتهــــادات 

.دار هومة الجزائر2004القضائیة طبعة 

الجـزءالتربویـة،للأشـغالالـوطنيالـدیوانالعقاریـة،التقنینـات:زروقـيالأسـتاذة لیلـى-

2000الجزائر، الأولى،الطبعةالأول،

ستاذ خلفوني مجید ـ نظام الشهر العقاري  في القانون الجزائري ـ الطبعـة الثانیـة ، دار الأ-

.2008هومة للطباعة والنشر ـ الجزائر 

الجزائـر،.الهـدى،دارطبعـة،دونالعلیـا،المحكمـةقـراراتفـيالحیـازةصـقر،نبیـل-

2013.

الجزائـر،الهـدى،دارالجزائـر ـفـيعقاريالسجلوتأسیسالعامالمسححاجي ـنعیمة-

2009.

الــدكتور محمــد الصــغیر ـ شــرح لقــانون التهیئــة والتعمیــر ـ دار الهــدى للنشــر والتوزیــع ـ -

.2011الطبعة الأولى الجزائر 

:الكتب باللغة الفرنسیة-/2

-; impression moderne ; Alger ; 2005.- Aloum Mohend Taher: le

régime foncier en Algérie.

- MARTY (G), RAYNAUD (P) & GESTAZE (Ph), Droits civils, les

sûretés, la publicité foncière, 2ème édition , Paris, Sirey, 1987
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- Salvage Gerest – la publicité foncière – presse universitaire de

Grenoble 1994 .

- Mazoud : leçons de droit civil. T3. suretés et publicité

foncière.6émé édition. France 1988.

:الرسائل والمذكرات الجامعیة-

:الرسائل الجامعیة /1

محمــودي عبــد العزیــز ـ تطهیــر الملكیــة العاریــة الخاصــة غیــر الممســوحة فــي التشــریع -

الجزائــري ـ رســالة دكتــوراه الفــرع العقــاري الزراعــي ،كلیــة الحقــوق جامعــة ســعد دحلــب ، 

.2007البلیدة سنة 

رحایمیــة عمــاد الــدین ـ الوســائل القانونیــة لإثبــات الملكیــة العقاریــة الخاصــة فــي التشــریع -

.2014الجزائري ـ رسالة دكتوراه ـ جامعة مولود معمري تیزي وزو 

:المذكرات الجامعیة /2

بنــایر عیشــة شــهیناز ـ عقــد الشــهرة واســتقرار المعــاملات العقاریــة مــذكرة ماجســتیر كلیــة -

.2005/2006د دحلب البلیدة  سنة الحقوق سع

ســـعدي ســـارة وبوجمعـــة یاســـمین ـ الوقـــائع المادیـــة ودورهـــا فـــي إثبـــات الملكیـــة العقاریـــة -

الخاصة في التشریع الجزائـري ـ مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر كلیـة الحقـوق العربـي التبسـي 

.2016/2017بتبسة سنة 

المـدنيالقـانونفـيیـةالملككسـبأسـبابمـنكسـببالإلتصـاقإیمـان ـ مسـجول-

.منتوري كلیة الحقوق بقسنطینةالإخوةجامعة،2013ماجستیر سنة مذكرةالجزائري،

،"منشـورةغیـر"ماستر،مذكرة،الجزائري ـ القانونفيالعقاريالشهررحال ـ صلیحة-

أولحـاج،محنـدأكلـيجامعـةالسیاسـیة،والعلـومالحقـوقكلیةومسؤولیة،عقودتخصص

.2013الجزائر،یرة،البو 
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غیـر"ماجسـتیر،مـذكرةالخاصـة،العقاریـةالملكیـةسـنداتضبطآلیات:زبدةالدیننور-

.العقاريالقانونفرع،"منشورة .1الجزائرجامعةالحقوق،كلیة2011

مـذكرة،الجزائـريوالقضـاءالتشـریعفـيالخاصـةالعقاریـةالملكیـةإثبات:أورحموننورة-

السیاسـیةوالعلـومالحقـوقكلیـةالمهنیـة،المسـؤولیةقـانونفرع،"منشورةغیر"ماجستیر،

.2012زئر،االجوزو،تیزي-معمريمولودجامعة

مـذكرةالجزائريالتشریعفيالعقاريبالحفظالعامالأراضيمسحعلاقة:القیزيلزهاري-

.لجزائرفرع قانون الأعمال كلیة الحقوق جامعة ا،"منشورةغیر"ماجستیر،

:التشریع

:الدساتیر 

الجریــــــدة 1976المتضـــــمن دســـــتور 22/11/1976المـــــؤرخ فـــــي 76/97الأمـــــر رقـــــم -

.1976لسنة 49الرسمیة العدد 

ـــدة الرســـمیة العـــدد 28/02/1989المـــؤرخ فـــي 89/18المرســـوم الرئاســـي رقـــم - 9الجری

.1989المتضمن دستور 01/03/1989المؤرخة في 

76الجریـدة الرسـمیة العـدد 07/12/1996المـؤرخ فـي 96/438المرسوم الرئاسـي رقـم -

.1996لسنة 

:المراسیم 

المتعلـــق بإثبـــات حـــق الملكیـــة الخاصـــة 1973جـــانفي 5المـــؤرخ فـــي 73/32المرســـوم -

.05/01/1973المنشور بالجریدة الرسمیة المؤرخة في 

74/26المتضـــمن تطبیـــق الأمـــر رقـــم 1975أوت 27المـــؤرخ فـــي 75/103المرســـوم -

، والملغــــــى 1975لســــــنة 105، جریــــــدة رســــــمیة عــــــدد 1974فبرایــــــر 20المــــــؤرخ فــــــي 

المتضــمن إحــداث وكــالات محلیــة 22/12/1990المــؤرخ فــي 90/405بالمرســوم رقــم 

.للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین وتنظیم ذلك
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المتعلــق بإعــداد مســح الأراضــي العــام 25/03/1976المــؤرخ فــي 76/62المرســوم رقــم -

الجریـــدة الرســـمیة 24/12/1984المـــؤرخ فـــي 84/400لمعـــدل والمـــتمم بالمرســـوم رقـــم ا

.1976لسنة 23العدد 

المتعلــــق بتأســــیس الســــجل العقــــاري 25/03/1976المــــؤرخ فــــي 76/63المرســــوم رقــــم -

93/132المعدل والمتمم بموجب بالمرسـوم رقـم 1976لسنة 23الجریدة الرسمیة العدد 

.23/05/1993المؤرخة في 34، جریدة رسمیة العدد 19/05/1993المؤرخ في  

لسنة 51جریدة رسمیة عدد 10/12/1983المؤرخ في 83/724المرسوم رقم -

1983.

ـــدة الرســـمیة العـــدد 28/02/1989المـــؤرخ فـــي 89/18المرســـوم الرئاســـي رقـــم - 9الجری

اسـتفتاء المتعلـق بنشـر نـص تعـدیل الدسـتور الموافـق علیـه ب01/03/1989المؤرخة في 

.1989فبرایر 23

المتضــــمن إجــــراءات التقــــادم المكســــب 21/05/1983المــــؤرخ فــــي 83/352المرســــوم -

.1983لسنة 21وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة جریدة رسمیة عدد 

الوكالـةالمتمضـن إنشـاء19/12/1989المـؤرخ فـي 89/234رقـم التنفیـذيالمرسـوم-

20فيالمؤرخة،54العددالرسمیة،والمتمم الجریدةراضي المعدللمسح  الأالوطنیة

.1989دیسمبر

یحــــدد كیفیــــات إعــــداد 1991یولیــــو 27المــــؤرخ فــــي 91/254المرســــوم التنفیــــذي رقــــم -

المـؤرخ فـي 90/25مـن القـانون رقـم 39شهادة الحیازة وتسلیمها المحدثة بموجب المادة 

المؤرخــــة فــــي 36ري الجریــــدة الرســــمیة العــــدد المتضــــمن التوجیــــه العقــــا18/11/1990

31/01/1991.

المصالحتنظیمالمتضمن02/03/1991فيالمؤرخ65/91رقمالتنفیذيالمرسوم-

المؤرخة في 10العقاري الجریدة الرسمیة العدد الدولة والحفظلأملاكالخارجیة

06/03/1991.
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، المحـدد لكیفیـات مـنح حـق 15/12/1997المـؤرخ فـي 97/483المرسوم التنفیذي رقـم -

ــــي المســــاحات  ــــة ف ــــاز قطعــــة أرضــــیة مــــن الأمــــلاك الوطنیــــة الخاصــــة التابعــــة للدول امتی

.الاستصلاحیة وأعبائه وشروطه

المحــــــدد لقواعــــــد مســــــح 24/05/2000المــــــؤرخ فــــــي 2000/115المرســــــوم التنفیــــــذي -

.2000لسنة 30الأراضي الغابیة الجریدة الرسمیة العدد 

:نین الأوامر و القوا

ـــات المعـــدل 1966یولیـــو 08المـــؤرخ فـــي 66/156الأمـــر رقـــم - ـــانون العقوب المتضـــمن ق

.1966لسنة 48والمتمم الجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن الثورة الزراعیـة جریـدة رسـمیة 1971نوفمبر 08المؤرخ في 71/73الأمر رقم -

.1971لسنة 97عدد 

لاحتیاطــــات العقاریــــة للبلدیــــة المتضــــمن ا20/02/1974المــــؤرخ فــــي 74/26الأمــــر -

.1974لسنة 19جریدة رسمیة عدد 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 12/11/1975المؤرخ في 75/74الأمر رقم -

.8/11/1975المؤرخة في 92وتأسیس السجل العقاري المسح بالجریدة الرسمیة العدد 

المنشور 08/04/1965المؤرخ في 65/93رقم 1965قانون المالیة التكمیلي لسنة -

14/04/1965الصادرة بتاریخ 32بالجریدة الرسمیة العدد 

ــــــم  ــــــ الأمــــــر رق ــــــي 75/58ـ ــــــدة        26/09/1975المــــــؤرخ ف ــــــانون المــــــدني الجری المتضــــــمن الق

05/10والمعدل والمتمم بموجب القانون رقـم 30/09/1975المؤرخة في 78الرسمیة العدد 

المـــؤرخ فـــي 07/05دل والمـــتمم بموجـــب القـــانون رقـــم ، والمعـــ2005یونیـــو 20المـــؤرخ فـــي 

13/06/2007.

المتضـــــمن قـــــانون التســـــجیل الجریـــــدة 09/12/1976المـــــؤرخ فـــــي 76/105الأمـــــر رقـــــم -

.81العدد 18/12/1976الرسمیة المؤرخة في 
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المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة 13/08/1983المؤرخ في 83/18ـ القانون رقم 

.1983لسنة 34جریدة رسمیة عدد 13/08/1983المؤرخ في 83/18قم القانون ر 

المتضمن التنظیم الإقلیمي للـبلاد الجریـدة 04/12/1984المؤرخ في 84/09القانون -

.07/12/1984المؤرخة في 06الرسمیة العدد 

المتضـــمن مهنـــة التوثیـــق المعـــدل والمـــتمم 12/07/1988المـــؤرخ فـــي 88/27ـــ القـــانون رقـــم 

-06القــانون رقــم والمعــدل بموجــب .1970لســنة 107نشــور فــي الجریــدة الرســمیة العــدد والم

.2006فیفري 20المؤرخ في 02

المتعلق بالتهیئة والتعمیر الجریدة 01/12/1990المؤرخ في 90/29القانون رقم -

.1990لسنة 22الرسمیة العدد 

لأمـــــلاك الوطنیـــــة المتضـــــمن قـــــانون ا01/12/1990المـــــؤرخ فـــــي 90/30القـــــانون رقـــــم -

الجریـــدة 2008یولیـــو 20المـــؤرخ فـــي 2008/14المعـــدل والمـــتمم بموجـــب القـــانون رقـــم 

.52الرسمیة العدد 

1992المتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة 16/12/1991المـــؤرخ فـــي 91/25القـــانون رقـــم -

.18/12/1991المؤرخة في 65الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلـــــق بالأوقـــــاف المعـــــدل والمـــــتمم 27/04/1991المـــــؤرخ فـــــي 91/10القـــــانون رقـــــم -

.1991لسنة 21الجریدة الرسمیة العدد 

، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة 27/04/1991المؤرخ في 91/11القانون -

.من اجل المنفعة العمومیة

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون رقم -

.2008لسنة 21ة جریدة رسمیة عدد والإداری

المتضمن قانون التسجیل المعدل 09/12/1976المؤرخ في 76/105الأمر رقم -

.1976لسنة 51والمتمم جریدة رسمیة عدد 
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المتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر 23المؤرخ في 2000/06القانون -

2001.

لقة بالتوقیع و التصدیق الإلكترونیین المحدد لقواعد العامة المتع04-15القانون رقم -

فیفري 10بتاریخ 02و المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 2015فیفري 01الصادر في 

2015.

بالقانون ، المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم27/04/1991الصادر في 10-91القانون رقم 

02/10، والقانون المتعلق بتعدیل قانون الأوقاف22/05/2001المؤرخ في 01/07

.14/12/2002المؤرخ في 

2004المتضـمن قـانون المالیـة لسـنة 28/12/2003المـؤرخ فـي 03/22رقـم القـانون-

.29/12/2003المؤرخة في 83الجریدة الرسمیة العدد 

المتضـمن التوجیـه العقـاري، جریـدة رسـمیة 1990نـوفمبر 18المؤرخ فـي 25-90لقانون ا-

، جریــدة 26/09/1995المــؤرخ فــي 95/26لمعــدل والمــتمم بــالأمر ، ا1990لســنة 49عــدد 

.1995لسنة 55رسمیة عدد 

المتضمن تأسـیس إجـراء لمعاینـة حـق 02/02/2007المؤرخ في 07/02القانون رقم -

صـــادرة بتـــاریخ 15الملكیـــة العقاریـــة عـــن طریـــق التحقیـــق العقـــاري الجریـــدة الرســـمیة عـــدد 

27/02/2007.

2008المتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة 30/12/2007المـــؤرخ فـــي 07/12القـــانون رقـــم -

.31/12/2007المؤرخة في 82الجریدة الرسمیة العدد 

المتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة 25/02/2008المـــــؤرخ فـــــي 08/09القـــــانون -

.23/04/2008المؤرخة في 21والإداریة الجریدة الرسمیة العدد 

:لمذكرات الإداریةالمناشیر والقرارات الوزاریة وا-

المتعلقة بإدماج 13/01/1980المؤرخة في 130التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -

.الأراضي الخاصة في الاحتیاطات العقاریة البلدیة وتقییمها وتحویل ملكیتها
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.21/05/1966مؤرخ في 166منشور وزاري صادر عن وزارة العدل تحت رقم -

الصادرة عن وزارة الداخلیة مدیریة 17/02/1991المؤرخة في 16/91التعلیمة رقم -

.التنمیة المحلیة المتعلقة بتطبیق قانون التوجیه العقاري

.29/3/1994الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 1251المذكرة رقم -

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك 29/01/2000المؤرخة في 00287التعلیمة رقم -

.طنیة ، مدیریة عملیات أملاك الدولة العقاریةالو 

الصادرة عن المدیریة العامة لأملاك 1995فیفري 12، مؤرخة في 689تعلیمة رقم -

.الدولة مدیریة عملیات أملاك الدولة العقاریة

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك 2008سبتمبر 27المؤرخة فـــي 03التعلیمة رقم -

علقة بسیر عملیات التحقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم الوطنیة، والمت

.سندات الملكیة

المتضمن تحدید 27/05/1976القرار الوزاري الصادر عن وزارة المالیة المؤرخ في -

.1976لسنة 20نموذج الدفتر العقاري الجریدة الرسمیة العدد 

:النشرات والمجلات القضائیة-

.1982عدد خاص، الصادرة سنة الصادرة عن المحكمة العلیا ،ـ نشرة القضاة، 

.04العدد 1989سنة الصادرة عن المحكمة العلیا ـ المجلة القضائیة

.1990قضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الثالث لسنة المجلةـ 

.1990قضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الرابع لسنة المجلةـ 

.1991قضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الثالث لسنة ةالمجلـ 

.1991قضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الثاني لسنة المجلةـ 
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.1992المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الثالث لسنة ـ 

.1993المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الثاني لسنة ـ 

.1997قضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الأول لسنة ـ المجلة

.1997قضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الثاني لسنة ـ المجلة

.51العدد 1997ـ نشرة القضاة الصادرة عن المحكمة العلیا سنة 

.1999لسنة ـ المجلة القضائیة  الصادرة عن المحكمة العلیا ـ العدد الأول ـ 

.2001ـ المجلة القضائیة  الصادرة عن المحكمة العلیا ـ العدد الأول ـ  لسنة 

ـ مقال للأستاذ رامول خالد، قاعدة 2001، نوفمبر ، دیسمبر 04مجلة الموثق، العدد ـ 

.الرسمیة أحد قواعد تنظیم الشهر العقاري في التشریع الجزائري

.2001حوال الشخصیة، عدد خاص، سنة ـ مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة الأ

.2002ـ مجلة مجلس الدولة العدد الأول لسنة 

.2002ـ المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا ـ العدد الأول ـ لسنة 

.2003ـ المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا ـ العدد الأول ـ لسنة 

.2003علیا ـ العدد الثاني ـ لسنة ـ المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة ال

.2003ـ مجلة مجلس الدولة العدد الأول لسنة 

.2004ـ مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة ، الجزء الثاني ، عدد خاص 

.2007قضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الأول لسنة المجلةـ ـ
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.2008العدد الثاني سنة المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا ـ 

.2010الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة ، عدد خاص ، المحكمة العلیا ، الجزائر ـ 

، مقال للأستاذة وهیبة 2015ـ مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، العدد السابع  سبتمبر 

.عثامنة  ـ الشهادة التوثیقیة على ضوء القانون وتطبیقات قضاء جزائریین

جلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة الصادرة عن المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي مـ 

.2006أفریل 

.المغربیةالمملكة،2014نوفمبر،25العدد،والقانونالفقهمجلة-

التكوین في المهام الرئیسیة –خلیة التكوین المركزیة -ـ المدیریة العامة للأملاك الوطنیة

كتیب القانون العقاري منتج  –وحدة القانون العقاري –امة للأملاك الوطنیة للمدیریة الع

.2007سبتمبر-معدل موجه للمتربصینو 

الجزائر فيالعقاریة العینیةالحقوقوشهرالعقاريالحفظالرابع حولالوطنيالملتقىـ

.03فحة بكلیة الحقوق یحي فارس بالمدیة الجزائر الص2011أفریل 28و27بتاریخ 

.2009سنة 6ـ مجلة الواحات والبحوث والدراسات عدد

1995ـ الندوة الوطنیة للقضاء العقاري، وزارة العدل مدیریة الشؤون المدنیة ، الجزائر سنة 
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 :ملخص
 والتي القانونیة السندات من العدید على الخاصة العقاریة الملكیة إثبات في المشرع یعتمد

 الحقبة عن الموروثة الآثار نتیجة حجیتها، ومدى ومصدرها طبیعتها حیث من تختلف
 المسح نظام المشرع تبني ،ورغم السیاسیة بالخیارات التشریعیة المنظومة وتأثر الاستعماریة

 یستحدث مرة كل في أنه إلا لإثباتها، وحید مشهر رسمي بسند الملكیة لهذه وحمایته العیني
 العقاریة القانونیة الحیازة قاعد تفعیل على وتعمل الشخصي الشهر نظام تواكب آلیات

 ضبط أجل من العقاري السجل لآلیة موازیة ولتكون العام المسح عملیات في التأخر لمواجهة
 الخاصة العقاریة الملكیة إثبات طرق تمییز یمكن المنطلق هذا العقاري،ومن الدفتر وتسلیم

 وأحكام إداریة وسندات توثیقیة عقود من الرسمیة العقود في أولا تتمثل وسائل ثلاثة في
 1971 جانفي من الفاتح قبل التاریخ الثابتة العرفیة والعقود الشرعیین القضاة وعقود قضائیة

 عقد بها والمقصود الممسوحة غیر المناطق في الصحیحة القانونیة الحیازة فهي ثانیا أما 
 العقارات وضعیة تسویة غایة إلى حالیا العقاري التحقیق جراء وإ  الحیازة وشهادة سابقا الشرهة
 المجسد المشهر الرسمي العقد وثالثا العقاري المسح عملیات إطار في الشهادات هذه محل
 .الوطني التراب كامل على تعمیمة غایة إلى الممسوحة المناطق في العقاري الدفتر في

Résumé 
Le législateur se base - lors de l'instauration des moyens de preuve de propriété immobilière privé- 
sur plusieurs titres légaux, qui diffèrent en fonction de leur nature, de leur source , ainsi que de leur 
force probante, et ce pour des raisons héritées de l'époque coloniale et de l'impact des choix 
politiques sur le système législatif. 
Bien que le législateur a adopté le régime de publication réel en préservant cette propriété par un 
seul acte authentique publié valable pour sa preuve , néanmoins il a créé des mécanismes pour la 
publication personnelle en renforçant la possession légale immobilière à cause de l'inachèvement 
des opérations du cadastre général ,Il est à noter qu' on peut distinguer trois moyens de preuve de 
propriété immobilière privé qui sont : 
1- les actes authentiques, actes notariés, titres administratifs, arrêts de justice, actes des juges 
musulmans et les actes sous- seings privé acquièrent date certaine avant le : 01 janvier 1971. 
2 - la possession immobilière légale dans les régions non cadastrées sur présentation des certificats 
de possession, et l'enquête foncière, jusqu’ à régularisation de la situation du mobilier dans le cadre 
des opérations de cadastre. 
3 -l'acte notarié et publié concrétisé dans le livret foncier dans les régions cadastrées. 


